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  بيوع المنهي عنها في معاملات الأسهم  وعلاجها في الفقه الإسلاميالأثر

  )السعوديالمال  في سوق يةتطبيقدراسة (

  
  إعداد
  

  منصور بن حامد بن حسين العمرو
  
  
  
  
  

  المشرف
  

  الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى
  
  
  
  
  

   في استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراةقدمت هذه الأطروحة
  

  الفقه وأصوله
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧،ايار
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  الإهداء
  
  

ضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عِنْدك الْكِبر وقَ﴿:إلى من قال االله فيهما

واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ .أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما

امِنغِيرانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رةِ ومح٢٣،٢٤:سورة الإسراء، الآيتان.﴾  الر.  

  .إلى والدي الكريمين أهدي هذه الأطروحة
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  شكر وتقدير

  

،ومنتهى عدد خلقه، ومداد كلماته، ورضا نفسه، وزنة عرشهأحمد االله وأشكره      

تمام هذه إذا رضي،وأحمده بعد الرضا،إذ يسر لي إوأحمده تعالى حتى يرضى،وأحمده ...رحمته

  ...الأطروحة بفضله وإحسانه

ثم أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة شيخي ومعلمي الأستاذ الدكتورمحمد حسن أبو يحيى       

وسخاوة النفس في لطف التوجيه،وكرم العطاء في العلم،وعلى مالقيته منه،من حسن التعليم،

  . بالغ التقديرفله مني...الصبر على جهد المتعلم

ناقشة هذه الأطروحة،وتصويب الشكر موصول للعلماء الأفاضل الذين تكرموا بم    و

  ...فجزى االله مشائخي فيها خير الجزاء عني ،،وتوجيه شواردهاأخطائها

  :وهم

عباس أحمد :الدكتوريلة الشيخ صلاحين،وفضعبد المجيد ال:الدكتورالأستاذ فضيلة الشيخ 

  ).من جامعة اليرموك(كمال توفيق الحطاب:الدكتورالأستاذ الباز،وفضيلة الشيخ 

 االله وسلم على وصلى... خالصاً لوجهه ،مقبولاً عندهيجعل عملي هذاأسال االله تعالى أن    و

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  الصفحة  الموضـــــــــــوع

  ب  قرارلجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ  فهرس المحتويات

  ك  الملخص

  ١  المقدمة

  ١  أهمية البحث

  ٢  مشكلة البحث

  ٢  الدراسات السابقة

  ٤  منهجية البحث

  ٥  خطة البحث

 ، المشروع،وأهم ضوابط البيع  وصف مجمل للبيوع المنهي عنها:يتمهيدال فصلال

  .ق المال السعوديونبذة عن سو

١١  

  ١١    . مجمل للبيوع المنهي عنهابيان:  الأوللمبحثا

  ١١  .وصف مجمل لأنواع البيوع المنهي عنها: الأولالمطلب

  ٢٠  . المنهي عنها،وبعض أقوال الفقهاء فيهاعولبي علل اأبرز: الثانيالمطلب

  ٣٣ .تلك العللل التشريعية مقاصدال: الثالثالمطلب         

  ٣٥  .ضوابط التعامل المشروع في الأسهم:حث الثانيالمب

  ٣٥  ).تعبدية ـ فقهية:(ةالضوابط الديني: المطلب الأول

  ٣٩  .ة واقتصاديةاجتماعيوابط ض:المطلب الثاني         

 لغايـة ضـبط     صلاحيات هيئـة سـوق المـال الـسعودي        :المطلب الثالث  

 .السوق

٤٧  

  ٤٨  .دي سوق المال السعونبذة عن:ثالث الالمبحث

  ٤٨  . سوق المال السعودي بالتعريف:  الأولالمطلب   

  ٥١  .الجهات الرقابية على تعاملاته: الثانيالمطلب        

  ٥٢  .طرق التداول في السوق ووسطاء التداول الرسميون:  المطلب الثالث 
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ي لربا في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته فاأثر: الأولالفصل

  .سوق المال السعودي

٥٤  

السعودي      في سوق المال أثرالربا في معاملات الأسهم وتطبيقاته :الأول المبحث

  .وعلاجه في الفقه الإسلامي

٥٤  

  ٥٤  .،في الشركات المساهمةقليله وكثيره، حكم الربا: الأولالمطلب   

  ٧٢  .سهمأثرالخلاف في معاملات الأ: الثانيالمطلب   

  ٧٤  .،وعلاجه الفقهي التخلص من الربا في معاملات الأسهمكيفية:ثالث الالمطلب   

  ٨٤  .تطبيقات الربا في أسهم السوق السعودي: رابع الالمطلب   

  في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي   أثرحكم التَورق :المبحث الثاني

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

٨٦  

  ٨٦  .حكم التورق في خلاف الفقهيال: الأولالمطلب 

  ١٠٧  .أثر الخلاف في حكم التورق بالأسهم: الثانيالمطلب    

  ١٠٨  .العلاج الفقهي للتورق:  ثالث الالمطلب    

  ١١١  .سوق السعوديأسهم ال في التورقتطبيقات :    المطلب الرابع

مي وتطبيقاته في في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلاالغررأثر:اني الثالفصل

  .سوق المال السعودي

١١٤  

   في خيارات في معاملات الأسهم وعلاجه عقود ال فيالغررأثر: الأولالمبحث

  . في سوق المال السعوديالفقه الإسلامي وتطبيقاته

١١٤  

  ١١٥  .الخلاف الفقهي في حكم عقود الخيارالأسواق المالية:الأول المطلب    

  ١٢٨  .في الأسهمعقود الخيارات  في لافلخأثرا: الثانيالمطلب    

  ١٢٩  .العلاج الفقهي لعقود الخيارات:     المطلب الثالث

  ١٣٠  . بيع الخيارفي معاملات أسهم السوق السعودي تطبيق:رابع الالمطلب    

    في معاملات الأسهم  وعلاجه في الفقه  غررالتأمينأثر:  الثانيالمبحث

  . المال السعوديالإسلامي  وتطبيقاتها في سوق

١٣١  

  ١٣٣   .  الخلاف الفقهي في حكم التأمين التجاري والتعاوني: الأولالمطلب  

  ١٤٧  . معاملات الأسهمأثرالخلاف في: الثانيالمطلب  

  ١٤٨  .العلاج الفقهي للتأمين التجاري: ثالث الالمطلب  
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  ١٥١  .تطبيق التأمين في أسهم السوق السعودي:رابع الالمطلب  

  

  سلامي في معاملات الأسهم  وعلاجهافي الفقه الإ المقامرة: الثالثمبحثال

  .وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

  
  
١٥٤  

  ١٥٥  .الخلاف الفقهي في المقامرة بالأسهم:ول الأالمطلب  

  ١٦٢  .أثر الخلاف في معاملات الأسهم:  المطلب الثاني

  ١٦٣  .همالعلاج الفقهي للمقامرة بالأس:ثالث الالمطلب  

  ١٦٦  .تطبيقات الخلاف في سوق المال السعودي: رابع الالمطلب  

  في معاملات الأسهم وعلاجهافي الفقه الإسلامي   الجهالة أثر:ثالث الالفصل

  .وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

١٧٠  

   في معاملات الأسهم    بطلان الصفة الاعتبارية للشركاتأثر:المبحث الأول

  .سلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعوديالفقه الإ في وعلاجها

١٧٢  

  ١٧٣  .  في تعاملات الشركات بالصفة الاعتباريةفقهي اللاف الخ: الأولالمطلب  

  ١٨٢  . معاملات الأسهمفي أثر هذه العلة : الثانيالمطلب  

  ١٨٤  .علاجها في الفقه الإسلامي:  المطلب الثالث

  ١٨٦  . السعوديمال في سوق الهذه العلة تطبيق:   المطلب الرابع

   وعلاجهافي  الأسهمفي معاملاتالعاقدين شخصية أحد جهالة أثر :المبحث الثاني

  .الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

١٨٦  

  ١٨٦  .الخلاف الفقهي في حكم جهالة شخصية أحدالعاقدين : الأولالمطلب  

  ١٩١   .العقد صحة في هالة العاقدينجشخصية  أثر: الثانيالمطلب  

  ١٩٢  .سلاميعلاجها في الفقه الإ:لمطلب الثالث  ا

  ١٩٤  .السعوديالمال  سوق فيالعاقدين شخصية أحد  جهالة تطبيق :رابع الالمطلب  

 في معاملات الأسهم  وعلاجهافي الفقه الإسلامي الثمن ةلاجه أثر:ثالث الالمبحث

  .سعوديوتطبيقاتها في سوق المال ال

  

  ١٩٤   . في العقدالثمنالحكم الفقهي لجهالة : الأولالمطلب

  ١٩٥  .سهم أثر الخلاف في معاملات الأ: الثانيالمطلب

  ١٩٦  .سلاميعلاجها في الفقه الإ:لمطلب الثالثا
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  ١٩٩  .تطبيق جهالة الثمن في سوق المال السعودي:المطلب الرابع

   في معاملات الأسهم التوصياتجهالة المثمن في بيع  أثر:رابع الالمبحث

  .سلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعوديوعلاجهافي الفقه الإ

  
  
٢٠١  

  ٢٠١  .الحكم الفقهي في بيع توصيات الأسهم: الأولالمطلب 

  ٢٠٥  . توصيات الأسهمخلاف في أخذ الثمن في بيعأثر ال: الثانيالمطلب 

  ٢٠٥  .ة  في الفقه الإسلامي علاج الجهالة في بيع التوصي: ثالث الالمطلب 

  ٢٠٥  .تطبيقات بيع التوصية في سوق المال السعودي: المطلب الرابع

   في معاملات الأسهم وعلاجهافي الفقه ضقراالإبجهالة الأثر :المبحث الخامس

  .الإسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

٢٠٦  

  ٢٠٨  .إقراض الأسهمالحكم الفقهي في :طلب الأول الم

  ٢١١  .أثر الخلاف في  إقراض الأسهم:المطلب الثاني 

  ٢١١  .سلاميعلاج إقراض الأسهم في الفقه الإ:المطلب الثالث 

  ٢١٥  .تطبيقات الإقراض في سوق المال السعودي: المطلب الرابع

   وعلاجه في الفقه   في معاملات الأسهمالمعدومبيع أثر :المبحث السادس

  .لمال السعوديالإسلامي وتطبيقاته في سوق ا

٢١٥  

  ٢١٥  .الخلاف الفقهي في حكم بيع المعدوم: الأولالمطلب 

  ٢٢١  .سهملات الأ معامأثر الخلاف  في: المطلب الثاني 

  ٢٢٢  .سلاميعلاجه في الفقه الإ:لمطلب الثالث ا

       سهمأ بيع حكم(تطبيقات بيع المعدوم في سوق المال السعودي: المطلب الرابع

  )حكم البيع على المكشوف ـ شوئهان الشركة قبل

٢٢٣  

  في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي التغريرأثر:رابع الالفصل

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

٢٢٩  

   وعلاجهافي الفقه الإسلامي  سهمالأ  معاملاتفيالمناجشة  أثر:  الأولالمبحث

  .وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

٢٢٩  

  ٢٢٩  .الخلاف الفقهي في حكم النجش: الأولبالمطل 

  ٢٣١  . معاملات الأسهمأثر الخلاف في:  الثانيالمطلب 

  ٢٣٤  .لنجش في معاملات الأسهملالعلاج الفقهي : المطلب الثالث
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  ٢٣٧  .السعوديالمال  في سوق  النجشاتتطبيق: المطلب الرابع

  ملات الأسهم وعلاجهافي في معا الإعلامالتغرير في وسائل أثر: ثاني الالمبحث

  .سلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعوديالفقه الإ

  
  
٢٣٨  

  ٢٣٩  .لشائعةلتغرير باالحكم الفقهي ل: الأولالمطلب  

  ٢٤٤  . معاملات الأسهمفيالشائعة التغريرب أثر: الثانيالمطلب  

  ٢٤٥  .العلاج الفقهي لترويج الشائعات: المطلب الثالث 

  ٢٤٦  . السعودي المال في سوقالشائعات تطبيقية لتأثير أمثلة:رابع الالمطلب  

  ر في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي لضراأثر:خامس الالفصل

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

٢٤٨  

  في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي     الاحتكارأثر: الأولالمبحث

  . السعوديوتطبيقاته في سوق المال 

٢٤٨  

  ٢٤٩  . الاحتكارمشروعيةالخلاف الفقهي في : الأولالمطلب  

  ٢٦٠       .سهمأثر الاحتكار على معاملات الأ: الثانيالمطلب  

  ٢٦٢  .العلاج الفقهي للاحتكار:   المطلب الثالث

  ٢٦٦  .تطبيقات الاحتكار في أسهم السوق السعودي:رابع الالمطلب  

   وعلاجه في الفقه الإسلامي الأسهم معاملات فيتسعير الأثر:  الثانيالمبحث

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

٢٦٧  

  ٢٦٧  .الخلاف الفقهي في حكم التسعير:  الأولطلبمال  

  ٢٧٢  .الأسهم معاملات فيتسعير الأثر: الثانيالمطلب  

  ٢٧٥  .العلاج الفقهي للتسعير:  المطلب الثالث

  ٢٧٧  .ت التسعير في أسهم السوق السعوديتطبيقا:   المطلب الرابع

  وعلاجه في الفقه الإسلامي  في معاملات الأسهم الإكراهأثر:المبحث الثالث

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

٢٧٨  

  ٢٧٩  .الخلاف الفقهي في حكم بيع المكره:  المطلب الأول

  ٢٨٣                   . معاملات الأسهمفي الإكراه أثر: الثانيالمطلب  

  ٢٨٦  .علاج الإكراه في الفقه الإسلامي:   المطلب الثالث

  ٢٨٦  . الإكراه في معاملات أسهم السوق السعوديتطبيقات:رابع الالمطلب  



www.manaraa.com

   

  

 - ي  -

على معاملات الأسهم وعلاجه في  شركاتالالعمل المحرم في أثر:المبحث الرابع

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي الفقه الاسلامي

٢٨٧  

  ٢٨٧  .حكم مالية أسهم الشركات ذات العمل المحرم:  الأولالمطلب  

  ٢٩١  . أثر العمل المحرم في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب  

  ٢٩٢  .علاج العمل المحرم في الفقه الإسلامي:  المطلب الثالث

  ٢٩٢  .ودي العمل المحرم في سوق الأسهم السعتطبيقات:  المطلب الرابع

  ٢٩٤  .الخاتـــــــمة

  ٢٩٩ .مراجع البحث

  ٣٢٧  الملخص باللغة الإنجليزية
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  بيوع المنهي عنها في معاملات الأسهم  وعلاجها في الفقه الإسلاميالأثر

  )السعوديالمال  في سوق يةتطبيقدراسة (

  إعداد

  منصور بن حامد بن حسين العمرو

  المشرف

  يىالأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يح

  ملخص

بيوع المنهي عنها في معاملات الأسهم  وعلاجها في الفقه ال أثرهذه الدراسةفي  تلتناو     

  .الإسلامي

ع المنهي عنها بسبب البيو:إلىتها قسمجاء النهي عنها شرعاً،بعد أن  أهم البيوع التي ت بين   ف

  .ملات الأسهمبسبب الضرر في معاة،وبسبب التغرير،بسبب الجهالالربا، وبسبب الغرر،و

 أدلتهم وما ورد عليها من المناقشة تستعرضوال الفقهاء في حكم هذه البيوع،وا أقتبين    و

  .لأحظى بالدليل من الأثر أو النظرالترجيح للقول اب هاتمخت،والفقهية

أثر الخلاف في أحكام هذه البيوع على صحة معاملات الأسهم،فقد يكون أثر حكم البيع  تبين   و

و انفساخه أووقفه على إجازة من له الخيار،وقد لايؤثر النهي على العقد مطلقاً إلا من بطلانه أ

  .جهة الإثم إذا كان النهي لأمر خارج عن العقد

قهاء شروط للقول كون للفة،حيث تلبيوع المشمولة بالدراسالفقهي ل  العلاجتبينو    

أن من هذه البيوع مالا  أوضحت،وهي كالتخلص من المال المحرم  آثار النعلاجبالجواز،وبينت 

البيع الذي نهي عنه،كما في الشركات التي تقوم على نشاط محرم  بالبعد عن يمكن علاجه إلا

  .شرعاً

وقمت بتطبيق معاملات البيوع المنهي عنها في سوق الأسهم السعودي،كمثال لسلوكيات       

وك المشابه في بقية أسواق المال السليقاس عليه ولون الأسهم في الأسواق المالية ـ من يتدا

 .   بعد بيان أدلته في ثنايا البحث الأخرى ـ والتحذير من السلوك المحرم شرعاً

.نها في أسواق المال للبيوع المنهي عات يستفيد منها من يتعرض     وختمت الدراسة بتوصي
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  دمةــالمق

  

،وأصلي وأسلم على عظيم سلطانهو  مباركاً فيه،حمداً يليق بجلالهالحمدالله حمداً كثيراً طيباً

وصحبه أجمعين،ومن تبعه المبعوث رحمة للعالمين،محمدٍ المصطفى الهادي الأمين،وعلى آله 

  : يوم الدين،أما بعدبإحسان إلى

وزيادة ظاهرة في عدد راً في أساليبها ومعاملاتها، كبيفقد شهدت الأسواق المالية تطوراً         

فأصبحت تضم الملايين من البشر،ومن شتى بقاع الأرض،وأصبحت وعاء لمعظم المهتمين بها،

مدخرات الشعوب،ليسر وسهولة البيع والشراء فيها،ولا أبالغ إذا قلت بأنها اجتذبت كافة طبقات 

 بأصحاب الثراء الفاحش،حتى وجد الناس أنفسهم أمام اً من الإنسان البسيط وانتهاءاًالمجتمع،ابتداء

ممارسات متنوعة،ومعاملات مختلفة،تتطلب بياناً شرعياً لأحكام هذه المعاملات،المتعلقة بالتجارة 

  .والمال،والمسلم مأمور بتوخي الكسب الحلال،والمطعم الطيب،والرزق المشروع

  أهمية البحث     

ل سلوكيات المتعاملين في الأسواق المالية بمنظور  في كونه يتناوأهمية البحثتظهر 

شرعي،فيلبي حاجة المتسائلين عنها من العامة والخاصة،لأن هذه السلوكيات لاتزال موضع 

شد وبين الاجتهاد بين الفقهاء المعاصرين،ولاتزال وجهات نظرهم تدور حولها بين أخذ ورد،

،مع المناقشة لها والتوثيق،وإذا لم تكن هذه  أبرزتلك الاجتهاداتجذب،وسيجد القارئ لهذا البحثو

الرسالة حاوية لكل مسائل سوق الأسهم المالية على سبيل الاستقصاء،فإن فيها مالاغنى لطالب 

علم عن الإحاطة به من اجتهادات الفقهاء المعاصرين فيما يتصل بالبيوع المنهي عنها في 

سلامي وتطبيقاتها في سوق الأسهم معاملات الأسهم في سوق المال،وعلاجها في الفقه الإ

  .،على سبيل التمثيلالسعودي

  

  مشكلة البحث

  :        تتمثل مشكلة البحث في أنه يحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ماأهم البيوع المنهي عنها ذات الصلة بمعاملات الأسهم؟وما عللها؟ .١

 لهذه البيوع؟كيف يمكن البعد عن البيوع المنهي عنها؟وما المعالجة الفقهية  .٢

 المكتسب من هذه البيوع؟المال ؟وما حكم ت الأسهمما أثر البيوع المنهي عنها في معاملا .٣
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  الدراسات السابقة    

دراسـات  لم أجد ـ في حدود ما اطلعت عليه ـ دراسة لموضوع هذه الأطروحة،وبالبحث في ال  

بيـوع  رض إلى دراسة المختلفة،ولم تتعموضوع الأسهم من وجهات نظر   تناولت  وجدتها  السابقة  

  . المؤثرة في معاملات الأسهم بشكل محددالمنهي عنها

  :السابقة ،كالتاليبرز الدراسات أو   

  .هـ١٤٢٢ط الرابعة .يربشمحمد عثمان /د.في الفقه الإسلاميـ المعاملات المالية المعاصرة ١

لات المالية المعام( صفحة،أعده المؤلف كمنهج مقرر لمادة٤٠٠ في مجلد واحد،بنحومطبوع

 المعاملاتحقيقة :بكلية الشريعة،قسم الفقه وأصوله،بالجامعة الأردنية،وتناول فيه)المعاصرة

 القضايا معالجةالمالية المعاصرة،وخصائص فقه المعاملات في الإسلام ،ومنهج الإسلام في 

بعض و،الابتكار كالمعنويةالمستجدة،ومنهج التصدي للمعاملات المالية المعاصرة،والحقوق 

 المصارف والتجارية،ومعاملاتنظام التأمين،والنقود والأوراق المالية ك،المعاملات المالية

 الأوراق المالية في مطلب واحد من من للأسهم كجزء ه الدراسة يظهر تناول هذوبهذاالإسلامية،

 وهو تستهدف جميع المعاملات المالية،التيمباحث الأوراق المالية،في فصل من فصول الكتاب 

   .مستقلوليس لتناولها بشكل ،مرجع للتعريف بها

ضوابط الانتفاع بها والتصرف في الفقه )الأسهم والسندات(ـ أحكام الأسواق المالية٢

مقدمة  )اةدكتور( رسالة جامعية،هـ١٤١٩ سنةط الأولى.محمد صبري هارون/د.الإسلامي

ا الباحث مفهوم الأسواق  فيهصفحة،تناول ٣٥٠للجامعة الأردنية،مطبوعة في مجلد واحد،بنحو

 من منظور إسلامي،والأحكام المتعلقة الماليةالمالية ومكانتها في الإسلام،وضابط الأسواق 

السندات :تناولو في الأسواق المالية الإسلامية،المالية والسندات وإمكانية تطوير الأدوات همبالأس

 يظهر تناول وبهذا والسندات، حصص التأسيس،وزكاة الأسهموحكمالحكومية والأهلية، وأشكالها 

 استيفاء به مرور لا يتم  وهو مطلب واحد من مباحث الفصل الثالث فقط،فيالمؤلف للأسهم  

  .مسائل الأسهم إلا من جهة الضوابط العامة للانتفاع بها

 الشبيلييوسف عبد االله /د.ـ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي٣

مام محمد بن سعود الإسلامية مقدمة لجامعة الإ) دكتوراة(رسالة جامعية،هـ١٤٢٥ سنةط الأولى.

 صفحة،وقد تناول فيها الباحث أعمال ٧٠٠ مجلدين،كل مجلد بنحوفيبالرياض،مطبوعة 

أعمال المصارف الاستثمارية،والشهادات : في المجلد الأولأساس،فتناولالمصارف بشكل 

بأنواعها،وعوائق العمليات الاستثمارية،وتناول الفوائد  رف تصدرها المصاالتيالاستثمارية 

 عمل جملة ذلك ومنتناول أحكام التعامل بالخدمات المصرفية،: المجلد الثانيالبنكية،وفي
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 أعمال ،ضمنجزئياً  الباحث للأسهم تناولاًثمارية بالأسهم وبهذا يكون تناولالصناديق الاست

  .المصارف

  سنةولىط الأ.عبداالله علي محمود الصيفي/د.المعاوضاتـ الجهالة وأثرها في عقود ٤

 صفحة١٥٠بنحو ،  الأردنية،مطبوعة في كتابللجامعةمقدمة )ماجستير(رسالة جامعية،ه١٤٢٦

حكام المتعلقة  والجهالة،وأنواع الجهالة والأالمعاوضات،تناول فيها الباحث حقيقة عقود 

 يظهر وبهذااذج للجهالة من العقود المعاصرة، المعاوضات،ونمعقودبها،وطرق انتفاء الجهالة في 

  .،وإنما لجوانب الجهالة في العقد للأسهم مطلقاًيتعرضأن المؤلف لم 

ط الأولى . علاءالدين زعتري/د. ـ الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها٥

 فيية قدمت لكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلام) دكتوراة(رسالة جامعية،هـ١٤٢٢

 صفحة،تناول الباحث فيها إدارة وتوزيع وحفظ ٦٠٠بيروت،مطبوع في مجلد واحد،بنحو

 والوصايا والتركات،وتأسيس الشركات ،وخدمة جمع الزكاة الممتلكاتالأموال،وإدارة 

 الحسنة في المصارف،واصدار الأوراق التجارية،والعمليات على القروضوتوزيعها،ومنح 

 مرورا المؤلف مر على الأسهم ولكنتعامل بالأسهم،وبطاقات الائتمان، الالمالية،وحكمالأوراق 

  .،ولم يتناولها استقلالا)صفحة فقط٢٠في (مكملا لأعمال المصارف 

رسالة ،أحمد بن محمد الخليل/د.ـ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه المقارن٦

 صفحة ٣٠٠ ،بنحومجلديني  الإسلامية،فسعودمقدمة لجامعة الإمام محمد بن ) دكتوراة(جامعية

،والعمليات العاجلة في بيع  فقهاًالشركاتتكييف و،تأسيسا وأنواعاً: لكل كتاب،تناول أحكام الأسهم

 فيها،والجزء الثاني من الرسالة فيها،وزكاتها،والحوالةالأسهم،واقراض الأسهم،ورهنها،والسلم 

لأسهم بشكل نظري أكثر منه تطبيقي  تناول اوهناتأسيسها،بيعها،زكاتها،:الماليةتناول السندات 

 البيعكثر منها مرتبطة بسلوكيات أعمال مصرفية أ والحوالة والسلم والرهن،هي وعملي،فالزكاة

 أكثر المسائل يحررنه لم أفي الأسواق المالية،ولم يتناول مقاصد البائعين من تداول الاسهم ،كما 

 لايوجد فيها خلاف مسائلنه يتوسع في أبشكل تطبيقي،فظهرت المسائل افتراضية في بعضها،كما

 قابل موضوع أن الأسهم  علىكجواز البيع العاجل،علاوة ،حقيقي بل يكاد الاتفاق يجري عليها

  .صرين اليها بمزيد البحث والنظرا تبعا لالتفات المعجديدةلطرح وجهات نظر 

          منهجية البحث

  :منهجية البحث سلكت في 
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والأسـلوب  ،العلميالتقرير : بقـسميه (ور مسائل البحث     عند عرض ص   الوصفيالمنهج   .١

 العلمية تقدم المادة العلمية مثل ما هـي فـي    التقارير،إذ  )الفهرسة والتكشيف في  الرمزي  

 . ما هو متوقعباعتبار،وتضع لها الدراسة  الواقع

يقوم على الأخذ والإعطاء والتقابـل       في عرض المسائل الخلافية،الذي      الحواريالمنهج   .٢

 للبيـوع المنهـي عنهـاعلى      علاقات التأثير   ورصد ناظر العلمي في منهجية البحث،    والت

 .معاملات الأسهم

 ،وبيان غاياتهم   المال سلوكيات المتعاملين في الأسهم في سوق        تفسير في   التحليليالمنهج   .٣

 بالنقـد   فيها،وتوجهـت  وأقوال الفقهـاء عاملاتبيان حكم الم ،ومن عمليات البيع والشراء   

متعاملين فـي   ال سلوكيات  الإسلامي،ونقد وفق ضوابط الفقه  قهاء والترجيح بينها    لآراء الف 

  .لشرعسوق المال المخالفة ل

  :     وأما على سبيل التفصيل فسلكت في منهجية البحث مايأتي

خلاف بينهم، وموثقاً لنـصوص      الفقهاء في مسائل البحث،ذاكراً لسبب ال      ذكرت أقوال :       أولاً

هم عند الحاجة لنقلها،واستعرضت أدلتهم،من الكتاب أولاً، ثم من السنة حاكماً على            الفقهاء من كتب  

 كتب الحديث ـ مالم يكـن الحـديث     في البحث، ومستوفياً لتخريجها منةدصحة الأحاديث الوار

،فلا حكم على الحديث بعدهما ـ ثم أذكر الأدلـة مـن    أو أحدهماالبخاري ومسلم :في الصحيحين

  .ح بينها مع ذكر سبب الترجيحالنظر،ثم الترجي

في المسائل التي لم يتعرض لها الفقهاء المتقدمون،قمت بتخريج المسائل على نظائرهـا            :     ثانياً

عندهم،مبتدئاً بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي ثم الظاهري،مع ذكـر ماتـدعو               

 أقوال الفقهـاء المعاصـرين ذات        كتبهم،وذكرت لى نقله من نصوص كلامهم،موثقة من     الحاجة إ 

  .الصلة،ماوجدت إلى ذلك سبيلاً

ذكرت نبذة عن سيرة الأعلام الواردين في البحث،إذا كانت الحاجة تـدعو لـذلك،ومن              :    ثالثاً

 المــذاهب راً لطــول الرسالة،كالــصحابة،وأئمةاشــتهرمنهم لــم أتعــرض لــسيرته اختــصا

  .المشهورين،والفقهاء المعاصرين

    

  ثخطة البح 

   :قسمت البحث إلى فصل تمهيدي،وخمسة فصول،كالآتي

وصف مجمل للبيوع المنهي عنها،وأهم ضوابط البيع المشروع،ونبذة عن سوق :يتمهيدال فصلال

  .المال السعودي
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  :فيه ثلاثة مباحثو

   . مجمل للبيوع المنهي عنهابيان:  الأوللمبحثا

  :لبامطثلاثة  وفيه

 .منهي عنها وصف مجمل للبيوع ال: الأولالمطلب

 . المنهي عنها،وبعض أقوال الفقهاء فيهاعولبي علل اأبرز: الثانيالمطلب

   . التشريعية من تلك العللمقاصدال: الثالثالمطلب

  .ضوابط التعامل المشروع في الأسهم:المبحث الثاني

  :مطالبثلاثة وفيه 

  ).تعبدية ـ فقهية:(يةالضوابط الدين: المطلب الأول

  .بط اجتماعية واقتصاديةضوا:ثانيالمطلب ال

  ..صلاحيات هيئة سوق المال السعودي لغاية ضبط السوق: المطلب الثالث

  . سوق المال السعودينبذة عن:ثالث الالمبحث

 :مطالبثلاثة  وفيه

  .سوق المال السعودي بالتعريف:  الأولالمطلب

 . السوق السعوديالجهات الرقابية على تعاملات:المطلب الثاني

  .طرق التداول في السوق ووسطاء التداول الرسميون: لثالمطلب الثا

لربا في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في سوق اأثر: الأولالفصل

  .المال السعودي

  :            وفيه مبحثان

أثرالربا في معاملات الأسهم وتطبيقاته في سوق المال   السعودي :الأول المبحث

  .فقه الاسلاميوعلاجه في ال

  :مطالب أربعة وفيه            

،في الشركات قليله وكثيره، الخلاف الفقهي في حكم الربا:  الأولالمطلب

  .المساهمة

  .أثرالخلاف في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب

،والعلاج الفقهي  التخلص من الربا في معاملات الأسهمكيفية:ثالث الالمطلب

  .مللمعاملات الربا في الأسه

  .تطبيقات الربا في أسهم السوق السعودي: رابع الالمطلب
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في الفقه الإسلامي  في معاملات الأسهم وعلاجهالتَورق حكم أثر:المبحث الثاني

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

  :البمطأربعة  وفيه       

  .حكم التورق في الخلاف الفقهي: الأولالمطلب

  . حكم التورق بالأسهمأثر الخلاف في: الثانيالمطلب

  .العلاج الفقهي للمسألة:  ثالث الالمطلب

  .سوق السعوديأسهم الفي التورق تطبيقات :المطلب الرابع

في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في سوق المال الغررأثر:اني الثالفصل

  .السعودي

  :وفيه ثلاثة مباحث

الخيارات في معاملات الأسهم وعلاجها في الفقه عقود  في الغررأثر: الأولالمبحث

  .الإسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

  : مطالب أربعةوفيه           

  . الخلاف الفقهي في حكم عقود الخيارات في الأسواق المالية:الأول المطلب    

  .في الأسهمات  الخيارقود في علخلافأثرا: الثانيالمطلب    

  .العلاج الفقهي لعقود الخيارات: لثالث    المطلب ا

  .في معاملات أسهم السوق السعودي ات الخيارعقود  تطبيق:رابع الالمطلب    

  في معاملات الأسهم  وعلاجه في الفقه الغرر في شركات التأمينأثر:  الثانيالمبحث

  . في سوق المال السعوديالاسلامي  وتطبيقاته

  :أربعة مطالبوفيه 

   .  الخلاف الفقهي في حكم شركات التأمين التجاري والتعاوني:ل الأوالمطلب 

  .أثرالخلاف في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب 

  .العلاج الفقهي لشركات التأمين التجاري: ثالث الالمطلب 

  .تطبيق التأمين في أسهم السوق السعودي:رابع الالمطلب 

ها في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في في معاملات الأسهم  وعلاج المقامرة: الثالثالمبحث

  .سوق المال السعودي

  :مطالبأربعة  وفيه   

  .الخلاف الفقهي في المقامرة بالأسهم: الاولالمطلب   
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  .أثر الخلاف في معاملات الأسهم:   المطلب الثاني

  .العلاج الفقهي للمقامرة بالأسهم:ثالث الالمطلب   

  .ي سوق المال السعوديتطبيقات الخلاف ف: رابع الالمطلب   

في معاملات الأسهم  وعلاجهافي الفقه الاسلامي وتطبيقاتها في سوق الجهالة أثر:ثالث الالفصل

  .المال السعودي

  :   وفيه ستة مباحث

 في معاملات الأسهم  وعلاجها في  بطلان الصفة الاعتبارية للشركاتأثر:المبحث الأول

  .ل السعوديالفقه الإسلامي وتطبيقاتها في سوق الما

  :طالبمأربعة  وفيه        

  .  في تعاملات الشركات بالصفة الاعتباريةفقهي اللاف الخ: الأولالمطلب 

  . أثر هذه العلة في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب 

  .علاجها في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث

  . السعوديمال في سوق الهذه العلة اتتطبيق:  المطلب الرابع

 وعلاجهافي الفقه  الأسهمفي معاملاتالعاقدين شخصية أحد جهالة أثر :ث الثانيالمبح

  .الإسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

  : لبامطأربعة  وفيه         

  .حكم جهالة شخصية أحد العاقدين : الأولالمطلب

   .العقد صحة فيالعاقدين شخصية أحد  جهالة أثر: الثانيالمطلب

  .علاجها في الفقه الإسلامي:ثالمطلب الثال

  .السعوديالمال  سوق فيالعاقدين شخصية أحد  جهالة تطبيق :رابع الالمطلب

 في معاملات الأسهم  وعلاجها في الفقه الإسلامي  الثمنةلاجه أثر:ثالث الالمبحث

  .وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

  :البمطأربعة    وفيه        

  .ي لجهالة الثمن في العقدالحكم الفقه: الأولالمطلب

  .أثر الخلاف في معاملات الأسهم : الثانيالمطلب

  .علاجها في الفقه الإسلامي:المطلب الثالث

  .تطبيق جهالة الثمن في سوق المال السعودي:المطلب الرابع
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 في معاملات الأسهم وعلاجها في جهالة المثمن في بيع التوصيات أثر:رابع الالمبحث

  .تطبيقاتها في سوق المال السعوديالفقه الاسلامي و

  :البمطأربعة  وفيه           

  .الخلاف الفقهي لبيع توصيات الأسهم: الأولالمطلب 

  .أثر الخلاف في أخذ الثمن في بيع توصيات الأسهم: الثانيالمطلب 

  .علاج الجهالة في بيع التوصية  في الفقه الإسلامي: ثالث الالمطلب 

  . بيع التوصية في سوق المال السعوديتطبيقات: المطلب الرابع

 في معاملات الأسهم وعلاجهافي الفقه الإسلامي ضقرابالإالجهالة أثر :المبحث الخامس

  .وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

  :وفيه أربعة مطالب

  .الحكم الفقهي في إقراض الأسهم:المطلب الاول

  .أثر الخلاف في إقراض الأسهم:المطلب الثاني

  .علاج إقراض الأسهم في الفقه الإسلامي:الثالثالمطلب 

  .تطبيقات الإقراض في  سوق المال السعودي:المطلب الرابع

 وعلاجه في الفقه الإسلامي   في معاملات الأسهمالمعدوم بيع أثر :المبحث السادس

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

  :لبا مط أربعةوفيه             

  .لفقهي في حكم بيع المعدومالخلاف ا: الأولالمطلب

  .أثر الخلاف في معاملات الأسهم: المطلب الثاني

  .علاجه في الفقه الإسلامي:المطلب الثالث

       سهمأ بيع حكم(تطبيقات بيع المعدوم في سوق المال السعودي:المطلب الرابع

  )حكم البيع على المكشوف ـ نشوئها الشركة قبل

ملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في سوق في معاالتغريرأثر:رابع الالفصل

  .المال السعودي

  :وفيه مبحثان 

 وعلاجه في الفقه الإسلامي  سهمالأ  معاملاتفيالمناجشة أثرالتغريرب: الأولالمبحث

  .وتطبيقاته في سوق المال السعودي

  :مطالب أربعة  وفيه           
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  .النجشالخلاف الفقهي في حكم : الأولالمطلب

  .أثر الخلاف في معاملات الأسهم:  الثانيالمطلب

  .العلاج الفقهي للنجش في معاملات الأسهم:المطلب الثالث

  .السعوديالمال  النجش في سوق اتتطبيق:المطلب الرابع

في معاملات الأسهم وعلاجها في الفقه  الإعلامالتغرير في وسائل أثر: ثاني الالمبحث

  .سوق المال السعوديالإسلامي وتطبيقاتها في 

  : مطالب أربعةوفيه       

  .الحكم الفقهي للتغرير بالشائعة : الأولالمطلب         

  . معاملات الأسهمفيالشائعة التغريرب أثر: الثانيالمطلب 

  .العلاج الفقهي لترويج الشائعات:المطلب الثالث 

  .السعودي  المال في سوقالشائعات تطبيقية لتأثير أمثلة:رابع الالمطلب 

ر في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في سوق الضرأثر:خامس الالفصل

  .المال السعودي

  :وفيه أربعة مباحث      

في معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه الإسلامي    وتطبيقاته  الاحتكارأثر: الأولالمبحث

  . في سوق المال السعودي

  :    وفيه أربعة مطالب

  . الاحتكارمشروعيةالخلاف الفقهي في : الأولالمطلب

       .أثر الاحتكار في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب

  .العلاج الفقهي للاحتكار: المطلب الثالث

  .تطبيقات الاحتكار في أسهم السوق السعودي:رابع الالمطلب

لامي وتطبيقاته  وعلاجه في الفقه الإسالأسهم معاملات فيالتسعير أثر:  الثانيالمبحث

  .في سوق المال السعودي

  :    وفيه أربعة مطالب

  .الخلاف الفقهي في حكم التسعير:  الأولطلبمال

  .الأسهم معاملات تسعيرفي الأثر: الثانيالمطلب

  .العلاج الفقهي للتسعير:المطلب الثالث

  .تطبيقات التسعير في أسهم السوق السعودي: المطلب الرابع
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وعلاجه في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في  في معاملات الأسهم لإكراهاأثر:المبحث الثالث

  .سوق المال السعودي

  :لبامطأربعة  وفيه  

  .الخلاف الفقهي في حكم بيع المكره:المطلب الأول

  .                   معاملات الأسهمفي  الإكراه أثر: الثانيالمطلب

  .يعلاج الإكراه في الفقه الإسلام: المطلب الثالث

  . الإكراه في معاملات أسهم السوق السعوديتطبيقات:رابع الالمطلب        

على معاملات الأسهم وعلاجه في الفقه  شركاتالالعمل المحرم في أثر:  المبحث الرابع

 الشركةمالية العمل المحرم هل يعدم (.وتطبيقاته في سوق المال السعودي الإسلامي

  ).شرعا؟

  :وفيه أربعة مطالب  

  .حكم مالية أسهم الشركات ذات العمل المحرم:  الأولطلبالم

  .   أثر العمل المحرم في معاملات الأسهم: الثانيالمطلب

  .علاج العمل المحرم في الفقه الإسلامي:المطلب الثالث

  .ودي العمل المحرم في سوق الأسهم السعتطبيقات:المطلب الرابع
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تمهيديال فصلال  

 للبيوع المنهي عنها،وأهم ضوابط البيع المشروع،ونبذة عن سوق وصف مجمل

  .المال السعودي
 

  :مباحثثلاثة  وفيه    

  . مجمل للبيوع المنهي عنهابيان: الأوللمبحثا

  :لبامطثلاثة  وفيه    

 .لبيوع المنهي عنها وصف مجمل ل: الأولالمطلب  

 لبيـوع   لجـامع  وهي بالجملة أصـل  ،ةعدفي صور بيوع المنهي عنها في القرآن      الجاءت          

  .المطهرة السنة تفصيلاً  في  المنهي عنها

الغـرر  النهي عن الميسرالذي هـو بـاب        ورآن تقريرمبدأ الرضا في التجارة،    فجاء في الق         

 أكـل أمـوال النـاس        عن هيالنبالسنة، و  المبينة   النهي عن الربا ليشمل جميع أنواعه     الأعظم، و 

العـدل  جاء الأمر بضده وهـو   الظلم،والنهي عن أكل الخبيث حساً ومعنى ،و   عنالنهي  بالباطل،و

  لمبـادئ أسـاس ـ وغيرها مماجاء في محكم التنزيل ـ كليات كبرى ، و ،والوفاء بالعقود،وهذه  

  .باب الأموال التشريع في 

 : الصور الواردة في الكتاب العزيزفمن      

 بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النَّاسِ            ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم  ﴿: تعالى هلقو

ونلَمتَع أَنْتُم١(﴾بِالإِثْمِ و(.  

تـرد إليـه جميـع    النهي عن أكل أموال الناس بالباطل أصل عظيم من أصول الإسلام ،   ف         

  .مكل كسب حراالبيوع المحرمة، و

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَـراضٍ                ﴿:تعالىقوله  و

  .)٢(﴾مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما

فـي   البيـع    قتضي فقدانه بطـلان   وممعاوضات المالية، فهذه الآية أصل في اشتراط الرضا في ال       

  .الجملة

 ـــــــــــــــــ
    . ١٨٨:،الآية سورة البقرة)١(
    . ٢٩:سورة النساء،الاية)٢(
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الَّذِين يأْكُلُون الربا لا يقُومون إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَان مِن الْمس ﴿:قوله تعالىو       

أَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبقَالُوا إِنَّم مبِأَنَّه هِ ذَلِكبر عِظَةٌ مِنوم هاءج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّه

ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكفَأُو ادع نمإِلَى اللَّهِ و هرأَملَفَ وا سم ى فَلَه١(﴾فَانتَه(.   

علـه بـأنواع الحـرب     الربا،وتوعـد فا نمـا حـرم  ولا يخفى أن االله تعـالى إ      ففيه تحريم الربا،  

ء بأخذ الربا   اقرفداً لل استعبوالعذاب،لكونه أكلا لأموال الناس بالباطل،ومنعاً للصدقة والإحسان ،وا       

يمحـقُ  ﴿ :،في قولهالرباويربي الصدقات ذا أخبر االله تعالى أنه يمحقله،و منهم أضعافا مضاعفة، 

  .)٢(﴾واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍاللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلام رِجس مِن ﴿:قوله تعالىو         

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيم٣(﴾ع(.  

،وهو من أكل أموال الناس بالباطل )٤(وكل شئ من القمار فهومن الميسريسر،فحرم االله تعالى الم

،لمافيه من التكسب بالصدفة والحظ ،بلا منفعة يبذلها المقامر،ولما يفضي إليه من العداوة 

اوةَ إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعد﴿:والبغضاء ، والصد عن ذكر االله ،لقوله تعالى

وننتَهم لْ أَنْتُملاةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ وفِي الْخَم اءغْضالْب٥( ﴾و(.  

يتَةً قُلْ لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَن يكُون م﴿:قوله تعالىو            

أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ 

حِيمر غَفُور كبر ٦(﴾فَإِن(.  

 كالخمر ، والنجسة محرمةالأعيان الب  أوالانتفاعبيعال النهي عنففي هذه الآية والآية التي قبلها 

  .كالميتة ولحم الخنزيروالدم المسفوحوالأنصاب والأزلام،و

ولا تَأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنَّه لَفِسقٌ وإِن الشَّياطِين لَيوحون إِلَى ﴿:تعالى     وقوله 

  .)١(﴾عتُموهم إِنَّكُم لَمشْرِكُونأَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِن أَطَ

 ـــــــــــــــــ
    . ٢٧٥:ةيسورة البقرة، الا)١(
    .  ٢٧٦:ةسورة البقرة، الاي)٢(
   .٩٠:سورة المائدة،الاية) ٣(
جامع البيان في تفسير القرآن المعـروف   )م٩٢٢/ هـ  ٣١٠ت( الطبري بن يزيد الطبري، محمد بن جرير   :انظر)٤(
ــري،طب ــسير الطب ــروت،  ٣٠، م١تف ــان ـ بي  ـ ١٤٠٥،دار الفكر،لبن ـــ  ــن .٣٥٨،ص٢،جم١٩٨٥ه اب

هــ ـ   ٧٧٤ت(بن ضـو بـن درع القرشـي البـصروي الدمـشقي     ن عمر بن كثيـر اسماعيل بأبوالفداءكثير،
 ـ١٤٠١،دار الفكر،لبنان ـ بيروت، ٤، م١،ط كثير،تفسيرابن)م١٣٧٣ الـسيوطي،جلال  .٩٢،ص٢م،ج١٩٨١هـ 

 ـ٩١١ت(الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي     ،دار ٨،م٢،طفـي التفـسير بالمـأثور    الـدرالمنثور )م١٥٠٥/هـ
  .١٧٠،ص٣م،ج١٩٩٣هـ ـ١٤١٣الفكر،لبنان ـ بيروت،

   . ٩١:سورة المائدة،الاية) ٥(
    . ١٤٥:سورة الانعام،الاية) ٦(
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 لأنها؛وهذا يعم بيع  الشرك،وهي التي لايذكر اسم االله عليها عمداً،      أهل  ففيه النهي عن أكل ذبائح       

 ـ    ،االله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه           أن  أبـي هريـرةَ   يث  دلما في الصحيحين من ح

كمـا  ،)٢( »رمتْ عليهم الشُّحوم فباعوها وأكلـوا أثمانهـا       قاتلَ االلهُ يهود، ح   «:  قال   رسولَ االلهِ 

  .)٣(بالوجه الحرام لا إوجوب اتلافها اذا لم تكن لها منفعةالنهي يستلزم 

معدودة،فإن هذا لا يعني أن ماعداها ممـا فيـه          لأعيان المحرمة في القرآن     واذا كانت ا           

صلا ،يبنى عليه أمثالها، وذلك أنه تعالى أشار الـى   معناها حلال، بل قد ذكرها االله تعالى لتكون أ        

ه رجس من عمل الشيطان،وبعضها بالفسق أهل لغير االله         علل تلك المحرمات،فوصف بعضها بأن    

يصد عن ذكـر    بعضها  الشيطان،وؤمنين وهو مايريده    ميوقع العداوة والبغضاء بين ال    به،وبعضها  

ظم فائدة للتعليل قياس أمثال المـذكورات عليهـا    االله وعن الصلاة،وهكذا في المنهيات الباقية،وأع     

  .)٤(متى وافقتها في معناها وعلتها،لأن الشرع لايفرق بين المتماثلات،ولايجمع بين المتفرقات

للَّـهِ  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْـرِ ا              ﴿:تعالىقوله   و      

ونلَمتَع كُنتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَر٥(﴾و(.  

ل بيع يعطل فريضة من كإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة،يفيد النهي عن النهي عن البيع ف

ةٌ رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تِجار﴿: تعالىولعموم قولهيتم الواجب الابه فهو واجب ، لا ما،لأن فرائض االله

ارصالأَبو فِيهِ الْقُلُوب ا تَتَقَلَّبموي خَافُونكَاةِ يإِيتَاءِ الزلاةِ وإِقَامِ الصذِكْرِ اللَّهِ و نع عيلا ب٦(﴾و(.  

  : فقد اشتملت على أنواع من البيوع المنهي عنها ،منها المطهرةأما السنة           

  ـــــــــــــــــ
= 
    . ١٢١سورة الأنعام،الاية) ١(
/ ـه٢٥٦ت(البخاري،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري:انظر.متفق عليه)٢(

م ٦ ، ٣،ط)٢١١١(،رقم الحديث هيباع ودك باب لايذاب شحم الميتةولاكتاب البيوع،،صحيح البخاري،)م٨٦٩
مسلم،أبو الحسين مسلم .٧٧٤،ص٢م،ج١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٧،دار ابن كثير،بيروت ،)مصطفى ديب البغا.تحقيق د(

،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،باب تحريم )م٨٧٤/هـ٢٦١ت(بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري
، )تحقيق محمد فؤادعبد الباقي(م ١،٤،ط)١٥٨٣(قم الحديث بيع الخمروالميتة والخنزيروالاصنام،ر

  .٨،ص١١دارإحياءالتراث العربي،بيروت،ج
المغني على ،)م١٢٢٣هـ ـ٦٢٠ت(حمد بن قدامة المقدسي الحنبلأعبداالله بن أبومحمد ابن قدامة،:نظر ا)٣(

هـ ١٤٠٥م ،دار الفكر،بيروت،١٠، ١،ط في فقه الامام أحمد بن حنبلمختصر الخرقي
     .١٢٠٧،ص٣م،ج١٩٨٤ت

وأما تحريم بـيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بـيع كُل آلة متخذة للشرك على أي  ((:يقول ابن القيم رحمه االله)٤(
وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً، وكذلك الكُتب المشتمِلَةُ على الشرك، وعبادة غير االله، 

مها، وبـيعها ذريعةٌ إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البـيع مِن كل ما فهذه كلها يجب إزالتها وإعدا
محمد بن أبي بكربن أبوعبداالله  ابن قيم الجوزية،:نظرا. ))عداها، فإن مفسدةَ بـيعها بحسب مفسدتها في نفسها

م،مؤسسة ٥ ،١٤،ط، زاد المعاد في هدي خير العباد)م١٣٥٠ ـ هـ٧٥١ت(،رعي الدمشقي الحنبليزأيوب ال
  .  ٧٦١،ص٥م،ج١٩٨٦هـ ـ١٤٠٧الرسالة ـ مكتبة المنار الاسلامية،بيروت ـ الكويت،

     .٩:سورة الجمعة،الاية)٥(
    . ٣٧:سورة النور،الاية)٦(
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كمافي حديث جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ رضي اللّه عنهمـا           ، رسولهحرمه االله تعالى و   النهي عن بيع ما   

إن اللّه ورسولَه حرم بيـع  «: أنه سمع رسولَ اللّهِ صلى االله عليه وسلم يقول وهو بمكةَ عام الفتحِ         

ى بها السفن   يا رسولَ اللّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنها يطلَ       : فقيلَ. الخمرِ والميتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ   

قاتـلَ اللّـه    :   عند ذلـك    ثم قالَ   . لا، هو حرام  : ويدهن بها الجلود ويستَصبح بها الناس، فقال      

ثمن  عن ثمن الكلب و    ، وكنهيه )١(»اليهود، إِن اللّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنَه          

  .)٢(الدم

  .)٣(رالبغي وحلوان الكاهن عن مهكنهيه ،معاصيالنهي عن التكسب بالو         

اجتنِبوا الـسبع   ((:قال أبي هريرة عن النبي     كما في حديث    ،إجمالاً،الربا وذرائعه النهي عن   و   

الشِّرك بااللهِ، والسحر، وقتْلُ النَّفسِ التي حـرم االلهُ         : يا رسولَ االلهِ، وما هن ؟ قال      : قالوا. الموبقات

لحقّ؛ وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يوم الزحفِ، وقـذفُ المحـصناتِ المؤمنـاتِ               إلاّ با 

 ))الغافِلاتِ
  ِ قَـالَ رسـولُ اللّـه     : ، قَـالَ   عبادةَ بنِ الصامِتِ     كما في حديث  ، أو تفصيلاً    )٤(

»    رالْبةِ، وةُ بِالْفِضالْفِضبِ، وبِالذَّه ببِـالْمِلْحِ،         الذَّه الْمِلْحرِ، وبِالتَّم رالتَّمبِالشَّعِيرِ، و الشَّعِيرو ،ربِالْب 

   وبِس اءودٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هٰ     امِثْلاً بِمِثْلٍ، سداً بِيـداً           ءٍ، يي إذَا كَـان ،فَ شِـئْتُموا كَينَافُ، فَبِيعذِهِ الأَص

  .با،وغيرهما من أحاديث الر)٥(»بِيدٍ

 ـــــــــــــــــ
رقـم  )٢/٧٧٩(بـاب بيـع الميتـة والأصـنام    كتـاب البيوع، البخاري،صـحيح البخاري،  :، انظر متفق عليه )١(

مـسلم،صحيح  .٧٧٤،ص٢،ج)٢١١٠(،الحـديث رقـم   ميتةِ، ولا يباع ودكُه   باب لا يذاب شحم ال    ،)٢١٢١(الحديث
،الحديث رقــم باب تحــريم بيــع الخمروالميتــة والحنزيــر والاصــنامكتاب المــساقاة والمزارعــة،مــسلم،

،الحديث بـــاب تحـــريم بيـــع الخمـــر والميتـــة والخنزيـــر والأصـــنام،و١٢٠٧،ص٣،ج)١٥٨١(
    .١٢٠٨،ص٣،ج)١٥٨٣(رقم

. عـن أبـي جحيفـة         ))نَهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ثمنِ الكلبِ وثمـنِ الـدم             ((:ظ بلف البخاريرواه  )٢(
،الحـديث رقـم     باب مـا يمحـق الكـذب والكتمـان فـي البيع            كتاب البيوع، البخاري،صحيح البخاري، :انظر

  .٧٣٣،ص٢،ج)١٩٨٠(
هىٰ عن ثمنِ الكلبِ، ومهرِ البغي،       نَ  أن رسولَ اللّهِ    «:  أبي مسعودٍ الأِنصاري    ،من حديث   متفق عليه )٣(

ــاهنِ ــوانِ الك ــر.»وحل ــحيح البخاري،:انظ ــاري، ص ــم  البخ ــديث رق ــاب الكهانة،الح ــاب الطب،ب كت
مسلم ،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكـاهن           .٢١٧٢،ص٥،ج)٥٤٢٨(

     .١١٩٨،ص٣،ج)١٥٦٧(ومهرالبغي،الحديث رقم
حـــديث  ،الالبخاري،صـــحيح البخاري،بـــاب قـــذف العبيد  :انظـــر.متفـــق عليـــه )٤(

ــم ــس.٢٥١٥،ص٦ج،)٢٦١٥(رق ــسلم،لم،م ــان كتاب الإيمان،،صحيح م ــاب بي ــائر وب ــديث كبرهاأالكب ،الح
  .٩٢،ص١،ج)٨٩(رقم

باب الـصرف وبيـع    كتاب المساقاة والمزارعـة،   مسلم،صحيح مسلم، :واللفظ له،انظر رواه البخاري ومسلم،  ) ٥(
ورواه مسلم بألفاظ أخر من حديث أبي سـعيد الخـدري   .١٢١١،ص٣،ج)١٥٨٧(الحديث رقم ،الذهب بالورق نقداً  

.     ورواه البخاري عن عمربن الخطاب قال رسولُ االلهِ     ((: قال          بِ رِباً إِلا هاء وهاء، والبـربالذَّه الذَّهب 
كتاب البخاري،:انظر. )) لشَّعيرِ رِباً إِلاَّ هاء وهاء    بالبر رباً إِلاّ هاء وهاء، والتمر بالتمرِ إلاّ هاء وهاء، والشَّعير با           

باب بيع الشعير   و.٧٥٠،ص٢،ج)٢٠٢٧(باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة،الحديث رقم      صحيح البخاري، البيوع،
باب بيـع الـذهب    في  من حديث أبي بكرة     :ه في البخاري   وانظر .٧٦١،ص٢،ج)٢٠٦٥(الحديث رقم بالشعير،

= 
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  ،)١(،النهي عن بيع العينةالربوية التي جاءت السنة بمنعهاذرائع ـــــــــومن ال         

  =،)٤(يع الحيوان بالحيوانـــــ،وب)٣(يع المحاقلةـ، وب)٢(وبيع المزابنة

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٧٦١،ص٢،ج)٢٠٦٦(الحديث رقمبالذهب،
، قالَ سـمِعتُ  رضي االله عنهماعن ابنِ عمر  ،رواه أحمد و أبوداود واللفظ له،حسنالعينة  حديث النهي عن     )١(

اذا تبايعتم بالعينة،وأخذتم أذناب البقر،ورضيتم بـالزرع،وتركتم الجهاد،سـلط االله علـيكم         ((: يقُولُ  رسولَ االله   
هــ  ٢٧٥ت( السجـستاني  سليمان بن الأشعث بن اسحاق أبوداود،أبو داود . ))ينكمذلا،لاينزعه حتى ترجعوا الى د    

تحقيق محمد محيي   (م،٤،  ١ط.)٣٤٦٢(،الحديث رقم   باب النهي عن العينة   كتاب الاجازة، بي داود، أ،سنن  )م٨٨٨ـ
اني  بن هلال الـشيب    حنبلمحمد بن   أحمد بن   أبوعبداالله  أحمد،.٢٧٤،ص٣،دار الفكر،بيروت ،ج  )الدين عبد الحميد  

،الحـديث  عبـداالله بـن عمر   حديث مسند مسند أحمد،،) م٨٥٥هـ ـ  ٢٤١ت (المروزي البغدادي،إمام مذهبه،
  .٤٢،ص٢م،مؤسسة قرطبة،مصر،ج٦، ١ط.)٥٥٦٢(،ورقم )٥٠٠٧(رقم

ثـم   ))وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابـن عمـر   ((:      والحديث حسن بطرقه ،يقول ابن تيمية 
هـ ـ  ٧٢٨ت(ابن تيمية،أبو العباس احمدبن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي:رذكرالحديث،انظ

تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي         (م٣٥ ، ٢،مجموع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية،ط       )م١٣٢٧
  .٣٠،ص٢٩،دار ابن تيمية، الرياض،ج)النجدي

د بإسناد صحيح إلى حيوةَ بن شريح المصري عن إسحاق بن عبد الرحمن             ورواه أبو داو   ((:وقال تلميذه ابن القيم     
وهـذان إسـنادان   : الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر، قال شيخنا رضي االله عنه 

رعـي  زب المحمد بن أبي بكـربن أيـو   أبوعبداالله  ابن قيم الجوزية،  : انظر  ))حسنَانِ؛ أحدهما يشد الآخر ويقويه    
تحقيق طه عبد الـرؤوف  (م،٤ ،١ط،علام الموقعين عن رب العالمينإ،)م١٣٥٠ ـ  هـ٧٥١ت(،الدمشقي الحنبلي

  .١٦٥،ص٣ ،جم١٩٧٣هـ ـ١٣٩٢،دار الجيل،بيروت،)سعد
رواه أبوداود من رواية نافع عنه،وفي إسناده مقال،ولأحمد من رواية عطاء،ورجاله            ((:    وقال الحافظ ابن حجر   

هـ ـ  ٨٥٨ت(ابن حجر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني: انظر ))ه ابن القطانثقات،وصحح
تحقيق محمد عبد   (م،٤ ، ٤، بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الصنعاني الأمير،ط             )م١٤٥٤

  .٤١،ص٣م،ج١٩٥٩هـ ـ١٣٧٩،دارإحياء التراث العربي،بيروت،)العزيز الخولي
قد تكرر ذكر المزابنة في الحديث وهي بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر وأصله من الـزبن           ((:لجزريقال ا )٢(

 ـوهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه وإنما نهى عنها لما يقع ف                 ا مـن  يه
 ـ٦٠٦ت(الجزري،أبو السعادات المبارك بن محمدالجزري    . ))الغبن والجهالة  النهايـة فـي غريـب      )م١٢٠٩/هـ

  .٢٩٤،ص٢م،ج١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩المكتبة العلمية،بيروت،)تحقيق طاهر الزاوي ومحمودالطناحي(م١،٥الأثر،ط
 :،عن رافع بن خديج وسهل بن أبي خثمة رضي االله عنهمـا           المزابنة في الصحيحين          وحديث النهي عن    

 م بــالتمرِ، إلا أصــحاب العرايــا فإنــه أذِن لهــ نَهــى عــنِ المزابنــةِ ، بيــعِ الثمــرِ أن رســول االله ((
الرجل يكون له ممر أو شرب فـي حـائط،رقم الحـديث            باب  كتاب المساقاة، البخاري،صحيح البخاري، :انظر.))

الا في العرايا،الحديث   اب تحريم بيع الرطب بالتمر    كتاب البيوع،ب صحيح مسلم ،  ،مسلم.٨٩٣،ص٢،ج)٢٢٥٤(رقم
  ١١٧٠،ص٣،ج)١٥٤٠(رقم

هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذى           :مختلف فيها،قيل المحاقلة   ((:ل الجزري قا) ٣(
هي بيع الطعام   :هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما،وقيل       :يسميه الزراعون المحارثة، وقيل   

المكيل ،ولا يجوز فيه اذا كان مـن جـنس          بيع الزرع قبل إدراكه إنما نهى عنها لأنها من          :في سنبله بالبر،وقيل  
  .٤١٦،ص١الجزري،النهاية في غريب الأثر،ج. ))واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد ،وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر

البخاري . )) عن المحاقلَةِ والمزابنة  نَهى النبي  ((:أخرجه البخاري ومسلم  المحاقلة في الصحيح،  حديث النهي عن    
 وهـي بيـع التمـرمن حـديث ابـن عباس،الحـديث            ،باب بيع المزابنـة   ري،كتاب البيوع صحيح البخا ،

كـراء الأرض ،مـن حـديث أبـي         بـاب   كتاب البيوع، مسلم، صحيح مسلم،  . ٧٦٣،ص٢،ج)٢٠٧٥(رقم
    . ١١٧٩،ص٣،ج)١٥٤٥(هريرة،الحديث رقم

  ان نـسيئة  نهى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع الحيـوان بـالحيو                 ((:، ولفظه  مرسل  حديث )٤(
فمن أثبته من سماع  الحسن البصري عن سمرة بن جندب،     عندالخمسة،ومدار الخلاف في صحته موصولاعلى      ))

المحدثين صحح الحديث،ومن لم يثبته حكم بضعفه موصولا ،وللحديث أسانيد اخرى ،لكنها معلولـة بالإرسـال                
بي عن بيع الحيوان بالحيوانِ نسيئةً فهذا غير   نهى الن : قوله ((:،كحديث عكرمة عن ابن عباس، قال الامام الشافعي       

= 
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   =،)٢(بيع ، وعن شرطين في،والنهي عن بيع وسلف)١( بالتمروبيع الثمر= 

  ـــــــــــــــــ
= 

الشافعي ،أبو عبداالله محمدبن ادريس بن العباس القرشي المطلبي الـشافعي ،امـام            :انظر. ))ثابتٍ عن رسول االله     
ــه ـــ ـ  ٢٠٤(مذهب ــي،ط )م٨١٩ه ــير الأوزاع ــاب س ــة،بيروت،٨، ٢،الأم،كت ـــ ١٣٩٣م،دار المعرف ه

لاَّ أَن أكثر الـحفَّاظ لا يثْبِتُون سماع الـحسنِ البِصرِي مـن سـمرةَ             إِ ((:وقال البيهقي    .٣٤٠،ص٧م،ج١٩٧٣ـ
هــ ـ   ٤٥٨(البيهقي،أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي الـشافعي  : انظر. )) فـي غيرِ حديثِ العقِـيقَةِ

 عن بيع الحيـوان بـالحيوان       سنن البيهقي الكبرى،كتاب البيوع،جماع أبواب الربا،باب ماجاء في النهي        )م١٠٦٥
  .٢٨٨،ص٥م،ج١٩٩٤هـ ـ١٤١٤دارالباز،مكة،) تحقيق محمد عبد القادرعطا(م،١،١٠،ط

. حدِيثُ سمرةَ حدِيثٌ حـسن صـحيح       ((: فابن الجارودوابن حبان ،والترمذي حيث قال      صححوه      وأما الذين   
 ةَ صحيحرمس سنِ مِنالْح اعسمو . لِيكذَا قالَ عههرغَيو دِينِيالْم بن .   لِ الْعِلْـمِ مِـنأَكْثرِ أَه لَى هذَا عِنْدلُ عموالع

الترمذي،أبوعيسى محمدبن عيسى بـن سـورة       :انظر )).أَصحابِ النبي وغَيرِهِم، فِي بيعِ الْحيوانِ بِالْحيوانِ نَسِيئَةً       
 ـ٢٧٩ت(السلمي البوغي الترمذي الضرير سنن الترمذي،كتاب البيوع،باب ماجاء في كراهيـة بيـع   ) م٨٩٢هـ 

ــم  ــديث رق ــاكروآخرون  (م،٥ ،١،ط)١٢٣٧(الحيوان،الح ــد ش ــق أحمدمحم ــراث  )يحقي ــاء الت دارإحي
هــ  ٣٠٧ت(ابن الجارود،أبومحمد عبداالله بن علي بن الجارود النيسابوري       :وانظر.٥٣٨،ص٣العربي،بيروت،ج

ارات،باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره،الحديث رقـم  ،منتقى ابن الجارود،كتاب البيوع والتج  )م٩١٩ـ
ــارودي(م١، ١ط).٦١١( ــر الب ــداالله عم ــق عب ــة،بيروت،) تحقي ــاب الثقافي ــسة الكت ـــ ـ  ١٤٠٨مؤس ه

هــ ـ   ٣٥٤ت(ابن حبان،أبو حاتم محمدبن حبان بن احمد بن حبـان التميمـي البـستي   .١٥٦،ص١م،ج١٩٨٨
،مؤسـسة  )تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط     (م،١٨ ، ٢ط).٥٠٢٨(رقـم صحيح ابن حبان ،باب الربا،الحديث      )م٩٦٥

  .٤٠١،ص١١م،ج١٩٩٣هـ ـ١٤١٤الرسالة،بيروت،
روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان         ((: حيث قال  صالحاً للاحتجاج به       وأماالحافظ ابن حجرفجعله    

لترمذي من حديث الحـسن    والدار قطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه ا            
ابـن حجـر،فتح    :انظر. ))عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة             

) تحقيق محب الدين الخطيـب    (م،١،١٤الباري شرح صحيح البخاري ،كتاب الاستقراض،باب استقراض الابل،ط       
  .٥٧،ص٥دار المعرفة،بيروت،ج

كتاب البيوع ،باب في الحيوان بالحيوان نسيئة،الحديث        بي داود، أأبوداود،،سنن  :تخريج الحديث        وانظر في   
الترمذي،سنن الترمذي،كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان،الحـديث             .٢٥٠،ص٣،ج)٣٣٥٦(رقم
 ـ٣٠٣ت(النسائي،أبوعبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي       .٥٣٨،ص٣،ج)١٢٣٧(رقم سـنن  ) م٩١٥/هـ

م، دار الكتـب   ١،٦،ط)٦٢١٥( الكبرى،كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بـالحيوان نـسيئة،الحديث رقـم             النسائي
 ـ١٤١١العلمية،بيروت، ت ( ابن ماجه ،ابوعبداالله محمـدبن يزيـد الربعـي القزوينـي    .٤١،ص٤م،ج١٩٩١هـ 

، )٢٢٧٠(سنن ابن ماجـه،كتاب التجـارات، بـاب الحيـوان بـالحيوان نـسيئة،رقم الحـديث         )م٨٨٦/هـ٢٧٣
مـسند حـديث    مـسند أحمد،  .أحمـد، .٧٦٣،ص٢،دارالفكر،بيـروت،ج )تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي     (م،١،٢ط

ــم الحــديث)٣/٣١٠(جــابر ــدب،أرقام الحــديث )١٤٣٧٠(رق ــن حن  ٢٠١٥٥/٢٠٢٢٨(وحــديث ســمرة ب
  . ١٢،ص٥،ج)٢٠٢٥٠/
لا تَبيعوا الثَّمر «: قال للّهِ عبدِ اللّهِ بنِ عمر رضي اللّه عنهما أن رسولَ ا         ،رواه الشيخان،عن   حديث صحيح   )١(

  .»حتى يبدو صلاحه، ولا تَبيعوا الثَّمر بالتمرِ
باب بيعِ المزابنةِ، وهي بيـع التمـرِ        البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع،   : أخرجه البخاري واللفظ له، انظر    

لاَ تَبِيعوا الثَّمـر    «وأخرجه مسلم،بلفظ .٧٦٣،ص٢،ج)٢٠٧٢(رقم،الحديث  بالثَّمرِ،وبيع الزبيبِ بالكَرمِ، وبيع العرايا    
  هلاَحص ودبتَّىٰ يمسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهابغير شـرط،الحديث             :  انظر »ح

  .١١٦٦،ص٣،ج)١٥٣٤(رقم
قال رسول االله :  بن عمرو قالعن عبد االله رواه الخمسة ـ واللفظ للترمذي وأحمدوأبي داود ـ   حديث صحيح)٢(
 :))    أبو داود،سـنن  . ))لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

الترمذي،سـنن  .٢٨٣،ص٣،ج)٣٥٠٤(،الحـديث رقـم   باب في الرجل يبيع ماليس عنده     كتاب الاجارة، ابي داود، 

= 
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  .)١(وعن بيعتين في بيعة=

وهكـذا  ((:ليها في الحكم كل حيلة قصد بها الوصول الى الربا،يقول ابن القيم حمـه االله              ويقاس ع 

 وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بهـا  ، فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه   ،الحيل الربوبة 

 في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبـر         ،فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم     ،  عن حقيقة البيع    

 وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت لـه      ، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود        ،اعنه

((
)٢(.  

 ،)٣(أمـه ن بيوع الغرر،كبيع الجنين في بطـن   النهي ع : ومن البيوع المنهي عنها في السنة             

  =)٤(لاحهــــــــوبيع الثمرقبل بدو ص

  ـــــــــــــــــ
= 

،كتاب النـسائي .٥٣٥،ص٣،ج)١٢٣٤(،الحـديث رقـم   عندكباب في كرهية بيع مـاليس       كتاب البيوع، الترمذي،
،مسند أحمد،مسند  دأحم.٣٩،ص٤،ج)٦٢٠٤(،الحديث رقم سنن النسائي الصغرى،باب بيع ماليس عند البائع      البيوع،

لاَ يحِلُّ بيع ما لَيس     «وأما ابن ماجه فقد اختصرالحديث بلفظ       .١٧٨،ص٢،ج)٦٦٧١(،الحديث رقم عبداالله بن عمرو  
 و ،كعِنْد    نمضي ا لَمم حابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجارات،باب النهي عن بيع ماليس عنـك وعـن             »لاَ رِب

فقد صح عن النبـي صـلى االله    ((:قال ابن تيمية رحمه االله  . ٧٣٧،ص٢،ج)٢١٨٨(ربح مالم يضمن،الحديث رقم   
   )) لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنـدك لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما     «: عليه وسلّم أنه قال   

قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في تعليل النهي عـن بيـع     .٨٤،ص٣٠ابن تيمية،مجموع فتاوى ابن تيمية،ج:انظر.
وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقْرِضه ألفاً ويبيعه سلعة تـساوي ثمانمائـة بـألف           ((:وسلف

ابـن القـيم،إعلام   :انظـر . ))فاً وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربـا أخرى؛ فيكون قد أعطاه أل 
     .١٤١،ص٣الموقعين،ج

حديث أبي :رواه الترمذي وقال »نَهى رسولُ االله عن بيعتَينِ فِي بيعة«: عن أبِي هريرةَ ، قَالَ   ، حديث صحيح )١(
من باع بيعتين في بيعة       ((:ورواه أبوداود عن أبي هريرة بلفظ      لفظه،كمارواه أحمد ب  .هريرة حديث حسن صحيح   

،الحـديث  بـاب فـيمن بـاع بيعتـين فـي بيعة          كتـاب الاجارة،   سنن أبي داود،   ،أبوداود. ))فله أوكسهما أوالربا  
 ماجـاء فـي النهـي عـن بيعتـين فـي       بابكتاب البيوع،الترمذي،سنن الترمذي،  . ٢٧٤،ص٣،ج)٣٤٦١(رقم
  .٤٣٢،ص٢،ج)٩٥٨٢/١٠١٥٣/١٠٥٤٢( حديث أبي هريرة،أرقام الحديثد،مسند أحمد، مسندأحم.)١٢٣١(.بيعة

    .١١٤،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
بعتـك هـذا    : أن يقول : أحدهما. »المختصر«بيعتان في بيعة، فيه تأويلان نص عليهما في          ((:قال النووي       

بعتكه بألف نقداً، أو : أن يقول: والثاني. ي بكذا، وهو باطلبكذا، أو تشتري مني دار  بألف، على أن تبيعني دارك      
: بعتك بألف نقداً، وبألفين نـسيئة، أو قـال        : أما لو قال  . بألفين نسيئة، فخُذه بأيهما شئت أو شئت أنا، وهو باطل         

محيي الدين أبوزكريـايحيى بـن شـرف بـن مـري      النووي،.))بعتك نصفه بألف، ونصفه بألفين، فيصح العقد      
 ـ٦٧٦ت (اني النووي الـشافعي    الحور م،المكتـب  ٢،١٢روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين،ط    ،)م١٢٧٧/هـ

  .٣٩٧،ص٣م،ج١٩٨٤هـ ـ١٤٠٥الاسلامي،بيروت،
 نَهىٰ عن بيعِ أن رسولَ اللّهِ صلى االله عليه وسلم«: عن عبدِ اللّهِ بنِ عمر رضي اللّه عنهما    ، في الصحيحين )٣ (

كان الرجلُ يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقةُ، ثم تُنْـتَج التـي فـي          : اً يتبايعه أهلُ الجاهلية   ، وكان بيع  حبلِ الحبلةِ 
البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع،باب بيـع الغرروحبـل الحبلة،الحـديث           : انظر.واللفظ للبخاري »بطنِها
ــم ــاب تحــري.٧٥٣،ص٢،ج)٢٠٣٦(رق ــسلم،كتاب البيوع،ب ــسلم،صحيح م ــل الحبلة،الحــديث م ــع حب م بي

  .١١٥٣،ص٣،ج)١٥١٤(رقم
أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج مـا   :  أحدهما  ، تأويلان فيه   وبيع حبل الحبلة      

في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين؛ وقيل إنما هوبيع جنين الناقة، وهذا من باب النهـي عـن بيـع                       
  .٣٥٨،ص٤ري،جابن حجر،،فتح البا:انظر. ين والملاقيحالمضام

  .١٦سبق تخريجه ص )٤(
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،وبيع اللبن في الـضرع،وبيع     )٢(لماء،وبيع السمك في ا   )١(نين  ــــــيع الس ــــــوب=

 والحـصاة   )٥(،وبيع الملامسة والمنابذة  )٤(،وبيع الثنيا )٣(الصوف على الظهر،وبيع السمن في اللبن     
 . وغيرها)٦(

بيوع الضرر، كالنهي عن التفرقة بين الأم وولدها فـي  : ومن البيوع المنهي عنها في السنة          

   النــــــــــجش أخيه ،وسومه على سومه، وبيع، وبيع الرجل على بيع)٧(بيع الرقيق

 ـــــــــــــــــ
قَالَ .الْمحاقَلَةِ والْمزابنَةِ والْمعاومةِ والْمخَابرةِ   نَهىٰ رسولُ اللّهِ عنِ     : رِ بنِ عبدِ اللّهِ ، قَالَ     بِعن جا  رواه مسلم )١ (

 بـاب   كتاب البيوع، مسلم، صحيح مسلم،  :انظر. وعنِ الثُّنْيا ورخَّص فِي الْعرايا       الْمعاومةُ بيع السنِين هِي  : أَحدهما
بيع السنين، لـه     ((:قال النووي . ١١٧٥،ص٣،ج)١٥٣٦(،الحديث رقم النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة     

تك هذا سنة، على أنه إذا انقضت السنة فلا بيـع     بع: أن يقول : والثاني. بيع ثمرة النخلة سنين   : أحدهما  . تفسيران
  .٣٩٧،ص٣،ج،روضة الطالبينوويالن. ))بيننا، فترد إلي المبيع وأرد إليك الثمن

قال رسـول االله صـلى االله   : عبد االله بن مسعود قال     عن   أحمد   وهو عند  . على ابن مسعود   الصواب وقفه )٢(
رواه أَحمـد، وأَشَـار إِلَـى أَن        : قال الحافظ ابن حجر    » ه غرر لا تشتروا السمك في الماء فإن     « : عليه وسلم   

 قْفُهو ابوـ:وانظـر .٣٢،ص٣م،جابن حجر، بلوغ المرا   :انظر.الص  ، مـسند أحمـد، مـسند عبـداالله بـن           دأحم
 ـ       ((:وقال البيهقي . ٣٨٨،ص١،ج)٣٦٧٦(،الحديث رقم مسعود الـم مرفوعاً، وفـيه إرسالٌ بـين وِيكَذَا ربِ هيس

ورواه أيضاً سفـيان الثَّورِي عن يزيد . والصحيح ما رواه هشَيـم عن يزيد موقوفاً علـى عبدِ االله     . وابنِ مسعودِ 
البيهقي،سنن البيهقـي الكبرى،كتـاب جمـاع    :انظر. )) موقوفاً علـى عبدِ االله أنه كَرِه بـيع السمكِ فـي الـماءِ  

  .٣٤٠،ص٥،ج)١٠٦٤١(ء في النهي عن بيع السمك في الماء،لحديث رقمابواب الخراج،باب ماجا
 أَن تُباع الثَّمرةُ حتَّـى يبدو صلاَحها، أَو يباع صوفٌ علـى            نَهى رسولُ االله   ((:عن ابنِ عباسٍ قالَ   يروى  )٣(

  . )) ظهرٍ، أَو سمن فـي لبنٍ أو لَبن فـي ضرعٍ
وقد أَرسلَه عنه . تَفَرد بِرفْعِهِ عمر بن فَروخٍ ولـيس بالقَوِي       ((: على ابن عباس،قال البيهقي    وفوالصواب انه موق  

عكِيموقوفاً  . و هغير البيهقي،سنن البيهقي الكبرى،كتاب جماع ابواب الخراج،باب ماجاء في النهي         :انظر. ))ورواه
  .٣٤٠،ص٥،ج)١٠٦٣٩(عن بيع الصوف على الظهر،الحديث رقم

  .١٥       أما النهي عن بيع الثمر قبل بدوصلاحه فهوفي الصحيحين،وقد تقدم تخريجه ص
قَـالَ  ))نَهىٰ رسولُ اللّهِ عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنَةِ والْمعاومـةِ والْمخَـابرةِ     ((:، قَالَ  المتقدم  جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ    لحديث)٤(

مهدمةُ:اأَحاوعالْم هِي نِينالس عيا،بنِ الثُّنْيعاوايرفِي الْع خَّصرو .  
هو أن يباع شيء جزافـا فـلا        : وقيل ،هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد        ((:قال الجزري عن الثنيا   

ف أو الثلـث كيـل    وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النص       ،يجوز أن يستثنى منه شيء قل أوكثر      
  .٢٢٤،ص١الجزري،النهاية في غريب الأثر،ج. ))معلوم

أن رسولَ اللّهِ صـلى     «: عن أبي هريرةَ رضي اللّه عنه       ، الصحيحين حديث النهي عن الملامسة والمنابذة في     )٥(
 ـ  كتـاب البيوع،  البخاري،صـحيح البخاري،  .»الملاَمـسةِ والمنابـذةِ   االله عليه وسلم نَهى عنِ       ع بـاب بي

بـاب ابطـال بيـع الملامـسة        كتاب البيوع، مـسلم،صحيح مـسلم،   .)٢٠٣٩(حديث رقم )٢/٧٥٤(المنابذة
    .١١٥٣،ص٣،ج)١٥١١(ة،الحديث رقموالمنابذ

البائع أو المشترى إذا نبذت إليـك الحـصاة فقـد وجـب             :هو أن يقول  ،نهى عن بيع الحصاة    ((:قال الجزري ) ٦(
 عليه حصاتك إذا رميت بها أو بعتك من الأرض إلى حيث            هو أن يقول بعتك من السلع ما تقع       :وقيل،البيع

  وجمع حصاة حـصى   ،وكلها غرر لما فيها من الجهالة       ،والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية     ،تنتهى حصاتك 
  .٣٩٨،ص١الجزري،النهاية في غريب الأثر،ج.))

مـسلم،صحيح  . )) بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَررِ     عننَهى رسولُ اللّهِ    ((:عن أَبِي هريرةَ ،قَالَ    رواه مسلم الحديث  و
  .١١٥٣،ص٣،ج)١٥١٣(،الحديث رقمباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرركتاب البيوع،مسلم،

مـن  «سمِعتُ رسولَ االله يقُـولُ   : ن أبي أيوب ، قَالَ    ،وفي إسناده مقال،رواه الترمذي ع    حسن بشواهده حديث  )٧(
قال أبـو عيـسى هـذَا حـديثٌ حـسن           . »  بين الِوالدةٍ وولَدِها ، فَرقَ االله بينَه وبين أحِبتِهِ يوم القِيامةِ           فَرقَ

الترمذي،سنن الترمذي،كتاب البيوع،:انظر.غريب ١٥٦٦(حديث رقم)٣/٥٨٠(كراهية التفريق بين السبيباب.(  
ابـن  :انظـر . ))حه الترمذي والحاكم،لكن في اسناده مقال ،ولـه شـاهدّّ         رواه أحمد،وصح ((:قال الحافظ ابن حجر   

= 
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  . وغيرها)٢( وعن تلقي الركبان)١(وبيع حاضر لباد

 ،فروى كالنهي عن البيع في المسجد    ،)٣( وجاء في السنة النهي عن البيع المشغل عن ذكر االله               

لاَ أَربـح االله  :  يبتَاع في الْمسجِدِ، فَقُولُوا   إذَا رأَيتُم من يبِيع أو     ((:قالَ  هريرةَ ، أن رسولَ االله       وأب

تَكارالَّة فَقُولوا. تِجفِيهِ ض نْشُدي نم تُمأَيإِذَا رو :كلَياالله ع لا رد(( 
)٤(.  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٢٤،ص٣حجر،بلوغ المرام،ج
ــر ــم    :     انظ ــصاري،الحديث رق ــوب الان ــي أي ــديث أب ــسند ح ــسندأحمد ،م ــد، م ) ٢٣٥٤٦(أحم

،المستدرك )م١٠١٢/هـ٤٠٣ت(الحاكم،أبوعبداالله محمدبن عبداالله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري       .٤١٢،ص٥،ج
 الصحيحين،كتاب البيوع،باب من فرق بين والدة وولدها فرق االله بينه وبـين أحبتـه يـوم القيامة،الحـديث       على

ــم ــادر عطــا(م،٤، ١ط)٢٣٣٤(رق ــد الق ــق مــصطفى عب ــة،بيروت،)تحقي ــب العلمي هـــ ١٤١١،دارالكت
  .٦٣،ص٢م،ج١٩٩٠ـ

 االله صلَّـى االله علـيهِ وسلَّـم أَن يفَرقَ        نَهى رسولُ : عبادةَ بن الصامِتِ رضي االله عنه يقولُ       واخرج البيهقي عن  
  .»حتَّـى يبلُغَ الغـلام، وتــحيض الــجارِيةُ       «: يا رسولَ االله إلـى متَـى، قالَ     : بـينِ الأُم وولَدِها ، فقـيلَ    

يث ،الحـد باب الوقـت الـذي يجـوز فيـه التفريق         كتاب جماع ابـواب الـسير،     البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،   
    .١٢٨،ص٩،ج)١٨١٠٦(رقم
هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد فـي ثمنهـا وهـو لا يريـد                  ((:النجش في البيع  : قال الجزري )١ (

الجزري،النهايـة فـي غريـب    . ))والأصل فيه تنفير الوحش مـن مكـان إلـى مكـان           ،ليقع غيره فيها  ؛شراءها
  .٢٠،ص٥الأثر،ج

نَهى رسولُ االله صلى االله عليه وسلم أن يبيع «: ريرةَ رضي االله عنه قالعنِ أبي ه،والحديث في الصحيحين    
ولا تَسأَلُ المرأةُ طَـلاقَ  . ولا يخطُب على خِطبةِ أخيهِ. ولا يبيع الرجلُ على بيعِ أخيه  . ولاتَناجشوا. حاضِر لبادٍ 

باب لايبيع على بيع أخيه ولايسوم علـى  وع،كتاب البيالبخاري،صحيح البخاري، :انظر.»أُختِها لتَكْفأَ ما في إنائِها    
باب تحريم الخطبة علـى خطبةأخيـه       كتاب النكاح ،  مسلم،صحيح مسلم، .٧٥٢،ج،ص)٢٠٣٣(،الحديث رقم سومه

  . ))زاد عمرو فِي روايته ولاَ يسمِ الرجلُ علَىٰ سومِ أَخِيهِ ((: وفيه.١٠٣٣،ص٢،ج)١٤١٣(،الحديث رقمحتى يأذن
قال رسولُ االلهِ صـلى االله عليـه   : عن ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما قال واللفظ للبخاري    اري ومسلم رواه البخ )٢(

لا : ؟ قال ))لا يبع حاضر لبادٍ ((:ما قوله: فقلتُ لابنِ عباسٍ : قال.  ))لا تَلَقَّوا الركبان ، ولا يبع حاضر لبادٍ        ((:وسلم
ر،الحـديث  باب هل يبيع حاضر لبـاد بغيـر أج        كتاب البيوع، يح البخاري، البخاري،صح:انظر.يكون له سِمساراً  

،الحـديث   بـاب تحـريم بيـع الحاضـر للبادي         كتاب البيوع،  مسلم، صحيح مسلم ،    .٧٥٧،ص٢ج)٢٠٥٠(رقم
     .١١٥٧،ص٣،ج)١٥٢١(رقم

 إلى التشاغل انه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة ((:يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ) ٣(
  .١٣٨،ص٣،جعلام الموقعينإابن قيم الجوزية،. ))ابالتجارة عن حضوره

باب النهي كتاب البيوع،الترمذي، سنن الترمذي ،:انظر.الترمذي وحسنهالبيهقي وو، رواه النسائي،حديث حسن)٤(
عن انشاد الكبرى،باب النهي  النسائي، سنن النسائي.٦١١،ص٣،ج)١٣٢١(،الحديث رقمعن البيع في المسجد

 باب كراهية إنشاد الضالة البيهقي،سنن البيهقي الكبرى،.٢٦٣،ص١،ج)٧٩٥(حديث جابررقمالضالة في المسجد،
انشاد  ونهي عن.٤٤٧،ص٢،ج)٤١٤٢(د،الحديث رقمفـي الـمسجد وغير ذلك مـما لا يلـيق بالـمسج

قَالَ :  يقُولُ  هريرةَ حيح عن أبي في المسجد لمافيه من الانشغال بالدنيا في مواضع العبادة ففي الصـالضالة
. »فَإِن الْمساجِد لَم تُبن لِهٰذَا. لاَ ردها االله علَيك: من سمِع رجلاً ينْشُد ضالَّةً فِي الْمسجِدِ، فَليقل «:رسولُ اللّهِ

د الضالة في المسجد وما يقوله من  باب النهي عن نشمسلم،صحيح مسلم،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،:انظر
       .٥٦٨،ص١،ج)٥٦٨(،الحديث رقمسمع الناشد
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ن عبد االله رضي االله      جابر ب  حديثلآية الجمعة،فسبب نزولها ماجاء في      د أذان الجمعة    كالبيع عن و

أقبلَت عِير يوم الجمعةِ ـ ونحن مع النبي صلى االله عليه وسلم ـ فثـار النـاس إلاّ     ( (:عنهما قال

لَ اللَّهرجلاً، فأنز عشر ا﴿اثنتَيقَائِم كُوكتَرا وهوا إِلَيا انفَضولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا ر١(﴾و(
(( .)٢(  

،كفضل الماء والنار والكلأ، لأن فضلها مـشاع        وجاء في السنة النهي عن بيع مايجب بذله               

 ـ             اقين، بين الناس،بحيث يملكون الانتفاع به بالسوية، ولأن بيعه يفضي لاختصاص البائع ومنع الب

  عـن بيـعِ فَـضلِ الْمـاءِ        نَهىٰ رسـولُ اللّـهِ       ((:،ففي الصحيح وهذا فيه إضرار بعامة الناس    

((
 ))في الماءِ والْكَلإِ والنَّارِ   : كَاء في ثَلاَثٍ  المسلِمون شُر  (( :قالو،)٣(

،فهذا مجمل وصف البيوع    )٤(

  .المنهي عنها في القرآن والسنة

  .،وبعض أقوال الفقهاء فيها المنهي عنهاعولبيعلل ا أبرز: الثانيالمطلب  

مع في البيع   منها ماهو محل اتفاق،ومنها ماوقع الاختلاف فيه،وقد يجت       علل النهي في البيوع           

إما لاختلاف نظر الفقهاء    وإما لاجتماع علتين فأكثر في صورة البيع ،       ،هي عنه علتان أو أكثر    المن

 :ويمكن إجمال أهم علل النهي في البيوع بالآتيفي علة النهي في صورة البيع،

 .الغرر: أولا      

عـن بيـعِ     نَهى رسولُ اللّهِ      ((:، قَالَ  أَبِي هريرةَ   حديث  الغررمن العلل المنصوصة ،ففي     ف

 )) الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَررِ
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     .١١:سورة الجمعة،الآية)١(
واذا رأوا (باب قوله تعالىكتاب البيوع،البخاري،صحيح البخاري،: انظر.،واللفظ للبخاريفي الـصحيحين هو  ) ٢(

واذا (باب في قوله تعالى   عة،كتاب الجم مسلم، مسلم، صحيح    .١٨٥٩،ص٤،ج)٤٦١٦(،ورقم الحديث )تجارة
    . ٥٩٠،ص٢،ج)٨٦٣(،ورقم الحديث)رأوا تجارة

مسلم، صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،باب تحريم فضل بيع الماء الذي  . عن جابررواه مسلم)٣(
  . ١٨٨،ص١٠،ج)١٥٦٥(الحديث رقم.يكون بالفلاة ويحتاج اليه لرعي الكلأ،وتحريم منع بذله

لا يمنع فضلُ الماءِ ليمنع به فضل «: بي هريرةَ أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قالعن أ  وفي البخاري 
باب ما يكره من الاحتيالِ في البيوع ولا يمنع فضل الماءِ البخاري،صحيح البخاري،كتاب الحيل،.»الكلأ

    .٣٥٢،ص١٤،ج)٢٢٢٦(،الحديث رقمليمنَع به فضل الكلأ
المسلمون «:  قال رسول االله : قال  عن رجل من أصحاب النبيوأبوداود،رواه أحمد حديث صحيح) ٤(

ابن :انظر. ))رواه احمد وابوداود ورجاله ثقات ((:قال الحافظ ابن حجر.»شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار
ابوداود،سنن أبي داود،كتاب الاجارة،باب في منع الماء،الحديث :انظر.٨٦،ص٣حجر،بلوغ المرام،ج

،الحديث رقم أحمد،مسند أحمد،أحاديث رجال من أصحاب رسول االله.٢٧٨،ص٣،ج)٣٤٧٧(مرق
  .٣٦٤،ص٥،ج)٢٣١٣٢(

ابن ماجه،سنن ابن :انظر.ورواه عن أبي هريرة. ))وثمنه حرام((:      ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وزاد
  .٨٢٦،ص٢،ج)٢٤٧٣(م،والحديث رق)٢٤٧٢(ماجه،كتاب الرهون،باب المسلمون شركاءفي ثلاث،الحديث رقم

  .٣٢،ص٥ابن حجر،فتح الباري،ج:انظر.     وصححه الحافظ ابن حجر
،الحديث  باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غررمسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،:انظر.رواه مسلم)٥(

  .١١٥٣،ص٣،ج)١٥١٣(رقم



www.manaraa.com

  - ٢١ - 

  

فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجـود والعـدم بمنزلـة     ((:في بدائع الصنائع قال  

٢(  ))والغرر ما يكون مستور العاقبة ((: قال وفي المبسوط.)١(  ))الشك(.  

 

 ))غرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافهوال ((:)٣(قال الدسوقي و
)٤(.  

من الغرور وبيع الغرر كل بيع كـان  ـ هو ما خفي عليك أمره  :الغرر ((:قال في مغني المحتاجو

 ـالمعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه  هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أو مـا  : وقيل 

 ))تمل جميع البيوع الباطلة   وذا يش ،انطوت عنا عاقبته  
الغرر مـا    ((:وقال صاحب فروع الحنابلة   .)٥(

 ))تردد بين الوجود والعدم
  :)٧(،وقال ابن تيمية)٦(

 ـــــــــــــــــ
،بدائع الصنائع في )م١١٩١/ـه٥٨٧ت(الكاساني،علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني:انظر)١(

  .١٦٣،ص٥م،ج١٩٨٢هـ ـ١٤٠٣م،دار الكتاب العربي،٧ ، ٢ترتيب الشرائع،ط
 ١،المبسوط،ط )م١٠٩٠/هـ٤٨٣ت(السرخسي،شمس الدين أبوبكرمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )٢(
  .١٩٤،ص١٢ج.م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤ م،دار الكتب العلمية،بيروت،٣٠،
الدسوقي،من بلدة دسوق بمصر،تعلم بها وحفظ القرآن،ثم درس بالأزهر،وأجاد هو محمد بن أحمد بن عرفة )٣(

مؤلفاته حاشية الشرح الكبير،وحاشية على البردة،وحاشية مغني اللبيب لابن هشام في في علم اللغة العربية،من 
قات مخلوف،محمد بن محمد مخلوف،شجرة النور الزكية في طب:انظر.م١٨١٤/ هـ١٢٣٠النحو،كانت وفاته سنة

  .٣٦١،ص١م،ج١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٩م ،المطبعة السلفية،مصرـ القاهرة،١، ١المالكية،ط
، حاشية الدسوقي على )م١٨١٤/هـ ١٢٣٠ت(الدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصري المالكي)٤(

    .٥٥،ص٣دار الفكر،لبنان ـ بيروت ،ج)محمد عليش :تحقيق(٤،م١الشرح الكبير،ط
رؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين المناوي المصري المناوي،محمد عبد ال)٥(

م،المكتبة التجارية الكبرى،مصر، ٦ ، ١فيض القديرشرح الجامع الصغير،ط)م١٦٢١/هـ١٠٣١ت(الشافعي
الخطيب  بن أحمد محمدشمس الدين  الشربيني،:وانظر.٣٣١،ص٦م،ج١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦

 بيروت، دار الفكر م،٤ ،١ ط،)٢/١٢(ني المنهاجمغني المحتاج الى معرفة مع،)م١٥٦٩/هـ٩٧٧ت(الشربيني
،نهاية )م١٥٩٥/هـ١٠٠٤ت(الرملي،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي.١٢،ص٢،ج

   .٤٠٥،ص٣م،ج١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤م،دار الفكر،بيروت،١،٨المحتاج،ط
فروع في الفقه الحنبلي، ،ال)م١٣٦١/هـ ٧٦٣ت(ابن مفلح،أبوعبداالله محمدبن مفلح المقدسي الحنبلي)٦(
   .٣٢٢،ص٤م ،ج١٩٩٨هـ ـ١٤١٨دارالكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،)تحقيق ابو الزهراءحازم القاضي(٦،م١ط
حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضربن محمد بن الخضر بن علي بن عبداالله بن أ)٧(

لاّمة المفسر ،الفقيه المجتهد الحافظ، المحدث شيخ الإسلام،له ابن تيمية الشيخ الإمام العالم الع. تيميةالحراني
 له عن جده ،شيخ لحفيد، تفريقاًاشتهربابن تيمية أمايقارب الثلاثمائة مجلد،يكنى بأبي العباس، ويلقب بتقي الدين، و

ع الأول سنة ، وتيمية لقب لجده الأعلى؛ ولد بحران عاشر ربي»الأحكام«الإسلام مجد الدين أبي البركات مؤلف 
في شهر ذي )م١٣٢٧/هـ٧٢٨(،وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة)م١٢٦٢/هـ٦٦١(إحدى وستين

دة،توفي محبوساً في قلعة دمشق على مسألة الزيارة؛وهي مسألة شدالرحال ،واعمال المطي الى قبورالأنبياء قعال
ة، ودفن في مقابر الصوفية، رحمه االله فتى بتحريم هذا العمل، وكانت جنازته عظيمة إلى الغايأوالصالحين،حيث 

ثلاث ،)م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(مان الذهبيثمحمدبن احمدبن عشمس الدين أبوعبداالله الذهبي،:انظر.رحمة واسعة
،دار ابن )تحقيق محمد ناصر العجمي(م،١، ١تراجم نفيسة للأمة الأعلام،ترجمة ابن تيمية،ط 

مر بن علي بن موسى البزار،أبوحفص ع.٢١م،ص١٩٩٥هت ـ١٤١٥الأثير،الكويت،
،المكتب )تحقيق زهير الشاويش(م،١، ٣،الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية،ط )م١٣٤٨/هـ٧٤٩(البزار

   .١٦م،ص١٩٧٩هـ ـ١٤٠٠الاسلامي،بيروت،
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 ))يع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرةـب(( 
 ))هو المجهول العاقبة:روالغر ((:،وقال)١(

)٢(.  

الحمـل  بيع  العبد الآبق و  بيع  هما،والسمك والطير قبل صيد    وأمثلة بيوع الغرركثيرة،منها بيع        

جـذع فـي    بيع ال اللحم في الشاة،و  بيع  الصوف على الظهر،و  بيع  اللبن في الضرع،و  بيع  والنتاج،و

  .المحاقلة،وبيع المنابذة و )الحصاة(بيع و بيع ثوب من ثوبين،و،سقف

يتعـين فيـه    ع لا كذا كل بي  و، فهو غرر  وبالجملة كل بيع لاقدرة للبائع فيه على تسليم المبيع              

  . فهو من الغررالمبيع

  .الجهالة:ثانياً

يبطل البيع بها،وأكثر العلماء يجعلها نوعاً من الغرر،ولم يذكر لهـا تعريـف              وهي علة          

،ووجه أن الجهالة علة لبطلان     )٣(خاص عند المتقدمين،بل يذكرونها في مفسدات أو مبطلات البيع        

زعة بين المتبايعين،فإذا حصلت الجهالة في الثمن أو وقـت          اليه من المنا  ماتفضي  لالبيع  أو فساد   

 كانـت سـبباً فـي تنـازع         أدائه أو في عين المبيع أو تسليمه أو علق البيع على شرط مجهول            

 ))الجهالة إنما تفسد العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعـة          ((:قال في المبسوط  المتبايعين،
وفـي   ،)٤(

أن يكون المبيع معلوماً وثمنه معلوماً علماً يمنع مـن  : ومنها ((:بدائع الصنائع قال في شروط البيع    

المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كـان مجهـولاً                

جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد، لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعـة                 

يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلـك             من التسليم والتسلم فلا     

))فيحصل المقصود
)٥(

.  

فإن الأصل المتفق عليه بـين   ((:والعلم بالمبيع أصل متفق عليه،يقول شيخ الاسلام ابن تيمية           

 ))العلماء في ذلك كون المبيع معلوماً العلم المعتبر في المبيع
)٦(.  

،ثـم جهالـة    )٧(وأشد الجهالة في المبيع جهالـة جنـسه       من وأجله إن كان مؤجلاً،    بالثالعلم  ومثله  

  .)١(ثم ذاتهنوعه،

 ـــــــــــــــــ
     .٢٨٣،ص١٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    .٢٢،ص٢٩ج:المرجع السابق) ٢(
الجهالة هي وصف لماعلم حصوله وطوي عنا المراد  ((:وويذكر لها بعض المعاصرين تعريفا على هذا النح)٣(

عبداالله علي محمود الصيفي،الجهالة .الصيفي،د:انظر. ))منه أوجنسه أو نوعه أو صفته أومقداره أو وقت وجوده
     .٢٥،ص١م،ج٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦،دار النفائس،الاردن ـ عمان،١،م١وأثرها في عقود المعاوضات،ط

     .٦٩،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج)٤(
     .١٥٦،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٥(
  .492،ص29ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٦(
    .لتضمنها لجهالة الذات والنوع والصفة) ٧(
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  .الربا:ثالثاً

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن           ﴿ :وهي أيضا علة منصوصة في قوله تعالى             

 ـوهكذا الحيل الربو   ((:حمه االله  ر )٣(قال ابن القيم  يرها من الآيات،  ،وغ)٢(﴾نالربا إِن كُنتُم مؤْمِنِي     ،ةي

 وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع           ،فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه      

 فليس الشأن   ، في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبر عنها        ،فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم     ،

 ))وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له       ، العقود   في الأسماء وصور  
 : أيـضاً  وقـال ،)٤(

لا يتبين لي ما وجه تحريم ربا الفضل والحكمة فيه ، وقد تقـدم أن هـذا         : قال بعض المتأخرين  ((

ربا نسيئة، وتحريمه تحـريم  : من أعظم حكمة الشريعة ومراعاة مصالح الخلق، وأن الربا نوعان   

ضل، وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل، فإن النفوس متى ذاقـت الـربح فيـه              المقاصد، وربا ف  

عاجلاً تسورت منه إلى الربح الآجل، فسدت عليها بالذريعة وحمى جانب الحمـى، وأي حكمـة                

 ))!وحكم أحسن من ذلك؟
)٥(.  

العباد فـي   اعلم بأن االله سبحانه وتعالى جعل المال سبباً لإقامة مصالح            ((:قال في المبسوط         

الدنيا وشرع طريق التجارة لإكسابها؛ لأن ما يحتاج إليه كلُّ أحدٍ لا يوجد مباحاً في كل موضـعٍ                  

شار االله سبحانه وتعالى فـي      وفي الأخذ على سبيل التغالب فساد واالله لا يحب الفساد وإلى ذلك أ            

نَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَـراضٍ مِـنْكُم           يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بي       ﴿:قوله

والتجارة نوعان حلال يسمى في الشرع بيعاً، وحرام يسمى رباً كل واحد منهما تجارة فـإن                 )٦(﴾

إِنَّمـا  ذَلِك بِأَنَّهم قَـالُوا  ﴿:البيع والربا عقلاً فقال عز وجل   االله أخبر عن الكفرة إنكارهم الفرق بين        

مـا فـي الحـل والحرمـة بقولـه           ثم فرق بينه   )٧(﴾ الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا       

  ـــــــــــــــــ
= 
الضرير،الصديق محمد الأمين الضرير،الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات .د:انظر)١(

  .٢٠م،ص١٩٩٣هـ ـ١٤١٤دة،،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،السعودية ـ ج١،م١المعاصرة،ط
    .٢٧٩:سورة البقرة،الاية)٢(
هوأبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي،فقيه أصولي )٣(

مفسرنحوي عالم بالحديث وطرقه،برز في المذهب ،كان ملازما لتقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية،أثنى عليه 
ولد سنة إحدى وتسعين .الزرعي ماتحت أديم السماء اوسع علما منه:وقال ابن برهان الدينالذهبي ثناء كثيرا،

ابن :انظر).م١٣٥٠/هـ٧٥١ت(،وتوفي في شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة)م١٢٩١/هـ٦٩١(وستمائة
المقصد الأرشد في )م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(مفلح،أبوإسحاق ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح

،مكتبة )عبدالرحمن بن سليمان العثيمين.تحقيق د(م،٣، ١أصحاب الإمام أحمد،من اسمه محمد،ط ذكر
     .٣٨٤،ص٢م،ج١٩٩٠هـ ـ١٤١٠الرشد،الرياض،

    .١١٤،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٤(
     .١٧٨ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٥(
     .٤:سورة النساء،الآية)٦(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٧(
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فعرفنا أن كل واحد منهما تجارة وأن الحلال الجـائز منهـا   )١()البيع وحرم الربا وأحل االله   :(تعالى

 ))فأقرهم عليهوالناس يتعاملونه  سول االله بيع شرعاً بعث ر
)٢(.  

  =،)٣(تحريمه ين بالضرورة، فقد انعقد الإجماع على وأصل تحريم الربا معلوم من الد       

يعني في الكتب   )٤(﴾وأَخْذِهِم الربا وقَد نُهوا عنْه    ﴿: لقوله تعالى  ، لم يحل في شريعة قط      ((: بل قيل =

 ))السالفة
)٥(.  

لربـا بـين الفقهـاء، حـصل الخـلاف فـي فروعـه              ومع ثبوت الإجماع على تحريم أصل ا      

 لم يفارقنا حتى يعهـد       ثلاثٌ ودِدتُ أن رسولَ االله     (( :ولهذا قال عمر بن الخطاب      وتفاصيله،

 ))الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.: إِلَينا عهداً
)٦(.  

  .بيع الأعيان المحرمة:رابعا

فـي  لعموم حديث أبـي هريـرة        ،لأنها ليست بمال متقوم شرعاً    يحرم بيع الأعيان المحرمة         

 قَاتَلَ اللّه الْيهود، حرم اللّه علَيهِم الشُّحوم فَباعوها وأَكَلُوا أَثْمانَها         ((: قَالَ  عن رسولِ اللّهِ  الصحيح،

((
)٧(.  

 ـــــــــــــــــ
    .٢٧٥:ورة البقرة،الآيةس)١(
    .١٠٨،ص١٢السرخسي،المبسوط،ج)٢(
 ٣ط ،جماعالإ) م٩٣٠/ـه٣١٨ت(محمدبن ابراهيم بن المنذر النيسابوريأبوبكرابن المنذر،: انظر)٣(
مغني ،الشربيني.٩٣ـ٩٢م،ص١٩٨١ـهـ ١٤٠٢،الاسكندرية،دار الدعوة،)تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد(،م١،

،شرح )م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(كريايحيى بن شرف بن مري النووي الشافعيالنووي،أبوز.٢١،ص٢،جالمحتاج
ج،دارإحياء التراث ١٨م ،٢،٩صحيح مسلم المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،ط 

النووي، المجموع شرح المهذب،كتاب البيوع،ط :وانظر.٨،ص١١م،ج١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢العربي،بيروت،
لبهوتي،منصوربن يونس ا.٢٥،ص٤،جقدامة،المغني بنا.٢٧٤،ص٩م،ج١٩٩٧هـ١٤١٧م،دار الفكر،بيروت،٢،٩
 مكتبة م،٣، ٢ط بشرح زاد المستقنع،الروض المربع،)م١٦٤١/هـ١٠٥١( المصري الحنبليدريس البهوتيإبن 

البهوتي،منصوربن يونس بن ادريس .١٠٦،ص٢ج م،١٩٧٠ ـهـ١٣٩٠ ،الرياض،الرياض الحديثة
هـ ١٤١٦بيروت،،،عالم الكتبم٣، ٢ط،رادات، شرح منتهى الإ)م١٦٤١/هـ١٠٥١(البهوتي

  .٦٤،ص٢،جم١٩٩٦ـ
     .١٦١:سورة النساء،الآية)٤(
فـي   ))الحاوي الكبير  (( الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،البصري ،الشافعي،صاحب         و الامام أب  قاله)٥(

المــاوردي،أبو الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البــصري  : انظــر.الفقــه الــشافعي
عادل أحمد عبد   /تحقيق علي محمد معوض   (م،١٩ ،   ١،الحاوي الكبيرفي الفروع،ط    )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الشافعي
 ـ١٤١٩دارالكتب العلمية،بيروت،)الموجود  محمـدبن أحمـد   شمس الـدين الـشربيني، .٧٤،ص٥م،ج١٩٩٩هـ 
، ١ط،فصل فـي الربـا،    قناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ،كتاب البيوع       ، الإ )م١٥٦٩/هـ٩٧٧ت(الخطيب الشربيني

هـــ ١٤١٥دار الفكر،بيــروت،) تحقيــق مكتــب البحــوث والدراســات بــدار الفكــر     (ج٢م،١
  .٥٣،ص١المناوي،فيض القدير،ج.٣٠،ص٢،ج،مغني المحتاجيالشربين.٢٧٨،ص٢م،ج١٩٩٥ـ
 باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقلَ البخاري، صحيح البخاري،كتاب الأشربة،:انظر. الصحيحينهو في)٦(

 باب في نزول تحريم مسلم،صحيح مسلم،كتاب التفسير،. ٢١٢٢،ص٥،ج)٥٢٦٦(قم،الحديث رمن الشراب
  .٢٣٢٢،ص٤،ج)٣٠٣٢(ر،الحديث رقمالخم

    .١٤ ،صسبق تخريجه)٧(
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وقالوا فـيمن اشـترى   ((:نائعففي بدائع الص،ومن شروط صحة البيع أن يقع على مال متقوم        

لتخمـر  أنه للتجارة لأن العارض هو التخمر وأثـر ا ،  ثم صار خلاً،عصيرا للتجارة فصار خمراً 

وكذلك ،كما كان  وقد عادت الصفة بالتخلل فصار مالا متقوماـلا غيرـ في زوال صفة التقويم  

 ))ناقالوا في الشاة إذا ماتت فدبغ جلدها إن جلدها يكون للتجارة لما قل   
 وفي مطالب أولي النهـى ،)١(

إن االله إذا حرم شَيئاً أو حرم أكلَ شَـيءٍ          ((: لحديث ،ومن باع خمراً للمسلمين، لم يملك ثمنه       ((:قال

كما قيل في مهـر البغـي وحلـوان         ،ف ما أخذ منه في مصالح المسلمين      ويصر،)٢(  ))حرم ثمنه 

رمة، إذا كان المعاض قـد اسـتوفى        وأمثال ذلك، مما هو عوض عن عين أو منفعة مح         . الكاهن

))المعوض
)٣(.  

في معنى ما لا منفعة فيه ما         (( :،قال في التاج والاكليل    كالمعدوم حساً  ولأن المعدوم شرعاً         

 )) كالمعدوم حساً  كانت فيه منفعة إلا أنها محرمة بالشرع إذ المعدوم شرعاً         
وفي  :وقال ابن القيم  ،)٤(

ما :  يراد به أمران، أحدهما     ((:قال، )) أو حرم أكلَ شَيءٍ حرم ثمنه      رم شَيئاً إن االله إذا ح :))    قوله  

هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنهـا               

يتة بعد  ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكلُه، كجلد الم           : والثاني. حرام كيفما اتفقت  

إنـه لا   : الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكلُه دون الانتفاع به، فهذا قد يقال             

إنه داخل فيه، ويكـون     : وقد يقال . يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق          

مار لأكلهمـا، حـرم     تحريم ثمنه إذا بـيع لأجل المنفعة التي حرمت منه، فإذا بـيع البغل والح            

وإذا . ثمنهما بخلاف ما إذا بـيعا للركوب وغيره، وإذا بـيع جلد الميتة للانتفاع به، حـل ثمنـه           

 ))بـيع لأكله، حرم ثمنه
)٥(. 

  

  

 ـــــــــــــــــ
ابن نجيم،زين الدين بن ابراهيم بن محمد ابن نجيم المصري : وانظر.٢٥،ص٢الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(

م،دار المعرفة،بيروت ٨، ٢،طلدقائقالبحر الرائق شرح كنز ا)م١٥٦٢/هـ٩٧٠ت(الحنفي
المواق،أبو عبد االله محمدبن يوسف بن .٣٠،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٢٧٩،ص٥م،ج١٩٩٣/هـ١٤١٤،

 م،دار ٦ ،٢،التاج والاكليل لمختصر خليل،ط)م١٤١١/هـ٨٩٧ت(أبي القاسم المواق العبدري الغرناطي المالكي
    .٣٦٢،ص٧،جالمغني،مةابن قدا.٢٦٧،ص٤م،ج١٩٧٧هـ ـ١٣٩٨الفكر ،بيروت،

ابوداود،سنن أبي .٣٢٢،ص١،ج)٢٩٦٤(،أحمد،مسند أحمد، مسند ابن عباس،الحديث رقمحديث صحيح)٢(
ابن :انظر.صححه ابن حبان.٢٨٠،ص٣،ج)٣٤٨٨(داود،كتاب الاجارة باب الخمر والميتة،الحديث رقم
  .٣١٢،ص١١،ج)٤٩٣٨(حبان،صحيح ابن حبان،باب البيع المنهي عنه،الحديث رقم

،مطالب أولي النهى في )م١٨٢٧/هـ١٢٤٣ت(الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني)٣(
     .٦١٣،ص٢م،ج١٩٦١هـ ـ١٣٨١م،المكتب الاسلامي، بيروت،١،٢شرح غاية المنتهى،ط

     .٢٦٧،ص٤المواق،التاج والاكليل،كتاب البيوع،ج)٤(
  .٧٦٣،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)٥(
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  .الإكراه:خامساً

 لا يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا   ﴿: لقوله تعالى؛)١(الا عن تراضٍلاينعقد اتفقت المذاهب على أن البيع     

 ـ ((:قـال الـشّافعي   ،)٢(﴾أْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم          تَ الَ االله  قَ

جـارةً عـن   يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا أَن تَكُـون تِ       ﴿ :تَبارك وتَعالَى 

 اضٍ مِنْكُما               ﴿: وقال )٣(﴾تَرنَـار طُـونِهِمفِـي ب ـأْكُلُونا يا إِنَّمى ظُلْمتَامالَ الْيوأَم أْكُلُوني الَّذِين إِن

 عز وجـلَّ  ـ   فَبين اللَّه)٥(﴾وآتُوا النِّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً﴿ : وقَالَ عز وجلَّ)٤(﴾وسيصلَون سعِيرا

 فِي كِتَابِهِ أَن مالَ المرأةِ ممنُوع مِن زوجِها الواجب الحقِّ علَيها إِلاَّ بطيـبِ نَفْـسِها، وأَباحـه                   ـ

 ـ ـ  فْسِها؛ كَما قَضى اللَّهبطيبِ نفسها، لأَنَّها مالِكَةٌ لِمالها، ممنوع بِملكها، مباح بِطيبِ نَ جو زلَّ ع

 في كِتَابِهِ، وهذا بين أن كل من كان مالكاً فماله ممنوع به، محرم إلا بطيب نفـسه بإباحتـه،                    ـ

 ))فيكون مباحاً بإباحةِ مالكه لَه، لاَ فَرقَ بين المرأَةِ والرجلِ
في غيرِ ـ وذكر اللَّه البيع   ((:قالو،)٦(

 ـ ـموضعٍ من كتابهِ   البيـع  ـ عـز وجـلَّ    ـ  فاحتمـلَ إحـلالُ اللَّـهِ     هِ؛ بما يدلُّ علـى إباحت

 ـ             : أحدهما:معنَيينِ راضٍ أن يكون أحلَّ كلَّ بيعٍ تبايعه المتبايعانِ جائزي الأمرِ فيما تبايعاه عـن ت

 ـ : والثاني.منهما وهذَا أظهر معانيهِ ه عنه  أحلَّ البيع إذَا كان مما لم ينأن يكون اللَّه ـ عز وجلَّ 

 ـ رسولُ اللَّ  معنَى ما أراد، فيكون هذَا من الجملِ التِي أحكم اللَّه هِ ، المبين عنِ اللَّهِ ـ عز وجلَّ 

ا بكتابهِ، وبيهضهِفَرعلى لسانِ نبي كيفَ هي ن  (( 
)٧(.  

  

الـذي لايحبـه االله ـ    فـساد ـ    أن البيع أبيح منعا للتغالب وال صاحب المبسوط          ويقرر

اعلم بأن االله سبحانه وتعالى جعل المال سبباً لإقامة مصالح العباد في الدنيا وشرع طريق                ((:قائلا

التجارة لإكسابها؛ لأن ما يحتاج إليه كلُّ أحدٍ لا يوجد مباحاً في كل موضعٍ وفي الأخذ على سبيل                  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا    ﴿:سبحانه وتعالى في قوله   التغالب فساد واالله لا يحب الفساد وإلى ذلك أشار االله           

 ـــــــــــــــــ
الشربيني،مغني .٢٢٨،ص٤المواق،التاج والاكليل،كتاب البيوع،ج.١٥٦،ص٥بدائع الصنائع،جالكاساني،:انظر)١(

ابن حزم،أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .٧،ص٢البهوتي،شرح منتهى الارادات،ج.٥،ص٢المحتاج،ج
لآفاق ،دار ا)تحقيق لجنة إحياء التراث العربي(ج،١١م،٨ ، ١،المحلى بالآثار،ط )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(الظاهري

   .٣٥٠،ص٨الجديدة،بيروت،ج
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٢(
     .٢٩:الآية:سورة النساء)٣(
     .١٠:سورة النساء،الآية)٤(
     .٤:سورة النساء،الآية)٥(
     .٢٥٤،ص٢الشافعي ،الام،ج)٦(
     .٣،ص٣المرجع السابق،ج)٧(
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             اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب نَكُميب الَكُمو١( ﴾لا تَأْكُلُوا أَم(
(( 
وبهذا المعنى الذي   ،)٢(

يحصل بـه الفـساد،     ه ما   تهو دفع التغالب والفساد بين الناس، يظهر أن البيع اذا كان في صور            

،لأن هذه الصورة من البيع لااعتبار لهـا        ،فليس من البيع المشروع      الناس أويفضي  للمغالبة بين   

 طاله نهي الشرع حتى يزول عنـه  الفسادفكل بيع طاله ن خالية من معاني الفساد،شرعاً حتى تكو 

ع بيعا، كمـا قـال      يتعارف الناس على تسمية ماليس ببي      في عرف الناس، ف    ،وإن سمي بيعاً  الفساد

،فأبطل ماسـمي   )٣(﴾ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا           ﴿:سبحــانه

  .  وأخبر بتحريمه،وسماه رباً الفسادمع اشتماله على بيعاً

إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِـنْكُم        ﴿:ومثل هذا في الرضا،فإن الرضا في قوله تعالى                

،ولو اشتهاه الناس وألفوه    المراد به الرضا الموافق للشرع،فإذا لم يوافق الشرع فلا اعتبار له            )٤(﴾

وا بِهـا  ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُـدلُ ﴿: ـ عند قوله تعالى )٥(،مثلما قال الإمام الشوكاني

         ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم كَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنيعم جميـع الأمـة،      هذا ((:، قال )٦(﴾إِلَى الْح 

وجميع الأموال، لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه، فإنه مأخوذ بالحق لا                

ثم، وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه مـن هـو              بالباطل، ومأكول بالحل لا بالإ    

والحاصل أن ما لم    .  نفقته رععليه، وتسليم ما أوجبه االله من الزكاة ونحوها، ونفقة من أوجب الش           

 ـــــــــــــــــ
     .٤:سورة النساء،الآية)١(
  .١٠٨،ص١٢السرخسي،المبسوط،ج)٢(
    . ٢٧٩ـ٢٧٥:بقرة، الاياتسورة ال)٣(
    . ٢٩:سورة النساء،الاية)٤(
هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،ولد يوم الإثنين، الثامن والعـشرين مـن ذي قعـدة         :الامام الشوكاني ) ٥(

 في بلدته هجرة شوكان، له قراءة علـى والـده،   )م١٧٥٩/هـ١١٧٢(فالحرام، سنة اثنتين وسبعين بعد مائة وأل    
أحمد بن محمد الحرازي، وانتفع به في الفقه ،وأخذ النحو والصرف عـن       : فروع في زمانه القاضي   ولازم إمام ال  

القاسم بن محمد الخولاني؛ وأخذ     : عبد االله بن إسماعيل النهمي، والعلامة     : إسماعيل بن حسن، والعلامة   : العلامة
علي بـن هـادي عرهـب؛       : علامةحسن بن محمد المغربي، وال    : علم البيان، والمنطق، والأصلين، عن العلامة     

عبد القادر بن أحمد الحسني، الكوكباني، وأخذ في علـم الحـديث عـن         : ولازم في كثير من العلوم مجدد زمانه      
فـتح  : (التفسير الكبيـر، المـسمى    : له مؤلفاته منها  ،علي بن إبراهيم بن عامر، وغير ذلك من المشائخ        : الحافظ

إرشـاد  (و) در السحابة، في مناقب القرابة والصحابة     (وله  ،)ية من التفسير  القدير، الجامع بين فني الرواية والدرا     
، كان تأليفه فـي     )السيل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار     : (،وله)الفحول، إلى تحقيق الحق من علم الأصول      

القول المفيـد،  : ( تحريم التقليد؛ وقد ألف في ذلك رسالة، سماها    الشوكاني آخر مدته، ولم يؤلف بعده شيئا، ويرى      
،وهذا شان عامة العلماء المجددين مع أهل عصرهم، وكانت وفاته في شهر           ناله الأذى بسببه  ، وقد )في حكم التقليد  

. هـ رحمه االله رحمة واسعة واسكنه فـسيح جناتـه         ١٢٥٠جمادى الآخرة، في سنة خمسين بعد المائتين والألف       
،هدية العارفين أسماء المؤلفين    )م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت(فيالرومي،مصطفى عبداالله القسطنطيني الرومي الحن    :انظر

  .٣٦٥،ص٦م،ج١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ م، دار الكتب العلمية ،٦ ،١وآثار المصنفين،ط 
    . ١٨٨:سورة البقرة،الآية)٦(
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كمهر البغي، وحلوان   : يبح الشرع أخذه من مالكه، فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه            

 ))الكاهن، وثمن الخمر
)١(. 

  .الغش في البيع:اًسادس

مر علَـى صـبرةِ طَعـامٍ،     أَن رسولَ اللّهِ    هريرةَ  وأَبيحرم الغش في البيع؛لما رواه             

ماء يـا   أَصابتْه الس : قَالَ» ما هٰذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «: فَقَالَ. فَأَدخَلَ يده فِيها، فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلاً     

عامِ كَي يراه النَّـاس، مـن غَـشَّ فَلَـيس           ـــــــأَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّ   «: قَالَ! رسولَ اللّهِ 

   .)٢(»مِنِّي

بسلعته عيباً فيكتمه عـن     وهو أن يعلم أن     ،ولا يجوز في البيوع التدليس     ((:قال في الثمر الداني      

ــ   ولا تجوز الخلابة  ،يء بغير جنسه كخلط العسل بالماء      الش وهو أن يخلط  ولا الغشّ   ،المشتري  

أنا أخـذتها  : وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول لهـ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام  

 وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول          ولا الخديعة ،بعشرين ديناراً وأنقص لك من ذلك     

ولا يجوز أن يكـتم  . خلط دنيء بجيد كخلط حنطة دنيئة بجيدةولا. اشتر مني وأنا أرخص لك   : له

أو كان ذكره ،كثوب الميت أو المجذوم  ، ذكره كرهه المبتاعإذاـ أي شيئاً   ـ  من أمر سلعته ما

 ))كالثوب الجديد إذا كان نجساً أو مغسولاً،في الثمنـ  أي للبائع  ـأنجس له
)٣(.  

  .)٤(جشالن:اًسابع

 ـ ابن عمر   لحديث     يحرم النجش    نهى عن الـنَّجش  أن رسولَ االله  ((ـ رضي االله عنهما 

((
)٥(.  

ن معناه أن أم بـين أهل العلـم اختلافًا فـي وأما النـجش فلا أعلـ ((:قال في التمهيد       

فوق ثمنها ،ريد شراءها بهعطاء لا يـ الذي قد دسه البائع وأمره فـي السلعة ـ يعطي الرجل 

فـيغتر الـمشتري حتـى يزيد لـيس فـيها بما أويمدحها،تري فـيرغب فـيها لـيغتر الـمش

ا معنى وهذ،نه ربهاأـي سلعته، وهو لا يعرف أو يفعل ذلك بنفسه لـيغر الناس ف،فـيها

 ـــــــــــــــــ
فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة،    ،)م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد الشوكاني  الشوكاني،)١(

    .١٨٨،ص١م ،دار الفكر، بيروت،ج٥، ١،ط روالدراية من علم التفسي
،الحديث )من غشنا فليس منا(صحيح مسلم،كتاب الايمان،باب قول النبي.مسلم:انظر. مسلمرواه)٢(

   .٩٩،ص١،ج)١٠٢(رقم
الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد الأزهري،صالح عبد السميع الآبي الأزهري،)٣(

  .٥٠٢،ص١،ج بيروت– ،لبنانالثقافيةة المكتب،١،م١طالقيرواني،
     .حكم النجش ومعناه وأثره في المبحث الأول من الفصل الرابع،من هذه الأطروحة:انظر)٤(
،  ٦،ج) ٦٥٦٢(البخاري،صحيح البخاري،كتاب الحيل،باب مايكره من التناجش،الحديث رقم:انظر.متفق عليه)٥(

يع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم  باب تحريم بمسلم،كتاب البيوع،مسلم،صحيح .٢٥٥٤ص
  .١١٥٦،ص٣،ج)١٥١٦(،الحديث رقمالنجش،وتحريم التصرية
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فإن كان ذلك فإنه غير ،ن كان لفظي ربما خالف شيئًا من ألفاظهمإالنـجش عند أهل العلـم، و

ا من فعل فاعله مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلـم مخالف لشيء من معانـيهم، وهذ

 ))عن النـجش  لنهي رسول االله
)١(.  

  

  .)٢(الاحتكار في البيع:ثامناً

لاَ يحتَكِر   ((:قَالَ   عن رسولِ االلهِ    معمرِ بنِ عبدِ االلهِ     حديث   ما جاء في  ليحرم الاحتكار؛       

 إِلاَّ خَاطِىء(( 
والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامـة  : قال العلماء((:)٤(ل النوويقا.)٣(

كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجـدوا غيـره    ،الناس

 ))سدفعاً للضرر عن النا،أجبر على بيعه
)٥(.  

  .بیع المعدوم:تاسعاً

على أو مالایق در ،كبی ع الرج ل م الیس ف ي ملك ھ      وع م ن الغرر،  ن            بیع المعدوم حقیقة أوحكماً     

وبيع الثمر قبل اسـتوائه،لعدم  أ،الماءبیع السمك في أوبائع،،أو بیع حبل الحبل ،ومالیس عند ال تسلیمھ

  .وعدم ضمان بقائه لحين النضج والاستواءلزوال منفعته،، القدرة على تسليمه وهو لم ينضج

ليس . يا رسول االله، يأتيني الرجل يسألني البيع      : قلت:  قال  م   حكيم بن حزا   وفيه حديث        

عبد االله بن عمـرو     حديث   و .)٦(»لا تَبِع ما لَيس عِنْدك    «: عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال       

 ـــــــــــــــــ
لما في الموطأ ،التمهيد )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر،أبوعمريوسف بن عبداالله بن محمد القرطبي المالكي)١(

هـ ١٣٨٧ة،المغرب،سنة،وزارة عموم الاوقاف والشئون الاسلامي٢٢،م١ ،طمن المعاني والأسانيد
     .٣٤٨،ص١٣م،ج١٩٦٧ـ
    .،من الفصل الخامس،من هذه الأطروحة)الاحتكار(انظر المبحث الأول )٢(
،الحديث باب تحريم الاحتكار في الأقواتمسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،:انظر.رواه مسلم)٣(

  .١٢٢٨،ص٣،ج)١٦٠٥(رقم
النووي ثم  ،أبو زكريا ،محيي الدين ،جمعة بن حزام الحازمي العالم    هو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن          ) ٤(

 ، ونوى قريـة  )م١٢٣٣/هـ٦٣١(العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ولد بنوى سنة    ،الدمشقي الشافعي 
شـرح صـحيح    :لزم أهل العلم حتى أصبح ممـن يـشار لـه بالبنـان،من مألفاتـه              ،من قرى حوران  دمشق      

منهاج، والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الاسـماء واللغـات            مسلم،والروضة ، وال  
ماما في الورع عديم المثل فـي الأمـر بـالمعروف           إوطبقات الفقهاء وغير ذلك،ومع جلالة قدره في العلم كان          

كينة وهيبة فـاالله يرحمـه    باليسير، مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وإنائه تعلوه س    والنهي عن المنكر قانعاً   
شهبه،أبوبكر محمد بن أحمـد بـن       :انظر .)م١٢٧٨/هـ٦٧٧(ويسكنه الجنة بمنه، توفي بمسقط رأسه نوى، سنة       

هــ ـ   ١٤٠٧ج،عالم الكتـب،بيروت، ٤م ،٢، ١ ،طبقات الشافعية،ط)م١٤٤٧/هـ٨٥١ت(عمربن قاضي شهبه
 ـ٧٧٤ت(شـي أبو الفداءاسماعيل بن عمـر بـن كثيرالقر  بن كثير، ا.١٢٧،ص٢م،ج١٩٨٦ البدايـة  ،)م١٣٧٢/هـ

شمس الدين محمدبن أحمد بن عثمـان       الذهبي،.٢٧٨،ص١٣ج،مكتبة المعارف،بيروت،ج ١٤ م،   ٧ ، ١ط  والنهاية،
م ـ  ١٤٠٥م ، مطبعـة حكومـة الكويت،الكويـت،   ٥، ٢ط العبر في خبر من غبر،)م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(الذهبي
  .٣١٢،ص٥م،ج١٩٨٤

     .٤٣،ص١١النووي،شرح صحيح مسلم،ج)٥(
أحمد،مسند احمد،مسند حكيم بن حزام، الحديث :انظر. رواه الخمسة،ولفظه لأحمد حسنحديث)٦(

= 
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ولاَ . يـضمن ولاَ رِبح ما لم     . ولاَ شَرطَانِ فِي بيعٍ   . لاَ يحلُّ سلَفٌ وبيع :))    قال رسول االله    : قال

كعِنْد سما لَي عيب(( 
 )١(.  

نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لئلا يكون ذريعة إلى أكـل مـال                ((:يقول ابن القيم          

للتلف، وقد يمنعها االله ، وأكد هـذا الغـرض بـأن حكـم            المشتري بغير حق إذا كانت معرضة       

  الجائز، كل هذا لئلا يظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق         للمشتري بالجائحة إذا تلفت بعد الشراء       

((
هو : واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة          (( : الامام النووي  وقال،)٢(

البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفـسير عـن    

أمـا  ....هذا أقرب إلى اللغـة    و... هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال       : وقال آخرون  ...ابن عمر 

فلأنـه بيـع    :وأما الثـاني  . والأجل يأخذ قسطاً من الثمن    ،فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول     :الأول

 ))معدوم ومجهول وغير مملوك البائع وغير مقدور على تسليمه واالله أعلم          
وأمـا  ((:أيضاًوقال  ،)٣(

ولهذا قدمه مـسلم، ويـدخل فيـه    ،فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع   النهي عن بيع الغرر     

 وما لا يقدر على تسليمه وما لم يـتم        لمسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهو       

ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيـع                 

ع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعـه باطـل     بعض الصبرة مبهماً، وبي   

 ))لأنه غرر من غير حاجة    
وشراء السمك في الماء نوع من أنـواع الغـرر،         ((: ابن حجر  وقال،)٤(

 ))ذلكويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو
)٥(.  

     

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 باب ما جاء فِي كَراهِيةِ بيعِ ما لَيس الترمذي،كتاب البيوع،الترمذي،سنن .٤٠٢،ص٣،ج)١٥٣٤٦(رقم
  عن حكيم حسن صحيح وقد روي من غير وجه((:قال الترمذيو)١٢٣٢(،الحديث رقمعِنْده

،الحديث  باب في الرجل يبيع ما ليس عندهأبوداود،سنن أبي داود،كتاب الاجارة،.٥٣٤،ص٣،ج))
،الحديث  باب بيع ما ليس عند البائعالنسائي،سنن النسائي،كتاب البيوع،.٢٨٣،ص٣،ج)٣٥٠٣(رقم
 باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجارات،.٣٩،ص٤،ج)٦٢٠٦(رقم
  .٧٣٧،ص٢،ج)٢١٨٧(،رقم الحديث لم يضمنما
أن رسولَ اللّهِ صلى االله عليه وسلم نَهىٰ عن «: عن عبدِ اللّهِ بنِ عمر رضي اللّه عنهما لمافي الصحيحين ،)١(

ناقةُ، ثم تُنْتَج التي في كان الرجلُ يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَج ال: بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعاً يتبايعه أهلُ الجاهلية
  .١٨،وقد تقدم تخريجهما ص»لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر  « :،ولقول ابن مسعود»بطنِها

  .١٥٧،ص٣،جعلام الموقعينإابن قيم الجوزية،) ٢(
     .١٥٨،ص١٠النووي، شرح صحيح مسلم،ج)٣(
  .١٥٦،ص١٠النووي،شرح مسلم،ج)٤(
     .٣٥٧،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)٥(
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 . في البيعالضرر:اًشرعا

بطال ،خاصاً كان أو عاماً،مثل البيوع التي يقصد بها أحد العاقدين إ           البيع   فيالضرر       يحرم  

تري،أو بوضعه علـى البـائع،كبيع   نقص عليه،بزيادة الثمن على المش بيع سابق لغيره،أو ادخال ال    

جش،وتلقي الركبان ،وبيـع الحاضـر للبـاد،    المسلم على بيع أخيه،وسومه على سومه، وكبيع الن  

  . هو من بيوع الضرركل ضرر نهت عنه الشريعة في البياعاتبالجملة ،وويدخل فيه الإحتكار

والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه عن أن يبيـع الرجـل              (( : في بداية المجتهد   قال        

على بيعِ أخيه، وعن أن يسوم أحد على سومِ أخيه، ونهيه عن تَلَقِّي الركْبانِ، ونهيه عن أن يبيـع             

 ))، ونهيه عن النَّجشِ   حاضر لباد 
باب لايبيع على بيـعِ   ((: في صحيحه )٢(البخاريبوب الإمام   و،)١(

          تركأو ي له ومِ أخيهِ حتّى يأذَنعلى س سوموأورد حديث ابن عمر    ))أخيهِ ،ولا ي،    أن رسول االله 

 يعِ أخيهِ      ((: قالكم على ببعض بيعلا ي(( 
أن  نَهى رسـولُ االله      (( : قال وحديث أبي هريرة  ،)٣(

ولا ،ولا يخطُب على خِطبـةِ أخيـهِ   .  ولا يبيع الرجلُ على بيعِ أخيه      ،ولاتَناجشوا،يبيع حاضِر لبادٍ  

 ))تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْفأَ ما في إنائِها       
 ولاَ يزِدِ الرجلُ علَـىٰ بيـعِ أَخِيـهِ         ((:وعند مسلم .)٤(

((
نهى أن يبيع الرجل علـى بيـع أخيـه أو           « :ومن ذلك أن النَّبي   (( :اء البيان أضو في   قال،و)٥(

. معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجـارة            ،»يخطب على خطبته  

  )٦(. ))فلا يحل له أن يؤجر على إجارته

 ـــــــــــــــــ
،بداية المجتهد ونهاية )م١١٩٨/هـ٥٩٥ت (ابن رشد،أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي)١(

   .١٢٤،ص٢م،دار الفكر،بيروت،ج٢، ١المقتصد،ط
هو الإمام المحدث أبوعبداالله،محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة مولى الجعفيين،صاحب )٢(

في بخارى،وطلب الحديث عن ألف شيخ من أهل العلم في زمانه،في )م809/هـ١٩٤(سنةالتصانيف ، ولد 
 المعروف ب ،الجامع الصحيح:خراسان والعراق والحجاز ومصروالشام،كان يتوقد ذكاء وحفظاً،أشهر مؤلفاته

 ،توفي ليلة عيدوخلق أفعال العبادوالأدب المفرد،والتاريخ الكبيروالضعفاء في رجال الحديث صحيح البخاري
السمعاني،أبوسعيد :انظر.،رحمه االله تعالى)م٨٦٩/هـ٢٥٦ت(الفطرمن رمضان بخرنتك من قرى سمرقند سنة 
تحقيق عبداالله عمر ( م،٥ ،١،الأنساب،ط)م1166/هـ٥٦٢ت(عبدالكريم بن محمد بن منصورالتميمي السمعاني

ابن .١٨،ص٢غبرجالذهبي، العبر في خبر من .٦٨،ص٢م،ج١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،دار الفكر،بيروت،)البارودي
  ٢٨،ص١١كثير،البداية والنهاية،ج

لايبيع على بيعِ أخيهِ ،ولا يسوم على البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب :انظر.الصحيحينهوفي )٣(
تركأو ي له ومِ أخيهِ حتّى يأذَنلَىٰ  ((:وهو عند مسلم بلفظ.٧٥٢،ص٢،ج)٢٠٣٢(رقم،الحديث سلُ عجبِعِ الرلاَ ي

لَه أْذَني ةِ أَخِيهِ، إِلاَّ أَنلَىٰ خِطْبع خْطُبلاَ يعِ أَخِيهِ، ويباب تحريم الخطبة مسلم،صحيح مسلم، كتاب النكاح،. ))ب
     .١٠٣٢،ص٢،ج)١٤١٢(،الحديث رقمعلى خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

    .١٩سبق تخريجه)٤(
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن او مسلم ،صحيح مسلم، كتاب النكاح، :انظر.رواه مسلم)٥(

   .١٠٣٣،ص٢،ج)١٤١٣(يترك،الحديث رقم
،أضواء البيان في إيضاح )م١٩٧٢/هـ١٣٩٣ت (الشنقيطي،محمد الأمين بن محمد المختارالجنكي الشنقيطي)٦(

هـ ـ ١٤١٥،دار الفكر، بيروت،)تحقيق مكتب البحوث والدراسات(م،٩، ٢القرآن بالقرآن،ط 
     .١٩٨،ص٤م،ج١٩٩٥
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 :علل المحرمة للبيوع فقال   في ال  ابن تيمية وقد تكلم   ،هذه أهم العلل الواردة في البيوع     ف          

 وذم الأحبار والرهبان الـذين      ،تابه أكل أموالنا بيننا بالباطل      والأصل في ذلك أن االله حرم في ك       ((

 وأكلهم أمـوال النـاس      ،هود على أخذ الربا وقد نهوا عنه         وذم الي  ،أموال الناس بالباطل    يأكلون  

ؤخذ بغيـر رضـى      وما ي  ،والتبرعات  بالباطل في المعاوضات     وهذا يعم كل ما يؤكل       ،بالباطل  

 ))المستحق والاستحقاق 
،همـا الربـا     ثم أجمل النهي برده الى نوعين من أنواع المعاوضات         ،)١(

 ذكرهما  ،مال بالباطل في المعاوضات نوعان      فأكل ال  (( : فقال وهما أصل لأنواع الظلم ،    والميسر،

ر سورة البقرة   لذي هو ضد الصدقة في آخ      فذكر تحريم الربا ا    ،الرباوالميسر  :  في كتابه هما     االله

 وذكر تحريم الميسر في     ،وذم اليهود عليه في النساء      . ثر   والمد ، والروم   ، وسورة آل عمران     ،

 ـ  ،)٢(  ))المائدة  وأوضح ابن تيمية بأن ماجاء تفصيله في السنة ـ من أنواع البيوع المنهي عنهـا 

فنهى عن بيـع    ، فصل ما جمعه االله في كتابه           إن رسول االله   ثم  ((:بقوله،  بيان لهذا الاجمال    

فإن ،والغرر هو المجهـول العاقبـة     ،  ريرة عن النبي    وغيره عن أبي ه   ،ا رواه مسلم  الغرر كم 

به إذا باعه إنما يبيعه     والبعير أو الفرس إذا شرد فإن صاح      ،وذلك أن العبد إذا أبق    ،بيعه من الميسر  

مـالي  قمرتنـي وأخـذت   : قال البائع  فإن حصل له،شتريه المشتري بدون ثمنه بكثير  في،مخاطرة

فيفضي إلى مفسدة    ؛   قمرتني وأخذت الثمن بلا عوض    : ي   قال المشتر  وإن لم يحصل    ،بثمن قليل 

الذي هو  نوع مـن      ،  ع ما فيه من أكل المال بالباطل        م،لتي هي إيقاع العداوة والبغضاء    الميسر ا 

ن نوع الغرر ما نهى عنه صلى االله عليه وسلم           وم ،في بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء        ف ،الظلم  

 ، وبيع الثمرة قبل بـدو صـلاحها         ، وهن بيع اللبن     ،حبل الحبلة والملاقيح والمضامين     من بيع   

 ))سة والمنابذة ونحو ذلكوبيع الملام
)٣(.  

جريـان  و  نهى الشرع عنه من المعـاملات،      فيما اعتبار العلل      فأكد  )٤(وأماالامام الشاطبي       

  ))الأصل في العادات التعليل والقيـاس      ((:قياس فيها،بخلاف العبادات فالأصل فيها التعبد ، قائلا       ال

 ـــــــــــــــــ
ابن تيمية،أبو العباس أحمدبن عبد الحليم بن عبدالسلام .٥،ص٢٩،جابن تيمية،مجموع فتاوى ابن تيمية:انظر)١(

دار )تحقيق محمد حامد الفقي(م،١،١،القواعد النورانية،ط)م١٣٢٧هـ ـ ٧٢٨ت(الحراني الدمشقي الحنبلي
    .١٨٠،ص١م ،ج١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩المعرفة،بيروت،

     .المرجع السابق)٢(
  .المرجع السابق) ٣(
أصـولي  )م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي        هو أبوإسحاق ،  )٤(

والمجالس شرح بـه كتـاب   ، الموافقات في أصول الفقه: من كتبه،غرناطة كان من أئمة المالكية  من أهل،حافظ
 ،وأصول النحو ، والاتفاق في علم الاشتقاق    ،سالة في الأدب  ر،ولإفادات والانشادات ا و ،البيوع من صحيح البخاري   

الجمان في مختـصر  ، سماه المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافيةةوشرح الألفي،أصول الفقه  والاعتصام في
الكتاني،عبدالحي بن عبد الكبيرالكتاني،فهرس الفهارس والاثبات،ومعجم المعـاجم  :انظر.أخبار الزمان منسوبة إليه  

ــسلات،طوالم ــق د( م،٣، ٢سل ــاس  .تحقي ــسان عب ــلامي،بيروت، )إح ــي الاس ـــ ١٤٠٢،دار العرب ه
  .١٩١،ص١م،ج١٩٨٢ـ
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 :أولهـا : وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور         ((:استدل لهذا التقعيد بقوله   ،و)١(

ر معـه حيثمـا دار،    الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تـدو          

فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جـاز؛ كالـدرهم                  

بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة، ويجوز في القرض، وبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون               

العبـادات  مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة، ولم نجد هذا في باب           

فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلـى     ....فهمناه في العادات  مفهوماً كما   

 أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله،               :والثاني.عانيالم

 ففهمنـا مـن ذلـك أن        وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول،           

الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع النصوص، بخلاف باب العبادات، فإن المعلـوم               

 المصالح المرسلة،   ك رحمه االله، حتى قال فيه بقاعدة      فيه خلاف ذلك، وقد توسع في هذا القسم مال        

. يـأتي إن شـاء االله     إنه تسعة أعشار العلـم حـسبما        : وقال فيه بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال      

 أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جـرت                :والثالث

لوا كلياتها على الجملة فاطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلـسفية             مبذلك مصالحهم، وأع  

كارم الأخـلاق، فـدل     وغيرهم؛ إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتم م           

على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات علـى أصـولها                

المعهودات، ومن هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت فـي الجاهليـة؛ كالديـة،            

 الكعبة، والقسامة، والاجتماع يوم العروبة ـ وهي الجمعة ـ للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة  

وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محموداً، وما كان من محاسن العوائد ومكـارم الأخـلاق              

التي تقبلها العقول، وهي كثيرة، وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة               

 ))مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام
)٢(  .  

  .تلك العلللعية  التشريمقاصدال: الثالثالمطلب  

  

  

 ـــــــــــــــــ
ت (أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي المالكيالشاطبي،)١(

   .  ٢١١،ص١،دار المعرفة، بيروت،ج)تحقيق عبداالله دراز(م،١،٤،طالموافقات،)م١٣٨٨/هـ٧٩٠
     .السابقالمرجع )٢(
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وتَمتْ كَلِمـةُ ربـك     ﴿:بين االله تعالى أنه حين أنزل كتابه ،أنزله بالصدق والعدل، بقوله                    

       لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلًا لا مدعقًا ووبهذا الصدق والعدل الذي نزل بـه كتـاب         )١(﴾صِد،

  .يعتة  صدقا وعدلاربنا ـ جل وعلا ـ قامت شر

 حل منيتأمل ما والثابتة بالكتاب والسنة،،ومن تأمل أحكام البيع وشرائطه وأوصافه          

لذين لا،على الصدق والعدل تعالى أراد أن تجري البيوع بين الناس ومايحرم،علم أن اهللالبيع 

  .تمت بهما كلمته،وقامت عليهما شريعته ودينه

والطمأنينة في المجتمع،وبهما يحلوالعيش لأمن وق العباد ،وحفظ لدل حفظ لحقفي الصدق والعف

التجارة،وبضدهما ـ من الكذب والخديعة والظلم ـ تكون ، وتحل البركة في المطعمويطيب ،

    .الفتنة وينتشرالفساد،ويقع الخوف ويتلاشى الأمن

 نَفْسٍ ظَلَمتْ ما فِي الأَرضِ ولَو أَن لِكُلِّ﴿:ولهذا حذر االله من مغبة الظلم وسوء عاقبته، فقال

ونظْلَملا ي مهطِ وبِالْقِس منَهيب قُضِيو ذَابا الْعأَوا رةَ لَماموا النَّدرأَستْ بِهِ و٢( ﴾لافْتَد(.  

 بِالْبينَاتِ لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا﴿:ه أرسل الرسل  لغاية إقامة العدل بين الناس،فقالأنوأخبر االله تعالى 

   .)٣( ﴾وأَنْزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا ﴿:فقالاوة،عدالمع في كل أحوالهم ،حتى وأمر االله المؤمنين بالعدل        

طِ وبِالْقِس اءدلِلَّهِ شُه امِينى كُونُوا قَولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلا ي

لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهوأمرهم بأداء الحق للمستحق بالعدل ولو على النفس أو  )٤( ﴾و

وا قَوامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُونُ﴿:القريب فقال

 أَو لْوواوالأَقْربِين إِن يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلا تَتَّبِعوا الْهوى أَن تَعدِلُوا وإِن تَ

اللَّه وا فَإِنرِضاتُعخَبِير لُونما تَعبِم ٥(﴾ كَان(.  

أمر االله عباده المؤمنين،علمنا ـ  فاذا كان كلام ربنا وشرعه قد نزلا بالصدق والعدل،وبهما     

أمر االله به أو  ممامن الشرع، ولا  بين الخلق بغير الصدق والعدل ليسيقينا ـ أن كل تعامل 

تِلْك آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها علَيك ﴿،يمقت أهــــلهليه،يمقته و بغيض إأحله ، بل هو مكروه الله،

ا لِلْعالَمِينظُلْم رِيدي ا اللَّهمقِّ و٦(﴾بِالْح(.  

 ـــــــــــــــــ
  .١١٥:سورة الانعام،الاية)١(
    . ٥٤:سورة يونس،الاية)٢(
   .٢٥:سورة الحديد،الاية) ٣(
     .٨:،الآيةسورة المائدة)٤(
    . ١٣٥:سورة النساء،الاية)٥(
    . ١٠٨:سورة آل عمران،الاية)٦(
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 التشريعية التي تدورحولها علل النهي في البيوع ، وهي  المقاصدوعلى هذا المعنى تتضح    

، وقضى بإبطالها، وأمر  عنهاكيمالشارع الحق فيها الصدق والعدل، فنهانا أنها بيوع لا يتحق

  . بردها الى مانزل به الكتاب ، وتمت به كلمة ربنا تعالى من الصدق والعدل

 فالبيوع التي تشتمل على الغرر،وعلى التدليس والغش والمخادعة ،وعلى التحايل وأنواع 

   .التزييف، ليست من الصدق الذي أمرنااالله به في كتابه، وأوضحه رسوله 

الظلم والغبن بين الناس ، ليست من العدل الذي أمرنا  و تلحق الضرراأن البيوع التي مك       

 ، فاجتمعت الحكمة التشريعية في علل البيوع المنهي عنها ،على أن االله به، وأوضحه رسوله

،على تمام نعمته،وكمال دينه لله الفضل والمنةا إنما هو لتحقيق الصدق والعدل، فالنهي عنه

  .وشرعه

 

  .ضوابط التعامل المشروع في الأسهم:المبحث الثاني 

  :وفيه مطالب  

  ).تعبدية ـ فقهية:(ةالضوابط الديني: المطلب الأول     

  :       وفيه فرعان

  .الضابط التعبدي:الفرع الأول     

 حفظـه   ، الـشئ  طُبوض،))لزوم الشيء وحبسه   ((الضابط اسم فاعل من الضبط،وهو في اللغة           

كـل مايحـصرويحبس،سواءأكان     ((:وهو في الاصطلاح كما عرفه بعض المعاصرين      ،)١(حزمبال

 أسـبابه  أوشـروطه،أو  ، أوبيـان أقـسامه    ، أوبذكرمقياس الشئ  ، أوبالتعريف ، بالقضية الكلية 

 ))،وحصرها
)٢(.  

والمقصود بالضابط   ،الضابط التعبدي الأسهم  ل المشروع في بيوع     ضوابط التعام  أهم        ومن  

خضوع المتعاملين في الأسهم ـ وسائر البيوع ـ لأحكام االله ،في بيـوعهم بتعـاطي     : لتعبديا

  .ماأحل،واجتناب ماحرم،طاعة الله وانقيادا لشرعه

  .ل إلا بامتثال شرعه،وطاعة االله لاتحص)٣( من جهة اللغةالعبادة الطاعةمعنى يوضحه أن 

 ـــــــــــــــــ
عرب،ط ،لسان ال)م١٣١١/هـ٧١١(ابن منظور،أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي،ابن منظور الأنصاري)١(

  .٣٤٠،ص٧م،دار احياء التراث العربي،بيروت،ج١،١٥
هـ ـ ١٤١٨م، سنة١،١الباحسين،يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين،القواعد الفقهية،مكتبة الرشد،الرياض،ط)٢(

  .٦٦م،ص١٩٩٨
،القاموس )م١٤١٤/هـ٨١٧(محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الشيرازيالفيروزأبادي،مجدالدين )٣(

    .٣٧٨،ص١م،ج١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦سة الرسالة،بيروت ، سنةم،مؤس٢،١المحيط،ط
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الله  تعـالى     النصوص الدالة على تفضل ا     أن:ادلة كثيرة،منه لأ، واجب  بهذا الضابط  الالتزامو      

 وآتَينَـاه   ﴿:وقوله تعالى .)١(﴾ وآتُوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم      ﴿:قوله تعالى كبالمال ،يمنعه ويعطيه،  

 تعـالى،وهو   هو مـال االله    مافي أيدينا   هذه الآيات دلت على أن     أن:ووجه الدلالة ،  )٢(﴾مِن الْكُنُوزِ 

االله ،وأنعم وتفضل به علينا،فوجب أن نتحرى فيه مرضاة المنعم بـه والمتفـضل،وهو             الذي آتاناه 

  . نهت عنه الشريعةاً بالتبايع بالحلال،واجتناب ماشرعى،ولايكون ذلك الابطاعته سبحانه وتعال

ذا عصاه وأعرض عن  على عقوبة االله لعبده في المال إالنصوص الدالةماجاء في :ومنها     

فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَان لَه مِن فِئَةٍ ينصرونَه مِن دونِ ﴿:ن قصة قاروكقوله فيأمره،

نْتَصِرِينالم مِن ا كَانما ﴿:،وكقوله تعالى)٣(﴾اللَّهِ وأْتِيهئِنَّةً يطْمةً كَانَتْ آمِنَةً ميثَلًا قَرم اللَّه برضو

ن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخَوفِ بِما كَانُوا رِزقُها رغَدا مِ

وننَعصأن االله أنزل بمن عصوه في نعمة المال:ه الدلالةيوجتو،وأمثالها من الآيات،)٤(﴾ي 

ن نحن على بصيرة بما ينتظرنا إم، لنكون وضرب لنا المثل بهم، وقص لنا في كتابه نبأهالعقوبة،

عصيناه جل وعلا في أموالنا،ولم نراع فيها حدوده وشرعه،وفي هذا من الوعيد والتهديد مايكفي 

،يتقى بها غضبه تعالى الله واجبة  عبادة ثبات أن التعامل بالمال على الوجه المأذون به شرعاًلإ

  .وعقابه

 فحسب، بل وإقامة بالتوحيدليس ـ   أن االله تعالى أرسل الرسل ـ كشعيب:ومنها      

وزِنُوا  أَوفُوا الْكَيلَ ولا تَكُونُوا مِن الْمخْسِرِين﴿:كما في قوله تعالىفي معاملات الناس،العدل 

يه وجتو.)٥(﴾ولا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولا تَعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِين بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ

ليه،فوجب أن التعاملات المالية جزء من تكاليف الشريعة،يؤاخذ العبد به ،ويحاسب ع:الدلالة

  .،بتناول الحلال والبعد عن الحرامامتثال مقتضى الشرع فيه

م فَعلَ، لاَ تَزولُ قَدما عبدٍ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيم أَفْنَاه، وعن عِلْمِهِ فِي (( :قوله :ومنها      

لاَهأَب مِهِ فِيموعن جِس ،أَنْفَقَه فيمو هباكْتَس نأَي الِهِ مِنوعن م((  
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
    .٣٣:سورة النور،الاية) ١(
     .٧٦:سورة القصص،الاية)٢(
     .٨١:سورة القصص، الاية)٣(
    .١١٢:سورة النحل،الاية)٤(
     .١٨٣ـ١٨١:سورة الشعراء،الايات)٥(
الترمذي،كتاب صفة يوم الترمذي،سنن :انظر. أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي برزة الأسلميحديث حسن)٦(

    .١٢٤،ص٧،ج)٢٤١٦(القيامة،باب في القيامة،الحديث رقم
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 من الآيات،كقوله مثلها وشرعنا  في حقناقد نزل:في أهل مدين،فالجوابهذه الآيات :فإن قيل

وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم .سِ يستَوفُونالَّذِين إِذَا اكْتَالُوا علَى النَّا.ويلٌ لِلْمطَفِّفِين﴿:تعالى

ونخْسِر١(﴾ي( .  

آمِنُـوا بِاللَّـهِ    ﴿:كقوله تعـالى  النصوص التي تدل على استخلاف االله للعبد في المال،        :ومنها      

 ـعن ال ،ومثله من السنة ماجاء   )٢(﴾ورسولِهِ وأَنْفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ      إِن الـدنْيا    ((:  ينب

 ))فَـاتَّقُوا الـدنْيا   ،وإِن اللّه مستَخْلِفُكُم فِيها، فَينْظُـر كَيـفَ تَعملُـون           ،حلْوةٌ خَضِرةٌ 
يـه  وجتو.)٣ (

ونحن نعلم ان االله أحل     اعة المخلوف فيما أراد بالخلافة،    معنى الاستخلاف يستلزم ط   أن  :الاستدلال

،والا حرمترك ما أباح و ون مستخلفين الا بطاعة االله ،بأخذ ما      ئا وحرم شيئا، فلا نك    من البيع شي   لنا

  .)٤(كنا مخالفين لا مستخلفين

  .الضوابط المستمدة من قواعد الفقه الإسلامي:الفرع الثاني      

يذكرون الشروط اللازمـة     و  المالية، دوالعقكل عقد من    ء يهتمون بوضع أركان     نجد الفقها       

  فـي  ما يمنع من الصحة أو يوجب الفساد والبطلان، وهذا مطرد عنـد الفقهـاء               وبيان  ،لصحته

 فقه المعاملات،وهي تفاصيل يصعب حصرها في ضوابط محددة،خاصة مـع اختلافـات             أبواب

المذاهب الفقهية في تقرير هذه الأركان والشروط،ولكن القواعد الفقهية ـ الكبرى منها والفرعية  

هامـة  فـي ضـبط        وهي قواعد لك التفاصيل والفروع في صيغ جامعة،     ـ تعد حصراً لشتات ت    

  .تعاملات الأسواق

 ضبط التعاملات المالية بالقواعد الفقهية مرده الى أدلتها مـن الكتـاب             وأشير إلى أن               

أوالسنة، لأنها خرجت تأسيساً على الأدلة،ولكنها باتت لسهولة لفظها وشمول معناها مغنيةً عـن              

ل في أدلتها،ولهذا كان أكثر الأئمة حين يفتي ،يستند في التعليل بذكر هذه القواعد، مكتفيـاً               التفصي

  .عن طول الشرح  وبسط الكلام

الـضرر  :         والقواعد الفقهية على كثرتها،ترتكزالعناية فيها بالقواعد الكبرى المشهورة،وهي 

 الأمور بمقاصدها،ودة محكمة والعايقين لايزول بالشك،وال،والمشقة تجلب التيسيريزال،
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
   .٣ ،٢ ،١:سورة المطففين،الايات )١(
  .٧:سورة الحديد،الآية) ٢(
 وأكثر باب أكثر أهل الجنة الفقراءكتاب الرقاق،مسلم،صحيح مسلم،:انظر. عن أبي سعيد الخدريرواه مسلم)٣(

    .٢٠٩٨،ص٤،ج)٢٧٤٢(أهل النار النساء،الحديث رقم
  .٣٠٦،ص٤جابن كثير، تفسير ابن كثير:انظر) ٤(
) م١٦٨٦/هـ١٠٩٨ت(الحموي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي           :انظر)٥(

    .٣٧،ص١م،ج١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥ م،الكتب العلمية،بيروت،٤، ١غمزعيون البصائر،ط 
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ومـن  ، الضرر يزال :الأولىف ((،كبقية قواعد الفقه،  مردها للأدلة الشرعية  ، وهذه الخمس الكبرى    

 وهي التي دل عليهـا قولـه        ،المشقة تجلب التيسير  :الثانية  ،)١()لا ضرر ولا ضرار   (أدلتها حديث 

 ومن أدلتها حـديث   ،لا يرفع يقين بشك     :الثالثة  ...و،)٢(﴾وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      ﴿هنا

 )٣()حتَّى يسمع صوتاً أَو يـشُم ريحـاً  ( من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة        

تحكـيم عـرف النـاس      : الرابعة   ،لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها         

وأْمـر  ﴿:قودهم ومعاملاتهم ونحو ذلك واستدل لهذه بعضهم بقولـه        المتعارف عندهم في صيغ ع    

  الحـديث )٥()إِنَّما الأعمـالُ بالنِّيـات  (ثالأمور تبع المقاصد ودليل هذه حدي     :الخامسة  ،)٤(﴾بِالْعرفِ

((
)٦(.  

بطال أنـواع مـن     إ في دفع و   والقواعد الكبرى ومايتفرع عنها من القواعد، تعتبر أصولاً               

وع ، كما سيتضح في ثنايا هذه الرسالة ، وسنجد جملة من البيـوع يبطلهـا العلمـاء لأجـل             البي

 الضرر،كالاحتكار ، والغش ، وبيع المسلم على بيع أخيه ، والنجش ، وبيع حاضر لباد ، وتلقي

 ـ الركبان ، إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله في مكانه  أو كما يجيـزون بيوعـاً   ـ ان شاء االله 

ا باعتبار مقاصد العاقدين فيها،لأن الأمور بمقاصدها،ويعللون برفع المشقة والحرج فـي            يبطلونه

  .البيوع،التي  يلحق بمنعها حرج على الأمةتجويز

 ـــــــــــــــــ
أبوعبـداالله  مالك، الامـام    :انظر. ))لاَ ضرر ولاَ ضِرار    ((:أَن رسولَ اللَّهِ قَضىٰ أَن    عبادةَ بنِ الصامِتِ ،     لحديث  )١(

 عن يحيى المازني عن أبيه،رقم      ، موطأ مالك،باب القضاء في المرفق     )م٧٩٥/هـ١٧٩ت( الأصبحي مالك بن أنس  
الشافعي، .٧٤٥،ص٢ربي،مصر،جدار إحياء التراث الع   )تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي   ( م، ٢ ،   ١ط) ١٤٢٩(الحديث
 ـ٢٠٤ت(بن ادريس الشافعي   محمدأبوعبداالله  الامام   ،مـسند الـشافعي،من كتـاب اخـتلاف مالـك          )م٨١٩/هـ

ابن ماجه، سنن ابن ماجه،باب مـن بنـى فـي حقـه     .٢٢٤م ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ص١ ،   ١،طوالشافعي
الكبرى،باب من قضى بين النـاس بمافيـه     البيهقي،سنن البيهقي   .٧٨٤،ص٢،ج)٢٣٤٠(،رقم الحديث مايضربجاره

الـدار  ).٢٣٤٥(الحاكم،المستدرك على الصحيحين،كتاب البيوع،     .١٥٧،ص٦،ج)١١٦٥٨(،الحديث رقم صلاحهم
،كتاب البيوع،الحـديث   ،سنن الدار قطني  )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدارقطني علي بن عمر بن أحمد    أبو الحسن   قطني ، 
ــم ــم( ج،٤م ،٢، ١ط ) ٢٨٨(رق ــداالله هاش ــق عب ــانيتحقي ــروت،) يم ــة، بي ـــ ـ  ١٣٨٦،دار المعرف ه
  .٧٧،ص٣م،ج١٩٦٦

    .٧٨:سورة الحج،الاية) ٢(
الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطـع    شكي إلى النبي   ((:عن عباد بن تميم عن عمه قال      ، الصحيحين  في هو) ٣(

قم ،رالبخاري، صـحيح البخاري،بـاب لايتوضـأ مـن الـشك          . ))لا حتى يسمع صوتاأو يجد ريحاً     :قال؟الصلاة
ن مـن تـيقن     أومسلم، مسلم بن حجاج انيسابوري،صحيح مسلم،باب الـدليل علـى           .٦٤،ص١،ج)١٣٧(الحديث

  .٢٧٦،ص١،ج)٣٦١(،رقم الحديثالطهارة ثم شك
  .١٩٩:سورة الاعراف،الاية) ٤(
إنمـا   ((:يقـول  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه على المنبر قال سمعت رسول االله                الصحيحين هوفي)٥(

النيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى                  الأعمال ب 
مـسلم،صحيح  .٣،ص١،ج)١(،رقم الحـديث  البخاري، صحيح البخاري، كتـاب بـدء الـوحي        .)) ما هاجر إليه  

مال،الحـديث   وأنـه يـدخل فيـه الغـزو وغيـره مـن الأع             باب قوله إنما الأعمال بالنية     مسلم،كتاب الامارة، 
   .١٥١٥،ص٣،ج)١٩٠٧(رقم

  .٥٤٢،ص٥،جالشنقيطي،أضواء البيان) ٦(
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 إن الأصل في المعاملات وهي القاعدة الفقهية الاقتصاد الإسلامي ، يعتمد       كما أن 

لقوله ية على التيسير ورفع الحرج ، من قواعد التيسير،لأن الشريعة مبنالإباحة،انطلاقاً

 قاعدة لعمِ،وي)١( ﴾هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم ﴿:تعالى

اليقين لا يزول بالشك في التخلص من الربا ،وما اختلط بحرام، أو بحق أحد من العباد ،وغير 

، حيث  في البيوع وتطبيقات واسعةكثيرة صوري ف،قاعدة العرف يعمل الشك، وذلك من مسائل 

  )٢( الى العرف الصحيح ـ عند عدم الاشتراط ـترد فيه المسائل

وبالجملة فان القواعد الفقهية الكبرى اشتملت على معان ، لاغنى لفقيه عنهـا فـي ضـبط                      

  .أخذاً بالمقاصد والكليات من الشريعةالبيوع ،

  .ةاقتصادية واجتماعيوابط ض:المطلب الثاني    

  :وفيه فرعان       

  .الضابط الاجتماعي:الفرع الأول     

مأخوذ لغة من مادة جمع ،وهو أصـل يـدل علـى تـضام الـشئ بعـضه الـى                    الاجتماعي   

فالأمر الجامع مايجتمع له الناس،ومنه سـميت       ،))وههنا اجتمعوا من ههنا  :مع القوم تج((:،يقالبعض

عتمده العقلاء حتى   مما ا ، المعتبرةلحدود والأعراف    ا :د بالضابط الاجتماعي  وقصوالم،)٣(الجمعة

  . على أساس تحقيق العدالة بين الناس في حقوق السوق وواجباتهجرت به مصالحهم،قائماً

ويضبط ا من التعاملات غير المشروعة،الاجتماعي للسوق ينفي كثيرالدوروذلك أن           

بحيث لا تؤدي التعاملات في السوق الى الظلم  والضررعلى فئة من ‘  المشروعمعاييرالتعامل

 تفئات المجتمع لحساب أخرى، بنوع من التسلط واستغلال النفوذ المالي، فالسوق إنما وجد

  .وجد للتغالب والتظالموائج، ولم تلتبادل المنافع وسد الح

 ـــــــــــــــــ
    . ٧٨:سورة الحج،الاية) ١(
 ص ٤ج ،٥ع (بشأن العـرف مجلـة المجمـع    ) ٩/٥ ( ٤٧ : صدرقرار المجمع الفقهي الاسلامي قرار رقم)٢(

 جمـادى   ٦-١لكويت مـن    ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس با          إ ((:،وفيه)٢٩٢١
بعد اطلاعه علـى البحـوث المقدمـة مـن      م،١٩٨٨)ديسمبر( كانون الأول ١٥-١٠هـ الموافق١٤٠٩الأول 

يـراد   : أولاً: قرر مـا يلـي   واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ،
 : ثانياً .وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر  ،بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك 

العـرف   : ثالثـاً  .فهو معتبر في حق الجميـع   وإن كان عاماً ، فهو معتبر عند أهله ، إن كان خاصاً ، العرف ،
فإن خالف العرف نـصاً شـرعياً أو     أن لا يخالف الشريعة ،-أ  : المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية

 أن يكـون  -ج .أو غالباً ) مستمراً ( أن يكون العرف مطَّرداً -ب  . قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد قاعدة من
 : رابعاً.فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به   أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ،-د  .العرف قائماً عند إنشاء التصرف 

واالله  تب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعـراف        الجمود على المنقول في ك     – مفتياً كان أو قاضياً      –ليس للفقيه   
    . ))أعلم

     .٥٣ص٨ابن منظور،لسان العرب،ج:انظر)٣(
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  :يفي الآتللسوق  الضوابط الاجتماعية يةويمكن تحديد أهم

 التعامل بين  أثر من آثار المجتمع ،وبدون الاجتماع وفالعرف،)١( للعرفإقرار الدين:أولاً     

  .ذلك في تعاملات الناس المالية أو غيرهاسواء أكان يوجد، ولا ينشأ العرف الأفراد لا

ا حق من حقوق تهاولأن التجارة عمل مشروع للجميع بلا استثناء،ومزومما جرى به العرف 

، ،المدعومة بالقوة الشرائيةك لرغبات الناسمتروفي الأسواق أن تحديد الأسعار المجتمع،وأفراد

،وأن للمجتمع ابتكار الأساليب التي تفي كما أن الأصل في كل بيع يتعامل به الناس هو الحل

بمتطلبات التجارة،وتحفظ مصالحه،وتسهل تدوير السلع والبضائع والأموال عند تغير الظروف 

   .والأحوال

ذ ئ الى الفساد،فحينورعايته مالم يفضٍ ،بل وأكد على صونه،)٢( في الجملة العرفوقد أقر الشرع 

  .يكون العرف فاسداً،لايعتد به

رة أدلة كثي الى ،حررها الفقهاء استناداً ))العادة محكمة((:،قاعدةالكبرىالقواعد الفقهية ومن         

ووجه ،)٣(﴾نفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِيخُذِ الْع﴿:ىمن الكتاب والسنة،كقوله تعال

،ومن )٤( المعروف، والعرف هويأمربالعرفو ن يأخذ بالعفوأ أن االله أمررسوله: فيهالدلالة

 ))كلُّ معروفٍ صدقة((:السنة قوله
و المعهود ن المعروف،وهخبر أ أُ أنه: فيه،ووجه الدلالة)٥(

   .لأخلاق هو صدقة يكتسب بها الثوابحسان ومكارم ا والإبين الناس من البر

 أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ اإِلَّ﴿ في قولهه،خصوصالسوق بعرف رع أقران الشبل إ          

وهي الناس بالباطل،أموال أكل ثنى التجارة عن تراض من ن االله استأ: فيه،ووجه الدلالة)٦( ﴾مِنْكُم

 ـــــــــــــــــ
مااستمر الناس عليه  ((:، وأما العادة ))مااستقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول ((:العرف)١(

، علي بن محمد بن علي الحنفي، الشريف الجرجاني:انظر.))،على حكم العقول،وعادوا اليه مرة بعد أخرى
،دار الكتاب )تحقيق ابراهيم الأبياري( م،١،١،ط )١/١٩٣(التعريفات)م١٤١٣/هـ٨١٦ت(الجرجاني

     .١٨٨م،ص١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥العربي،بيروت، 
م،دار ١،١،الأشباه والنظائر،ط)م١٥٦٢/هـ٩٧٠(الحنفي، زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم،:انظر)٢(

  .٧م،ص١٩٩٣هـ ـ١٤١٣العلمية،بيروت،الكتب 
م،دار النفائس ـ ١،١محمد عثمان شبير،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة،ط.شبير،د:وانظر

  .٢٢٩م،ص٢٠٠٦هـ،١٤٢٦عمان،
     .١٩٩:سورة الاعراف،الاية)٣(
ابن :انظرو.١٩٥،ص٩البخاري،صحيح البخاري،ج.))المعروف:العرف((:قال الامام البخاري في صحيحه)٤(

 .٤٧٩،ص٣كثير،تفسير بن كثيرج
البخاري،صحيح البخاري،كتاب الأدب،باب كل معروف صدقه،من حديث :انظر.متفق عليه)٥(

باب بيان أن اسم الصدقة يقع على مسلم،صحيح مسلم،كتاب الزكاة،). ٥٦٧٥(الحديث رقم)٥/٢٢٤١(جابر
  .٦٩٧،ص٢،ج)١٠٠٥(،من حديث حذيفة،الحديث رقمكل نوع من المعروف

     .٢٩:سورة النساء،الاية)٦(
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 سواق في الأالتجارة فدل بمنطوقه على حل وجوازدة والمعروفة في الأسواق،التجارة المعهو

   .بشرط التراضي

غلا السعر : قال أنس بن مالك في الأسواق،فعن مبدأ حرية الأسعارأقرت السنة كما       

قال رسول  ف.يا رسول االله غلا السعر، سعر لنا: فقال الناس  هد رسول االلهبالمدينة على ع

إن االله هو المسعر القابِض، الباسِطُ الرزاقُ إنّي لأَرجو أن أَلْقَى االله عز وجلَّ ولَيس أَحد :))  االله

 )) بِمظْلَمةٍ في دمٍ ولا مالٍمِنْكُم يطْلُبنِي
)١(.  

ن إ ((:ياًشرع في إلتفات الشريعة إلى عادة الناس ،مالم تخالف حكماً يقول الشاطبي        

جرت بذلك لتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى الإ

وأعلموا كلياتها على الجملة فاطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية مصالحهم،

 ))وغيرهم؛ إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق
)٢(.   

محددة أسواق  للعرب تالاسلام،فقد كان ت سابقة علىكان السوقلا شك أن و      

ماهو في الاسبوع  بينهم،منها الأماكن،تعرف بأسماء مواضعها،وتقام في مواسم متعارف عليها

مرة،أوفي الشهر مرة،أو في السنة مرة،ومنها ماهو قائم في سائر الأيام،وقد عد المؤرخون 

فأقر الاسلام ،)٤(،كسوق عكاظ وهجرودومة الجندل وبني قينقاع)٣(سوقامنهاقريبا من عشرين 

  .ماصلح من تعاملات الناس في تلك الأسواق 

ويجافي العدل أويقضي بالاثم،أبطال الاسلام لكل عرف فاسد،يفضي الى ضرر،إ:اًثاني       

 بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع ذَلِك﴿:استحلال الربا،لقوله تعالى: عراف التي أبطلها الاسلامفمن الأوالحق،

ى التماثل بين البيع ودعأنه تعالى نفى :،ووجه الدلالة)٥(﴾مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا

  .)٦(وأكل أموال الناس بالباطل،ثم فيه من المصالح،وحرم الربا للظلم والإ لما البيعوالربا،فأحل

 ـــــــــــــــــ
وسيأتي بسط الكلام عن .،أخرجه أبوداودعن أبي هريرة، والترمذي وأحمدعن انس واللفظ لهماحديث صحيح) ١(

ابوداود،سنن أبي داود،كتاب التجارة،باب في :انظر.حكم التسعير في الفصل الأخير من هذا البحث إن شاء االله
الترمذي،سنن الترمذي،كتاب البيوع،باب ماجاء .٢٧٢،ص٣ج).٣٤٥١(رقمالتسعير،من حديث أبي هريرة،الحديث 

أحمد،مسند احمد،مسند .هذا حديث حسن صحيح:وقال ابو عيسى.٦٠٥،ص٣،ج)١٣١٤(في التسعير،الحديث رقم
  .٢٨٦،ص٣،ج)١٤٠٨٩(أنس بن مالك،الحديث رقم

    .٢١١،ص١الشاطبي،الموافقات،ج)٢(
والحاضر،مجلة منار الاسلام،أبو  واق الاقتصادية بين الماضيمنصور،منصور بن عبد الحميد،الاس:انظر)٣(

    .١١٩ـ ص١١٤م،ص١٩٩٧ظبي،العددالخامس،سنة
كانت عكاظٌ ومجنَّةُ وذو المجازِ أسواقاً في الجاهليةِ، فلما كان الإسلام «: عنِ ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما قال) ٤(

البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب الأسواق :انظر).ليس عليكم جناح(:تَأَثَّموا من التجارةِ فيها، فأنزلَ االله
  .٤٥،ص٥التي كانت في الجاهلية،ج

    .٢٧٥:سورة البقرة،الاية)٥(
،دار ٢،م١الأشقر،الدكتورعمرسليمان الأشقر،بحوث فقهية معاصرة،الربا وأثره على المجتمع الانساني،ط:انظر)٦(

= 
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عن بيع الثمار  ونهيه  عن بيع ما لم يخلق،  نهيهو،عن بيع حبلِ الحبلَة نهيه :منهاو       

من بيوع في الأسواق ، وماوعن بيع الحصاةعن بيع الملامسة والمنابذة، نهيه ، و حتى تُزهى

  .)١(سلامالجاهلية التي أبطلها الإ

  :وأما أهم مرتكزات الضوابط الاجتماعية،فتظهر في الآتي

عند التعارض،حفظاً لحق المجتمع،ورعاية يم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد تقد:أولاًً      

  .للمنفعة الكبرى بتفويت الصغرى

يتحمل الضرر  ((بنوا عليه جملة من قواعد الفقه، مثل قاعدةهو مبدأ ثابت عند فقهاء الشريعة،و

 ))الخاص لدفع الضرر العام
 بارتكاب ضرراً ان روعي أعظمهمااذا تعارضت مفسدت ((وقاعدة )٢(

 ))أخفهما
  .،وأمثالهما من قواعد الفقه)٣(

 ))لايحتكرالا خاطئ (( ،لقوله )٤(عمال هذا الضابط تحريم الاحتكارومن أمثلة إ         
 قال ،)٥(

قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع  ((: النووي

ر على بيعه بنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجالعلماء على أ

 ))دفعا للضرر عن الناس
)٦(.  

 ،لحديث جابر)٨(النهي عن تلقي الركبان ،وبيع الحاضر للباد، و)٧(القول بالتسعيركو       

 ))هم مِن بعضٍدعوا النَّاس يرزقِ اللّه بعض. لاَ يبِع حاضِر لِبادٍ((:قال
 أن علة : ووجه الدلالة)٩(

النهي هي التوسعة على المسلمين،بحلول السلع في الأسواق ،وخضوعها لأنظار المشترين،وفي 

  .هذا تفويت مصلحة من تلقى الركبان وتفويت مصلحة الحاضر لأجل مصلحة العامة

  ـــــــــــــــــ
= 

    .٥٨٥،ص٢م،ج١٩٩٨هـ ـ١٤١٨النفائس،عمان الاردن،
     .  في أول الأطروحة هذه الأحاديث عنهسبق تخريج)١(
    .٨٧،ص١ابن نجيم،الاشباه والنظائر،ج)٢(
السيوطي،جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر       :،وانظر٨٩،ص١ابن نجيم،الاشباه والنظائرج :انظر) ٣(

م ١٩٥٩بي، القـاهرة، مـصر ،      م،مصطفى الحل  ١،١الأشباه والنظائر،ط )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي،الشافعي،
   .٨٦،ص

    .انظر مبحث الاحتكار،وهو المبحث الأول من الفصل الخامس)٤(
     .٢٨ص:سبق تخريجه)٥(
  .٣٦،ص١١،ج، شرح النووي على صحيح مسلميالنوو) ٦(
    .انظر مبحث التسعير،وهو المبحث الثاني من الفصل الخامس في هذه الأطروحة )٧(
     .١٩سبق تخريجه ص)٨(
) . ١٥٢٢(مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع ،باب تحريم بيع الحاضر للباد،رقم الحديث :انظر.خرجه مسلمأ)٩(

     .١١٥٧ ،ص٣ج



www.manaraa.com

  - ٤٣ - 

  

لحة الناس، والمصلحة تقتضي ن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصا((:قال النووي       

 لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع ،أن ينظر للجماعة على الواحد

 نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ، فانتفع به جميع سكان البلد،واشتروا رخيصاً،أهل السوق 

لم يكن في إباحة التلقي ،حد في قبالة واحد وهو وا،إنما ينتفع المتلقي خاصة،ا كان في التلقيولم 

 ))مصلحة
)١(.  

 فـان المقـيم اذا      ، عنه لما فيه من ضرر المشترين      يوهذا نه ((:عن تلقي الركبان  قال ابن تيمية    و

 )) ضر ذلك المشترىـ والقادم لا يعرف السعرـتوكل للقادم فى بيع سلعة يحتاج الناس اليها
)٢(.  

داوة والبغضاء بين ،ونشوء العغرس الضغينة التي تفضي الىلبيوع ابطال ا:اًثاني        

  .أفرادالمجتمع

،والصد عن ذكراالله وعن ما من البغضاء والعداوة ينشأ عنهلما،الخمروالميسراالله  فحرم 

خَمرِ والْميسِرِ إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْ﴿: تعالى،لقولهالصلاة

وننتَهم لْ أَنْتُملاةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصي٣( ﴾و(.  

فيهمـا مـن     نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه،ونهى عن التناجش ،لما             كما أن النبي           

االله عنـه   رضـي   الضغينة،ففي الصحيحين عن أبي هريرة      ين،وغرس  المسلمحصول الأذى بين    

ولا . ولا يبيع الرجلُ على بيعِ أخيه     . ولاتَناجشوا.  أن يبيع حاضِر لبادٍ     نَهى رسولُ االله      ((:قال  

 ))ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْفأَ ما في إنائِها. يخطُب على خِطبةِ أخيهِ
)٤(.  

  .)٥(الضابط الاقتصادي:الفرع الثاني

 ـــــــــــــــــ
     .٣٢،ص١٠النووي، شرح النووي على صحيح مسلم،ج)١(
    . ٦٠،ص٢٨،جابن تيمية،مجموع فتاوى ابن تيمية)٢(
     .٩١:سورة المائدة،الاية)٣(
  .١٩سبق تخريجه ص)٤(
ركون في مجمع الفقه الاسلامي على أهمية العناية بأسواق المال وآثارهـا الاقتـصادية ،ووضـع           يؤكد المشا )٥(

مجلـة  ،ونـشرفي  بشأن الأسواق المالية )١٠/٦ ( ٥٩  قرار رقمالضوابط اللازمة لسلامة تعاملاتها،فقدجاء في ال
قد في دورة مؤتمره إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنع ((:)٧٣ ص١ ج٧ع (،)١٢٧٣ ص ٢ج ،٦ع (المجمع 

 آذار ٢٠-١٤هــ الموافـق   ١٤١٠ شـعبان   ٢٣-١٧السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية مـن             
وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة       ...م،بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج       ١٩٩٠)مارس(

إن الاهتمام بالأسواق المالية هو  : أولاً : قرر ما يلي ا ،بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواته
من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء مـا                    

 هـي فـي   – مع الحاجة إلى أصل فكرتها –إن هذه الأسواق المالية  : ثانياً .في المال من حقوق دينية أو دنيوية 
وهذا الوضع يتطلب  .حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية 

وما تعتمده مـن آليـات    بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ،

= 
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بين الملكية العامة دون اختلال كالنظام المالي في        جمع بين الملكية الفردية و    الي ي لم يظهر نظام م   

  .ن بين هاتين الملكيتينالاسلام،لأنه أحكم التواز

  :ويتجلى هذا في الضوابط التالية

باب الملكية الفردية في أمور معينة، ـــسلام أسالي في الإــدد النظام المــ ح:أولا     

  ال ــلى مــتطاول عالـــفردي ـ بعدها ـ عن الاعتداء والك ريزة التملـــوتتوقف غ

  ، سبابأحد خمسة أـــر،فلا يملك الفرد الا بالغي

  :)١(يــ ه

  .والغنائماحراز المباح والاستيلاء عليه،كالصيد،وإحياء الموات، .١

  .)٢( العقود الناقلة للملكية ،كالبيع والهبة والوصية .٢

  . الميراث .٣

  .)٣(ن المتلف من مال وغيرهالتعويضات ، كالدية وضما .٤

  . نماء المملوك ،كنتاج الحيوان وثمر الزرع .٥

 للملـك   فأيما صورة من صور البيع خالفت ما أعتبـره النظـام المـالي فـي الاسـلام سـبباً                  

عـن  كبيع الانسان مالايملك، ف  أو كان الملك فيها غير تامٍ كذلك،      حكمنا ببطلانها والغائها،  ،المشروع

 يا رسول االله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم              :لت ق : قال  حكيم بن حزام  

  .)٤( لا تبع ما ليس عندك : فقال.أبيعه من السوق

  ـــــــــــــــــ
= 

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على  : ثالثاً .يعة الإسلامية وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشر
ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما ينـدرج تحـت أصـل     أنظمة إدارية وإجرائية ،

شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ،وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحـرف                     
المرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول         و

     . ))الشرعية
الملكية في الشريعة الاسلامية،طبيعتها ووظيفتها وقيودها دراسة ،عبد السلام داود العبادي.العبادي،د:انظر)١(

الزرقا، مصطفى الزرقا ، : وانظر.٣٠،ص٢،جم١٩٧٤سنة،مكتبة الاقصى،عمان م ،٢، ١مقارنة،ط 
    .٢٤٢،صم١٩٦٧ مطابع ألف باء الأديب،دمشق،سنةم٩،١المدخل الفقهي العام،ط 

، و  )) بلاعوض تمليك العين((:والهبة.))مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا((:في الشرعالبيع )٢(
  .٣٢٦،ص٣١٩ ،ص٦٨الجرجاني ، التعريفات،ص: انظر .  )) تمليك مضاف إلى ما بعد الموت((:الوصية

    .١٤٢الجرجاني،التعريفات،ص:انظر. ))المال الذي هو بدل النفس ((:الدية)٣(
أحمد،مسند احمد،مسند حكيم بن حزام،رقم :انظر.،رواه الخمسة،ولفظه لأحمدحديث حسن)٤(

ا جاء فِي كَراهِيةِ بيعِ ما لَيس  باب مالترمذي،كتاب البيوع،الترمذي،سنن .٤٠٢،ص٣،ج)١٥٣٤٦(الحديث
  عن حكيم حسن صحيح وقد روي من غير وجه ((:قال الترمذيو)١٢٣٢(،رقم الحديثعِنْده

،رقم  باب في الرجل يبيع ما ليس عندهأبوداود،سنن أبي داود،كتاب الاجارة،.٥٣٤،ص٣،ج))
،رقم بيع ما ليس عند البائع باب النسائي،سنن النسائي،كتاب البيوع،.٢٨٣،ص٣،ج)٣٥٠٣(الحيث

 باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجارات،.٣٩،ص٤،ج)٦٢٠٦(الحديث

= 
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 علـى  لْمِعلى حقوق الملكية عامة كانت أو خاصة، ولم ي    سلامي  نظام الإقتصاد الإ   كد أ :ًثانيا    

واستقلاليتها عن الأخرى،وإنما قدم الملكيـة      منهما قيمتها الاقتصادية ،   واحدة منهما بالإلغاء،فلكل    

  .ينضرردنى ال لأالعامة على الملكية الخاصة عند التعارض، دفعاً

 ))الْماء والْكَلأُ والنَّار  : ثَلاَثٌ لاَ يمنَعن     ((:  قال  فمن ذلك أنه             
 ،ثم لمـا وفـد عليـه        )١(

أتَـدرِي مـا    : قَالَ رجلٌ من المجلِـس     (( ولى   ، فلما أن   له هطعه الملح فقطع  أبيض بن حمال استق   

      الْعِد اءالم تَ له؟ إنَّما قَطعتَ لَهقَالَ. قَطَع :  مِنْـه هعفَانْتَز(( 
 ـأ: ووجـه الدلالـة  ،)٢( ح ن أرض المل

،والأصل حفظ الملكيات الخاصة، ولكنها لمـا         لأبيض بن حمال   أصبحت بهبة ولي الأمر ملكاً    

 ))الماء العد    ((وق الملكية العامة بقول الصحابي      تعارضت مع حق  
قتضى العدل حفظ حق    كان م ،)٣(

،تلك الأرض من أبيض بن حمال، وردهـا فـي          فانتزع النبي هدار حق الواحد،  الجماعة ولو بإ  

  . الملك العام للمسلمين

 ـمن نفع مـشروع أو عـين   ـ بلا مقابل    الغيرأمواليحرم الاسلام أخذ :ًثالثا       ـ إلا  ةمباح

  .برضاً منهم

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٧٣٧،ص٢،ج)٢١٨٧(،رقم الحديثربح ما لم يضمن
ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب الرهون،باب المـسلمون       .،رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة      حديث صحيح  )١(

ابـن حجـر،فتح   . ))واسناده صـحيح  ((:قال الحافظ في الفتح   .٨٢٦،ص٢،ج)٢٤٧٣( في ثلاث،الحديث رقم   شركاء
الباري شرح صـحيح البخاري،كتـاب المـساقاة،باب مـن قـال ان صـاحب المـاء أحـق بالمـاء حتـى                       

عن رجل »المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار     «:وعند أبي داود وأحمد بلفظ      .٣٠٣،ص٥يروي،ج
ابوداود،سنن ابي داود،كتاب الاجارة،باب فـي منـع   :انظر. ))ورجاله ثقات  ((: ،قال الحافظ  من أحاب رسول االله   

، )٢٣١٣٢( ،الحـديث رقـم    أحمد،مسند أحمد،مسندأحاديث رجال مـن أصـحاب النبـي        . ٣٦٩،ص٩الماء،ج
  .٣٦٤،ص٥ج

متفق .»ع فَضلُ الماءِ ليمنَع به الكَلأُلا يمن«:  قال عنه أن رسول االله   عن أبي هريرة   الصحيحين      وفي  
البخاري،صحيح البخاري،كتاب الحيل،باب مايكره من البيوع ولا يمنع فـضل المـاء ليمنـع بـه فـضل                  .عليه

مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،باب تحريم بيع فضل الماء        .٨٣٠،ص٢،ج)٢٢٢٦(الكلأ،الحديث رقم 
  .١١٩٧،ص٣،ج)١٥٦٥( لرعي الكلأوتحريم منع بذله،رقم الحديثالذي يكون بالفلاة ويحتاج اليه

،حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ،واللفظ لابي داود والترمـذي مـن حـديث أبـيض بـن                  حديث حسن ) ٢(
،رقم بـاب فـي اقطـاع الأرضـين       كتـاب الخـراج والفـئ والامارة،      ابوداود،سنن ابـي داود ،    :حمال،،انظر

ــديث ــنن .١٧٤،ص٣،ج)٣٠٦٤(الح ــائع،رقم  الترمذي،س ــي القط ــاء ف ــاب ماج ــذي،كتاب الاحكام،ب الترم
 :النسائي،سنن النسائي الكبرى،كتاب إحيـاء الموات،بـاب الاقطـاع ولكنـه زاد           .٦٦٤،ص٣،ج)١٣٨٠(الحديث

ابن ماجه،سنن ابن   .٤٠٦،ص٣،ج)٥٧٦٧(،الحديث رقم  ))فاستقال رسول االله أبيض بن حمال في قطيعته الملح        ((
ابن حبـان ،صـحيح     :وانظر.٨٢٧،ص٢،ج)٢٤٧٥(الانهار والعيون،رقم الحديث  ماجه،كتاب الرهون،باب اقطاع    

ــتهم،رقم      ــوب رعي ــتمالة قل ــة اس ــستحب للائم ــارة، ذكرماي ــة والام ــي الخلاف ــاب ف ــن حبان،ب اب
  .٣٥١،ص١٠،ج)٤٤٩٩(الحديث

البيهقي،سنن البيهقـي   . )) البئرِ الدائم الَّذِي لا انقطاع لَه، وهو مثلُ ماءِ العينِ وماءِ         : الـماء العِد  ((: نقل البيهقي  )٣(
و .١٤٩،ص٦،ج)١١٦٠٩(الكبرى،كتاب احياء الموات،باب مالايجوز اقطاعه من المعادن الظاهرة،رقم الحـديث         

كتـاب احيـاء الموات،بـاب الاقطاع،الحـديث         النسائي،سنن النسائي الكبرى،   ))يعني الماء الكثير   ((:قال النسائي 
    .٤٠٦،ص٣،ج)٥٧٦٨(رقم
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وتنميته،بحيث يعمد المتـاجرون  تشريع في البيوع تحريك الاقتصاد     ومن الحكم البالغة لهذا ال         

قتصاد، ويحقـق لأفرادهـا     ل السلع والمنافع لاكتساب المال،بما يعود على الأمة بقوة الإ         الى تباد 

صيل منفعـة يعمـل فيهـا بيـده     ع الثروة والمال بينهم،فمن لايملك سلعة للبيع،يجتهد في تح  يتوز

  .برته،ويستكفي بها عن الحاجة لأحدوخ

تجـود  على صاحبها، و واجادة الحرفة، التي يعود نفعها  سلام على بناء الخبرة   وقد حث الإ         

ماأكلَ أحد طعاماً قطُّ خَيراً مِـن أن  «:  ـ بوجه عام ـ كمافي قوله  على اقتصاد الأمةبركتها 

  .)١(»ه، وإِن نبي االله داود عليه السلام كان يأكلُ مِن عملِ يدِهيأكلَ مِن عملِ يدِ

        وبهذا التشريع لايكون المال دهم، ة بين الأغنياء،بل ينالُلَومن مـال االله نصيب كـسباً  الفقراء 

لـه  قول ابن تيمية فـي قو عونه،يمنَونه أو ي،ثم قد يعطَ   بدلا من أن يلتمسوه صدقة وإحساناً      ،وعملاً

فعلم أن االله يكره أن يكون المال دولة بـين           ((:)٢(﴾ كَي لا يكُون دولَةً بين الأَغْنِياءِ مِنْكُم         ﴿:تعالى

  .)٣(  ))الأغنياء

 ـ  :صور المنهي عنها بهذا التشريعالومن    ـ الربا،الذي يقوم على تدوير المـال بـلا منفع ذلها ة يب

فالرباصورة للاستثمار الوهمي،بل هو الصورة الجليـة  أو عين ينتفع بها المقترض بالربا،  المرابي  

أما الصور الخفية،فهي ذرائع الربا ،والحيل في بلوغه، وقد بينتهـا الـسنة             ولتدوير المال بالمال،  

  .وحرمتها كالربا

عمـوم  لأعيان المباحة،دل عليـه     لمنافع المشروعة أوا  وتحريم أخذ المال بلا مقابل من ا              

تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النَّاسِ             ولا  ﴿:قوله تعالى 

  ونلَمتَع أَنْتُم٤( ﴾بِالإِثْمِ و(،   ابِرِ حديثودل عليهن جدِ اللّهِ   ِ  ببع   ُقُولولُ اللّهِ  :  يسقَالَ ر :))   لَـو

ـرِ                    بِعبِغَي الَ أَخِيكتَأْخُذُ م ئاً، بِمشَي تَأْخُذَ مِنْه أَن حِلُّ لَكةٌ ، فَلاَ يائِحج تْهابراً، فَأَصثَم أَخِيك تَ مِن

 ))حقَ؟
)٥( .  

بيـع   ،ك عة مشروعة أو عين مباحة    فيقابل بمن   بطلان كل بيع لا    كما يظهر في هذا الضابط            

  .ما لايقدر على تسليمهو أ الرجل ماليس عنده،

 ـــــــــــــــــ
البيوع،باب كسب الرجل من عمل البخاري،صحيح البخاري،كتاب : ،انظر عن المقداداريالبخأخرجه )١(

  .٧٣٠،ص٢،ج)١٩٦٦(يده،رقم الحديث
     .٧:سورة الحشر،الآية)٢(
     .١٢،ص٣١ابن تيمية،مجموع فتاوى ابن تيمية،ج)٣(
    . ١٨٨:سورة البقرة،الآية)٤(
) ١٥٥٤(زارعة،باب وضع الجوائح،رقم الحديثمسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والم:انظر. مسلمرواه)٥(

     .١١٩٠،ص٣،ج
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،التي لايقوم لـه    العاجزلفرد  الأساسية ل حاجات  الفرض الاسلام على الجماعة كفالة      :ًرابعا        

علـى  نفقـة  العيش الا بها،كالمأكل والملبس ،بإيجاب زكاة الأموال علـى الأغنيـاء، وإيجـاب           

 ـ    ادرلمن تحت يده،سواءأكان مولوداً     الق ل الأفـراد القـادرين علـى       له أو وارثاً،وهو إيجاب يحم

لدفعهم علـى طلـب     التكسب لتأدية ماعليهم،ويقضي على البطالة،بغرس القيم النبيلة في الأفراد          

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ             ﴿:الرزق،كقوله تعالى   

تعالى وله،وكق)١( ﴾النُّشُور : ﴿             مِـن نَا لَكُمجا أَخْرمِمو تُمبا كَساتِ مبطَي نُوا أَنفِقُوا مِنآم ا الَّذِينهاأَيي

ومهما أَنفقتَ   ((  : قوله فيما  ،كلب الأجروالثواب وجعل االله الكسب الحلال سبيلاً لط     ،)٢(﴾الأَرضِ

        امرأتِك قة، حتى اللقمةَ ترفعها في فيدبـك          فهو لك ص ضروي ناس ك، ينتفع بكولعلَّ االلهَ يرفَع ،

 ))آخرون
)٣(.     

،فلم  صفة التمول عن كـل مايـضر       بها،ونفي   أباح الاسلام أكل الطيبات والاتجار    :خامساً      

  .يعتبره الاسلام مادة اقتصادية،وقطع الحيل الموصلة إليه

إلا ماحرم،وسـهل علـى المـسلمين    جعل الإسلام سبل التكسب على أصل الإباحة       :سادساً      

  . ويقوم بمصالحهم حوائجهمما يلبي الوسائل والأساليب طلب المال دون تعقيد،فأطلق لهم إبداع

  . أهم الضوابط  ـ في نظري ـهذهف          

  . لغاية ضبط السوقصلاحيات هيئة سوق المال السعودي: المطلب الثالث

سوق المال السعودي بهيئة سـوق المـال، فهـي الجهـة            حددت الجهة الرقابية على                

الرقابية الوحيدة والمسئولة المباشرة عن تعاملاته، كما حددت أعمال الهيئة الرقابية وصلاحياتها،            

  :بمنصوص الأوامر العليا على هذا النحو

 ـ٢/٦/١٤٢٤وتـاريخ   ) ٣٠/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم   " نظام السوق المالية  " بموجب  . هـ

وتتـولى  . وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء           

الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، و إصدار اللـوائح والقواعـد والتعليمـات                

اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاسـتثمار فـي الـسوق،                 

 ـــــــــــــــــ
  .١٥:سورة الملك،الآية) ١(
    .٢٦٧:سورة القرة،الآية)٢(
البخاري،صحيح البخاري،كتاب : انظر .،واللفظ للبخاري ،من حديث عامر بن سعدالصحيحينهو في )٣(

ولَستَ تُنْفِقُ نَفَقَةً  ((:ي مسلم بلفظوهو ف.٢٠٤٧،ص٥،ج)٥٠٣٩(النفقات،باب فضل النفقة على الأهل،الحديث رقم
أَتِكرام ا فِي فيلُهعةُ تَجتَّى اللُّقْما، حتَ بِهاللّهِ، إلاَّ أُجِر هجا وتَغِي بِهمسلم ،صحيح مسلم،كتاب :انظر. ))تَب

    .١٢٥٠،ص٣،ج)١٦٢٨(الوصية،باب الوصية بالثلث،الحديث رقم
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ادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في الـسوق،    وزي

  :بالصلاحيات التاليةتتمتع  الهيئة فان ،وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية

تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تـداول               .١

  . لأوراق الماليةا

حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي علـى احتيـال أو                .٢

  . خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية

  . العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية .٣

  . المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق الماليةتطوير الضوابط التي تحد من  .٤

  . تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية .٥

  )١(.تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية .٦

 .سوق المال السعودينبذة عن :ثالث الالمبحث  

  :مطالبثلاثة  وفيه         

  .وق المال السعوديس بالتعريف:  الأولالمطلب 

صيغ عقود الشركات المساهمة الشركات المساهمة جائزة عند جمهور المعاصرين،و         

قائمة على أصل الحل في العقود،ويتوفر فيها الإيجاب والقبول اللازمان شرعاً؛لدلالتهما على 

  .)٢(الرضا من طرفي العقد عند إنشاء الشركة

السهم في الأصـل واحـد       ((النصيب المحكم،ومنها الحظ ،و   :ا له معان،منه       والسهم في اللغة  

 ثم كثر حتى    ،وهي القداح ثم سمي به ما يفوز به الفالج سهمه         ،السهام التي يضرب بها في الميسر     

 ))أسهم سهام سهمان وتجمع على،سمي كل نصيب سهماً
)٣(.    

 ـ        ((بأنه  :الاصطلاح   ويعرف السهم في     ساهمة،ويعطى صك قابل للتداول يـصدرعن شـركة م

 ))للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة
)٤(.   

 ـــــــــــــــــ
   .http://www.cma.org.sa: السوق تنظيم ومراقبة) ١(
سيأتي بيان أنواع الأسهم،وحكم كل نوع،مع ذكر الخلاف في حكم الشركات المساهمة في الفصل )٢(

    .١٧٢الثالث،المبحث الأول ومابعده،ص
  .٣١٤،ص١٢ابن منظور،لسان العرب،ج)٣(
قود والبنوك الحميدي،الن.١٧،ص١،جهندي،أساسيات الاستثمار.١٧٩،ص١مطر،ادارة الاستثمارات،ج:انظر)٤(
     .٧١،ص١ج

http://www.cma.org.sa
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هـ ٢٦/٢/١٤٢٧حتى تاريخمساهمة بعين شركة  وساًضم السوق السعودي تسعي       ثم  

حسب قطاعاته ) هم السعوديسوق الأس(مقسمة في سوق وحيد يسمى، م٢٦/٣/٢٠٠٦الموافق 

  .، الزراعةة ، الإسمنت ، الخدماتالصناعالكهرباء،الاتصالات،التأمين،البنوك ،:الثماني

وكانت بداية الشركات السعودية المساهمة في أواسط الثلاثينات مـن القـرن العـشرين،                

هــ  ١٣٩٥وأول شركة هي الشركة العربية للسيارات، وأكملـت الـشركات الـسعودية بعـام           

  اوائل الثمانينات أربع عشرة شركة مساهمة، ولم يكن سوق الأسهم آنذاك رسميا،حتى ) م١٩٧٥(

النظـر فـي تنظـيم سـوق للأسـهم      ) م١٩٨٤(هــ  ١٤٠٣ بدأت الحكومة السعودية في عام   

هــ  ١٤٠٣المحلية،وتأسيس السوق السعودي، بناء على صدور الأمر السـامي الكـريم عـام             

بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشـراف على            ) م١٩٨٤(

ونة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي الـسـعودي انبثـق     السوق مك 

  .عنها لجنة إشراف مشكلة عن تلك الجهات،وحصرت وساطة الأسهم بالبنوك المحلية

م تـم   ١٩٩٠تم ادخال نظام التسوية الآلية والتقاص ، ثم فـي عـام             ) م١٩٨٩(وفي عام          

 في شهر   ٢٠٠١كامل للتداول والتسـويات والمقاصة، ثم في عام      تطبيق أول نظـام إليكتروني مت    

أكتوبر بدأ العمل بشكل فعلي بنظام التداول الآلي للأوراق المالية في السوق الـسعودي، الـذي                

أحـدث نقلة نوعية، وذلك بإدخال تقنيات متقـدمة ، وإضافة مزايا وخـصائص جديـدة لنظـام         

  )١(التـداول

صدرت الموافقة باعتماد هيئة السوق المالية بموجب       )  ٣١/٧/٢٠٠٣(هـ  ٢/٦/١٤٢٤وفي      

، كجهـازحكومي مـسؤول عـن إدارة     )٣٠/ م(بالمرسوم الملكي رقـم   "  نظام السوق المالية    " 

  )٢(.وتنظيم السوق المالية السعودية

 وعدد أسهمهاوتفصيل أسماء الشركات المدرجة بالسوق السعودي ،مع اختصاراتها في السوق، 

     :)٣(يكالتال

 ـــــــــــــــــ
  .لمرجع السابقا)١(
في موقعها الرسمي ٢٠/٣/٢٠٠٦صدر بيان هيئة سوق المال بالسماح للمقيمين بالمملكة بالاستثمار المباشر في)٢(

للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار  بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه االله بالسماح(بهذا النص
صناديق الاستثمار ، تُعلن هيئة السوق المالية أنه سيتم تنفيذ هذا  ي سوق الأسهم وعدم قصره علىبشكل مباشر ف
البنوك  ويجري حالياً التنسيق مع. م ٢٥/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٥/٢/١٤٢٧ابتداء من يوم السبت  التوجيه الكريم

) الموعد هذا ك قبلوغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذل
   http://www.tadawul.com.sa:نظرها
 :على الرابط) تداول(انظر الموقع الالكتروني لشركات سوق المال السعودي )٣(

http://www.tadawul.com.sa.  

http://www.tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
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   :هي،)بنوك(مصارف،وفيه عشرة مصارفقطاع ال :أولاً 

  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد  عالقطا
  مليون سهم٤٥٠  ١١٢٠  مصرف الراجحي  ١
   مليون سهم٣٠٠  ١١٤٠  بنك البلاد  ٢
   مليون سهم٥٠٠  ١٠١٠  بنك الرياض  ٣
    مليون سهم٧٥  ١٠٢٠  بنك الجزيرة  ٤
   مليون سهم١٧٢  ١٠٣٠   السعودي للاستثمارالبنك  ٥
   مليون سهم١٢٦  ١٠٤٠  البنك السعودي الهولندي  ٦
   مليون سهم٢٢٥  ١٠٥٠  البنك السعودي الفرنسي  ٧
   مليون سهم٢٥٠  ١٠٦٠  البنك السعودي البريطاني  ٨
   مليون سهم٢٥٠  ١٠٨٠  البنك العربي الوطني  ٩

وك
لبن
ع ا

طا
ق

  

  يون سهم مل٦٠٠  ١٠٩٠  مجموعة سامبا المالية  ١٠
     
  :هيو ،وفيه شركة واحدة، قطاع الكهرباء:ثانياً  

  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد
  مليون سهم٤،١١٦  ٥١١٠  ).الكهرباء(السعودية للكهرباء  ١

  
  :هماو ،وفيه شركتان، قطاع الاتصالات:ثالثاً 

  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد
  مليون سهم١،٥٠٠  ٧٠١٠  )الاتصالات(عوديةشركة الاتصالات الس  ١

ت
الا
ص
لات
ا

  مليون سهم٥٠٠  ٧٠٢٠  )الاتحاد(شركة إتحاد الاتصالات  ٢  
  

  
  :هيو وفيه شركة واحدة، قطاع اتأمين:ابعاًر 

  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد
  مليون سهم٥٠  ٨٠١٠  )التعاونية(الشركة التعاونية للتأمين  ١

  

  :هي،ون شركةوروعش ، وفيه تسعالصناعةقطاع :اًخامس
  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد  *

  مليون س٦٠٠٠  ٢٠١٠  )سابك(الشركةالسعوديةللصناعات الأساسية  ١
  مليون سهم٢٠٠  ٢٠٢٠  )سافكو(شركة الأسمدة العربية السعودية  ٢
   مليون سهم٤  ٢٠٣٠  )المصافي(شركة المصافي العربية السعودية  ٣
  مليون سهم٢٥  ٢٠٤٠  )الخزف(زف السعوديشركة الخ  ٤
  مليون سهم١٥٠  ٢٠٥٠  )صافولا(مجموعة صافولا  ٥
  مليون سهم٧٨٥  ٢٠٦٠  )التصنيع(الشركة الوطنية للتصنيع  ٦
  مليون سهم٦٠  ٢٠٧٠  )الدوائية(الشركةالسعوديةللصناعات الدوائية  ٧
  مليون سهم٧٥  ٢٠٨٠  )الغاز(شركة الغازوالتصنيع الأهلية  ٨
  مليون سهم٢٤  ٢٠٩٠  )الجبس(ركة الجبس الأهليةش  ٩
  مليون سهم٢٠  ٢١٠٠  )الغذائية(شركة المنتجات الغذائية  ١٠
  مليون سهم٦٤  ٢١١٠  )الكابلات(شركة الكابلات السعودية  ١١
  مليون سهم١١  ٢١٢٠  )المتطورة(الشركةالسعوديةللصناعات المتطورة  ١٢
  مليون سهم٤٠  ٢١٣٠  )قصد(الشركة السعودية للتنمية الصناعية  ١٣
  مليون سهم٣٤  ٢١٤٠  )الأحساء(شركة الأحساء للتنمية  ١٤
  مليون سهم٢٠  ٢١٥٠  )زجاج(شركة الصناعات الزجاجية الوطنية  ١٥

عة
صنا

 ال
اع
ـط

ق
  

  مليون سهم١١٥  ٢١٦٠  )إميانتيت(شركة إميانتيت السعودية  ١٦
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   مليون سهم٦٩  ٢١٧٠  )اللجين(شركة اللجين  ١٧
   مليون سهم٧  ٢١٨٠  )فيبكو(ئة والتغليفشركة تصنيع مواد التعب  ١٨
   مليون سهم٤٠  ٢١٩٠  )سيسكو(الشركةالسعودية للخدمات الصناعية  ١٩
   مليون سهم٣١  ٢٢٠٠  )أنابيب(الشركة العربية للأنابيب  ٢٠
   مليون سهم٦٥  ٢٢١٠  )نماء(الشركة العربية للتنميةالصناعية  ٢١
   مليون سهم٢٢  ٢٢٢٠  )دنيةمع(الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن  ٢٢
   مليون سهم٥٣  ٢٢٣٠  )الكيميائية(الشركة الكيميائية السعودية  ٢٣
   مليون سهم٣٥  ٢٢٤٠  )الزامل(شركة الزامل للاستثمارالصناعي  ٢٤
   مليون سهم١٨٠  ٢٢٥٠  )المجموعة(المجموعةالسعوديةللاستثمارالصناعي  ٢٥
   مليون سهم١٥٠  ٢٢٦٠  )الصحراء(شركة الصحراء للبتروكيماويات  ٢٦
   مليون سهم٣٢  ٢٢٧٠  )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات الألبان  ٢٧
   مليون سهم١٠٠  ٢٢٨٠  )المراعي(شركة المراعي   ٢٨
   مليون سهم٥٦٢  ٢٢٩٠  )ينساب(شركة ينبع الوطنية للبتركيماويات  ٢٩

  
  :هيووفيه ثماني شركات، قطاع الإسمنت ،:اًسادس   
  عدد أسهمها  رمزها  كةاسم الشر  العدد  *

   مليون سهم٦٠  ٣٠١٠  )س العربية(شركة الإسمنت العربية  ١
   مليون سهم٤٥  ٣٠٢٠  )س اليمامة(شركة إسمنت اليمامة  ٢
   مليون سهم١٠٢  ٣٠٣٠  )س السعودية(شركة الإسمنت السعودية  ٣
   مليون سهم٤٥  ٣٠٤٠  )س القصيم(شركة إسمنت القصيم  ٤
   مليون سهم١٠٥  ٣٠٥٠  )س الجنوبية(منت المنطقة الجنوبيةشركة إس  ٥
   مليون سهم١٠٥  ٣٠٦٠  )س ينبع(شركة إسمنت ينبع  ٦
   مليون سهم٦٤  ٣٠٨٠  )س الشرقية(شركة إسمنت المنطقة الشرقية  ٧

ت
من
س
الإ

ع 
طا
ق

  

   مليون سهم٧٠  ٣٠٩٠  )س تبوك(شركة إسمنت تبوك  ٨
  :هيو قطاع الخدمات ، وفيه تسع عشرة شركة،:اًسابع   
  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد  *

   مليون سهم٥٠  ٤٠١٠  )فنادق(الشركة السعودية للفنادق  ١
   مليون سهم٦٠  ٤٠٢٠  )العقارية(الشركة العقارية السعودية  ٢
   مليون سهم٢٠٠  ٤٠٣٠  )البحري(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  ٣
   مليون سهم١٠٠  ٤٠٤٠  )الجماعي(عيالشركة الوطنية للنقل الجما  ٤
   مليون سهم٣٠  ٤٠٥٠  )السيارات(الشركة السعودية لخدمات السيارات  ٥
   مليون سهم١٢٠  ٤٠٦١  )المواشي(شركة المواشي المكيرش   ٦
   مليون سهم١٥  ٤٠٧٠  )تهامة(شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة  ٧
   مليون سهم٦٢  ٤٠٨٠  )رعسي(شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة  ٨
   مليون سهم٧٥  ٤٠٩٠  )طيبة(شركة طيبة  العقارية  ٩
   مليون سهم١٤٥  ٤١٠٠  )مكة(شركة مكة للإنشاء والتعمير  ١٠
   مليون سهم١٨  ٤١١٠  )مبرد(الشركة السعودية للنقل البري  ١١
   مليون سهم١٥  ٤١٣٠  )الباحة(شركة الباحة للاستثماروالتنمية  ١٢
   مليون سهم٧  ٤١٤٠  )الصادرات(سعودية للصادراتالشركة ال  ١٣
   مليون سهم١٠٠  ٤١٥٠  )التعمير(شركة الرياض للتعمير  ١٤
   مليون سهم١٠  ٤١٦٠  )ثمار(الشركة الوطنية للتسويق الزراعي  ١٥
   مليون سهم١٠  ٤١٧٠  )شمس(شركة المشروعات السياحية  ١٦
  سهم مليون ٣٨  ٤١٨٠  )فتيحي(شركةأحمد فتيحي وشركاه  ١٧
   مليون سهم٣٠  ٤١٩٠  )جرير(شركة جريرللتسويق  ١٨

ت
ما
خد
 ال
اع
قط

  

   مليون سهم٦  ٤٢٠٠  )الدريس(شركة الدريس للخدمات البترولية  ١٩
  

  :هيو، وفيه تسع شركات ، قطاع الزراعة:ثامناً   
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  عدد أسهمها  رمزها  اسم الشركة  العدد
   مليون سهم٤٠  ٦٠١٠  )نادك(الشركة الوطنية الزراعية  ١
   مليون سهم٥٠  ٦٠٢٠  )القصيم ز(شركة القصيم الزراعية  ٢
   مليون سهم٣٠  ٦٠٣٠  )حائل ز(شركة حائل للتنمية الزراعية  ٣
   مليون سهم٢٠  ٦٠٤٠  )تبوك ز(شركة تبوك للتنمية الزراعية  ٤
   مليون سهم١٠  ٦٠٥٠  )الأسماك(الشركة السعودية للأسماك   ٥
   مليون سهم٧،٥  ٦٠٦٠  )ة زالشرقي(شركة الشرقية الزراعية  ٦
   مليون سهم٢٠  ٦٠٧٠  )الجوف ز(شركة الجوف الزراعية  ٧
   مليون سهم٥  ٦٠٨٠  )بيشة ز(شركة بيشة للتنمية الزراعية  ٨

عة
را
لز
ع ا

طا
ق

  

   مليون سهم٢٥  ٦٠٩٠  )جازان ز(شركة جازان للتنمية الزراعية   ٩
  

  . السوق السعودي الرقابية على تعاملاتالجهات:المطلب الثاني        

لم تكن هناك سوق رسمية، وبالطبع لم تكن هناك أي          ) م١٩٨٤(هـ  ١٤٠٣قبل عام                

  .جهة رقابية على تبادلات الأسهم في السعودية

الا أنه في العام المذكور ، وبعد صدور التنظيم الرسمي للسوق ، جعلـت الرقابـة والاشـراف                  

وزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقـد العربـي   والمتابعة  للجنة وزارية مشكلة من وزير المالية و  

بناء علـى قـرار تأسـيس       ) م١٩٨٥(هـ  ١٤٠٥السعودي ،اعتباراً من النصف الأول من عام        

  .)م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٣(السوق السعودي مع صدور الأمر السـامي الكريم عام

، ) م٢٠٠٣(هـ١٤٢٤واستمر عمل هذه اللجنة الى أن تم تأسيس هيئة سوق المال عام                       

هـ ،لتكون هي الجهة الرسمية الأولى ،المسئولة       ٢/٦/١٤٢٤في  ) ٣٠/م(بموجب المرسوم الملكي  

عن سوق المال السعودي، وجعل ارتباطها بشكل مباشربرئيس مجلس الوزراء ،ولهاالشخـصية            

المالي والإداري ، ومن مهامها تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ،  الاعتبارية والاستقلال

وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين ، وضمان العدالـة   جعل لها حق وضعو

  .)١(سوق الأوراق المالية بموجب المرسوم المذكور والكفاءة في

  

  .طرق التداول في السوق ووسطاء التداول الرسميون: المطلب الثالث  

تم تنظيمـه بـشكل رسـمي الا عـام          الى أن السوق السعودي لم ي     )٢(سبقت الاشارة             

عندما تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنـوك التجاريـة             ) م١٩٨٤(هـ  ١٤٠٣

كانت قبل ذلك تتم بصور غير منظمـة، وفـي بعـض    و،التنظيمي للتداول بهدف تحسين الإطار

 ـــــــــــــــــ
   .المرجع السابق)١(
  .التعريف بالسوق السعودي:في المطلب الأول)٢(
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ة،واسـتمرت  الأحيان غير موثقة ،كما أنه في نفس هذا العام تم حصر الوساطة في البنوك المحلي              

، وما لحقه مـن  ١٩٨٩عام  هي الوسيط الوحيد حتى مع إدخال نظام التسوية الآلية والتقاص في

م وعـام   ١٩٩٠لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسـسة فـي عـام            (تطويرلنظامه الآلي   

  .)١()م٢٠٠١

يم بالمملكـة  حاليا لا يزال التداول ـ بشكل مباشر سواء للسعوديين أوغيرهم ممن يق  و          

، والبنـك  بنك الرياض،وبنـك الجزيـرة  : العشرة، وهي المصارف ـ يتم عبر العربية السعودية

الـسعودي الفرنـسي،والبنك الـسعودي      ،والبنك  عودي الهولنـدي  والبنك الس ر،السعودي للاستثما 

، ، ومصرف الراجحي،وبنـك الـبلاد     ةنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالي     ، والب البريطاني

  )٢(.الأهلي وبنك  الامارات، وفق موقع التداول الالكتروني الرسمي للسوق: لاضافة لبنكيبا

،بمـا   حدد نظام هيئة سوق المال تنظيم عمل الوسطاء في المادة الثانية والثلاثين            وقد            

المفعـول ، ويعمـل    يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص سـاري  ((:نصه

ذلك الشخص قد استثني  ة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة ، ما لم يكنوكيلا لشرك

 ))من المادة الثانية والثلاثين) ج(من تلك المتطلبات حسب الفقرة 
)٣(.  

وعملية التداول تتم بشكل منظم ومتطور، حسب التقنيات الحديثـة لأنظمـة الحاسـوب                       

لم،بحيث يتم الطلب آليا عبر نظام التداول ،ويتم التنفيـذ      ،المخصصة لأنشطة أسواق المال في العا     

وتتقاضى البنوك المصرح لهاعمولة لقاء توسطها في عمليات تـداول الأسـهم،            .والمتابعة كذلك 

يمة الصفقة المنفذة مـن  واحد ونصف بالألف من ق  : حسب تنظيم السوق المالية السعودية مقدارها     

  )٤( لتحصيل عمولة تقل عن الحد الأعلىويمكن للعميل مفاوضة البنك،قبل البنك

  

 ـــــــــــــــــ
   ..المرجع السابق)١(
      http://www.tadawul.com.sa :على الرابط)٢(
هـ الموافق ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ ) ٣٠/م(بموجب المرسوم الملكي رقم" نظام السوق المالية"صدر )٣(

موقع هيئة سوق المال .يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ١٨٠(م وأصبح نافذاً بعد ٣١/٧/٢٠٠٣
    . http://www.cma.org.sa :الالكتروني

 تـم   ٦/١٠/٢٠٠١اعتبـارا مـن     : (لتداول السوق السعودي،القواعد والأنظمة،العمولة   انظر الموقع الرسمي    )٤(
الحـد الأعلـى   :تطبيق عمولة جديدة مخفضة على عمليات بيع وشراء الأسهم يتم احتسابها على الـشكل التـالي   

ضة البنك  ويمكن للعميل مفاو  . واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة من قبل البنك          (٠,٠٠١٥للعمولة هو   
ريالا لأي أمر منفذ يساوي أو ) خمسة عشر (١٥الحد الأدنى للعمولة هو     ). لتحصيل عمولة تقل عن الحد الأعلى     

العمولة المذكورة أعلاه تحصل على الصفقات المنفذة فقط، ولا يتم          . ريال) عشرة آلاف  (١٠،٠٠٠يقل عن مبلغ    
     http://www.tadawul.com.sa ..)لغاؤهاتحصيل أي عمولات على إدخال الأوامر، أو تعديلها أو إ

http://www.tadawul.com.sa
http://www.cma.org.sa
http://www.tadawul.com.sa
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   الأولالفصل

في سوق  وتطبيقاته سلاميالإ  في الفقهوعلاجه  الربا في معاملات الأسهمأثر
  .المال السعودي

  :وفيه مبحثان

 في وعلاجه،في سوق المال السعودي   وتطبيقاته، في معاملات الأسهماأثرالرب:المبحث الأول

  .الفقه الاسلامي

  : مطالبأربعةوفيه 

  .،في الشركات المساهمةقليله وكثيره، الخلاف الفقهي في حكم الربا:المطلب الأول

،من ربـا ربـواً،زاد    والمربِي الَّذِي يأْتِي الربا،ربا المالُ زاد بالربا الزيادة،:الربا في اللغة          

ونما،والربة ،ماارتفع عن الأرضوابِي١(ة والر(.  

يار شرعي مـشروط    فضل مال خال عن عوض بمع      ((:عرفه الحنفية بأنه  :وفي الاصطلاح        

 ))حد المتعاقدين في المعاوضة   لأ
فـي المعتمـد مـن كتـب        ، للربا   لم يذكروا تعريفاً  ،والمالكية  )٢(

عقد على   ((بأنه:الشافعيةوعرفه  ،)٣(الفضل والنسيئة والمزابنة  :المذهب،واكتفوا بذكرأقسامه الثلاثة    

 العقد أو مع تـأخير فـي البـدلين        مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة         عوض  

 ))أحدهماأو
تفاضـل فـي     ((وأ،  )٥(  ))الزيادة في أشياء مخـصوصة     ((هو: بقولهم  الحنابلة وعرفه،)٤(

  .)٦(  ))أشياء ، ونساء في أشياء ، مختص بأشياء،ورد الشرع بتحريمها

 ـــــــــــــــــ
،المحكم والمحيط )م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت(ابن سيده،أبو الحسن علي بن حسن بن سيده المرسي:انظر)١(

هـ ١٤٢١،دار الكتب العلمية،بيروت،)تحقيق عبدالحميد هنداوي(١١،م١الأعظم،ط
) م١٣٢١/هـ٧٢١ت(الرازي،محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي:،وانظر.٣٢٧،ص١٠،جم٢٠٠٠ـ

هـ ١٤١٥،مكتبة لبنان،لبنان ـ بيروت،)تحقيق محمود خاطر(١،م١،مختار الصحاح،ط
  .٩٨م،ص١٩٩٥ـ

،حاشية رد المحتار على الدر المختار )م١٨٣٣/هـ١٢٤٩ت(ابن عابدين،محمد أمين بن عمر بن عابدين)٢(
     .١٦٨،ص٥م،ج١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥ م،دار الفكر،بيروت،٢،٦المعروفة بحاشية ابن عابدين،ط

محمدرامز عبد الفتاح العزيزي،الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية التي .محمد رامز،د:انظر)٣(
   .٧٨م،ص٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥،دار الفرقان،الاردن ـ عمان،١،م١تقوم بها البنوك الاسلامية،ط

 الكتاب ،دار١،م١رمضان حافظ عبد الرحمن،الرباأصوله وعلته في الشريعة الاسلامية،ط.رمضان،د
  .١٥الجامعي،القاهرة،ص

المناوي،محمدعبدالرؤوف المناوي المصري الشافعي .٢١،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)٤(
  .٣٥٤م،ص١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠،دار الفكر،بيروت،١،م١التعاريف،ط)م١٦٢١/هـ١٠٣١ت(

     .٢٥،ص٤ابن قدامة،المغني،ج)٥(
،كشاف القناع من )م١٦٤١/هـ١٠٥١ت(ري الحنبليالبهوتي، منصور بن يونس بن إإدريس البهوتي المص)٦(

م، ١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢دار الفكر، لبنان ـ بيروت،)تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال(٦،م٢الإقناع،ط
     .٢٥١،ص٣ج
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لـم  ((: ،بل قيل )١( جماع على حكمه  نعقد الإ ادين بالضرورة،وقد   ا معلوم من ال   تحريم الرب و       

 )) يعني في الكتب السالفة وأَخْذِهِم الربا وقَد نُهوا عنْه:  لقوله تعالى،يحل في شريعة قط
)٢(.  

حـضارة سـومر وبابـل      (ا قبل الاسلام،في عصرفجر الحـضارات      ومنتشر وكان الربا معروفاً  

 فـي   وهو محرم ،)٣(ضارة اليونانية والرومانية  ،وكذلك في الح  )رية القديمة وآشوروالحضارة المص 

فقدحرمه االله على اليهود في الوصايا العشر،لكنهم عـصوا وأخـذوا           الديانة اليهودية والمسيحية،  

،وبالتمرد على تعـاليم الكنيـسة    بن مريم  حرمه االله على النصارى على لسان عيسى  والربا،

فـي  كان السائد في الربا ربا الجاهلية ـ وهو النسيئة ـ   و،)٤(ا واستحلوهنبذ النصارى تحريم الرب

 تزيد بازدياد مدة    ، مقابل فوائد مضاعفة من قيمة القرض      ،صورة قروض يدفعها الأغنياء للفقراء    

في وسـط    (العرب في الطائف والمدينة    عن طريق يهود  ،ثم انتشر الربافي جزيرة العرب      ،السداد

صل التجـارة بـين     ،ومع توا )في جنوب الجزيرة  (ارى ويهود نجران    ، وعن طريق نص   )الحجاز

 قبل الاسـلام،ولم يكونـوا      وهالحجازشاع الربا،وتعارف عليه التجاروألف   الشام واليمن انطلاقاً من     

م بإبطالـه والتحـذير مـن    ينكرونه ـ رغم نهي االله عنه في الكتب السالفة ـ حتى جاء الاسلا  

   .)٥(رسالات السابقةفي التحريمه ل اًتأكيدعقوبته ،

فـي فروعـه    الخـلاف   مع ثبوت الإجماع على تحريم أصل الربا بين الفقهاء، حـصل            و      

 الخلاف في حكم تداول أسهم الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تـزاول             وتفاصيله، ومن ذلك  

  .ا واعطاءأنشطة ربوية أوالقروض الربوية ، أخذاً

  :)٦(تحرير محل النزاع

 ـــــــــــــــــ
النـووي، شـرح صـحيح      .٢١،ص٢،جالشربيني،مغني المحتـاج  . ٩٢ـ٩١،صجماعابن المنذر، الإ  : انظر)١(

. ٢٥،ص٤،جابـن قدامـة، المغنـي     .٣٧٤،ص٩المهـذب،ج النووي،المجموع شـرح    :وانظر.٨،ص١١مسلم،ج
  .٦٤،ص٢،جالبهوتي، شرح منتهى الارادات.١٠٦،ص٢،جالبهوتي،الروض المربع

  .٢٤تقدم ذكره ص)٢(
وهبة،محمود عارف وهبة،نظرية الفائدة في الفكر الاقتصادي،مجلة المسلم المعاصر،العدد الثالث :انظر)٣(

    .٩١م،ص١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠والعشرون،ذو القعدة 
 أفاض الدكتورمحمد شيخون في عرض تاريخ الرباقبل الاسلام وشرح صور الربا السائدة في تلك )٤(

محمدشيخون،المصارف الاسلامية دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور .شيخون،د:انظر.العصور
م، ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣،دار وائل للطباعة والنشر،الأردن ـ عمان،١،م١الاقتصادي والسياسي،ط

     . ٣٧محمد رامز،الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية،ص.العزيزي،د.٣٥ـ٢١ص
    .٣٣رامز،الحكم الشرعي للاستثمارات،ص)٥(
عبداالله بن سليمان بن منيع،عضو هيئة كبار العلماء بالـسعودية،          :هـ للشيخ ١٤١١ انظرالبحث المنشورعام    )٦(

مجلة البحوث الفقهيـة المعاصـرة،      .نشرته مجلة البحوث الفقهية   ) )الشركات المساهمة حكم تداول أسهم     ((بعنوان
     .٣٥العددالسابع،رئيس تحريرهاعبدالرحمن النفيسة،ص
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 ، على أن الشركات التي أنشأت لغرض التعاملات الربويـة       اتفق العلماء المعاصرون  : لاأو       

  .محرمة لايجوز تداول أسهمها ، أو كان غالب نشاطها ربوياً

 يستوي في حقهـم قليـل الربـا         ،أن أصحاب القرارفي الشركات المساهمة    فقوا على   ات:ثانيا     

هم للعمـل المحـرم مـع تمـام الاختيـار والارادة،       لمباشرتوكثيره،فيحرم تعاملهم بالربا ولوقل،  

  .ويأثمون بفعلهم مع تحملهم لوزر من تصرفوا بماله من المساهمين دون رضاه في عمل محرم 

ولكن دخل عليها تعامـل  ت لغرض مباح،ف في الشركات المساهمة التي أنشأ   الخلا وقع: ثالثا    

  .؟و لايجوزداولها والمساهمة فيها أهل يجوز ت، في نشاط الشركةبالربا،ولايزال قليلاً

  : يعود لأمرين وسبب الخلاف   

أن ى  التطهر مـن الربـا،فمن رأ     نظر كل فريق من العلماء المعاصرين لأثر      اختلاف  :الأول     

ذه الشركات ولـو كـان   بيعاً وشراء لهالتعامل ر بالتطهر منه،حرم الربا إذا خالط الشركات لايغتف 

 الربا القليل يمكن اجتنابـه بـالتطهر مـن الربا،بقدرنـسبته فـي هـذه        ومن رأى أن  الربا قليلاً، 

  . الشركات،حكم بجواز التعامل ببيع وشراءأسهم هذه الشركات

 إلى مايقع عليه تعامـل النـاس بهـذه          نظر كل فريق من العلماء المعاصرين      اختلاف:الثاني    

د وقع على الربا ـ ولو كان قليلاً  يرون تعامل المتداولين قالشركات المختلطة بالربا،فالمحرمون 

  .ـ وهو محرم بالنصوص المحرمة للربا،وأهملوا الجزء المتبقي من الشركة مما لم يخالطه الربا

بينما رأى المجيزون أن المتداولين قد وقع تصرفهم على مباح ،وهو الجزء المتبقي بعـد نـسبة                 

وحله ،وأن الربا القليل غير مقـصود  الربا في هذه الشركات،وهو الغالب والكثير،والأصل جوازه   

  .للمتداولين لأنهم يتطهرون منه

لف المعاصرون في حكم تداول أسهم الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تـزاول             اخت ذال      

  : على قولينأوالقروض الربوية ، أخذاً وإعطاء بنسبة قليلة،أنشطة ربوية 

  .لشركات تحريم تداول أسهم هذه ا: القول الأول     

مجمع الفقه الإسـلامي    ،وهيئات الفتوى ك  )١( كثير من العلماء المعاصرين    قال بهذا القول  و         

العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة،واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية             

 ـــــــــــــــــ
ن على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، والموقع،وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكةأكثرهو قول )١(

بكر أبو زيد، والشيخ عبداالله . فوزان، والشيخ دصالح ال. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د: منهم
م،وقال به أحمد فهمي أبو سنة، وغيره. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. البسام، والشيخ د

الشيخ أبو زهرة، والشيخ محمد يوسف موسى، والشيخ عبداالله دراز، والشيخ الشيخ أبو الأعلى المودودي، و
بحث المرزوقي،صالح بن زابن المرزوقي البقمي،المنشور في جريدة :،انظروظ بن بيهالشيخ المحف عبداالله

  .هـ١٨/١/١٤٢٧ وتاريخ ١٣٧٥٢الرياض بعدد رقم 
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 الشرعية للبنـك الاسـلامي      وهيئة الرقابة ،)٢(ئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي    والهي،)١(السعودية

الأصـل   ((:ونص عبارتـه  والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة،       ،)٣(السوداني

أنـشطتها   حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحـوه بـالرغم مـن أن   

))الأساسية مشروعة 
 مقتـضى آراء  بأنـه ـ هذا القـول   يذكرالمرزوقي ـ وهو ممن يرجح  و،)٤(

  .)٥(الفقهاء المتقدمين كالأئمة الأربعة

  :دلة منها بأوقد استدل المانعون

 ـــــــــــــــــ
الفتـوى  :برئاسة المفتي العام للمملكة العربيةالسعودية،الشيخ عبداالله بن عبد العزيزبن باز رحمه االله ، انظـر            )١(

أحمـد  /جمعهـا (م،١٤ ، ١لبحـوث العلميـة والافتاءبالـسعودية،ط     من فتـاوى اللجنـة الدائمـة ل        )٨٩٩٦(رقم
  .٤٠٧،ص١٣هـ،ج١٤١٩رئاسة وادارة البحوث العلمية والافتاء،الرياض،،طبعتها ونشرتها )الدرويش

الرمز للخدمات : ١،ط)٥٣٢(،الفتوى رقمالفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصاديةبيت التمويل الكويتي،:انظر)٢(
   .٤١٢،ص    م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩: ٢،طم١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ : النشر سنة،الإعلانية

طابع الاتحاد الدولي ،م١،م١ط ،١٦،الفتوى رقم السوداني بنك فيصل الإسلامي لهيئة الرقابة الشرعية:انظر)٣(
     .٢٧٩،صم١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،  القاهرة،الإسلامية  للبنوك

دورة السابعة،تـصدر عـن منظمـة المـؤتمر         ،ال)٦٥/١/٧(مجمع الفقه الاسلامي،مجلة المجمع،القرار رقم    ) ٤(
    .٢٦الاسلامي بجدة،ص

صالح بن زابن المرزوقي البقمي في بحثه المنشوربجريدة الرياض،حكم الشركات المختلطة .هكذاقال د)٥(
  .م٢٠٠٦فبراير١٧هـ الموافق١٤٢٧محرم١٨بتاريخ١٣٧٥٢عدد)يومية(جريدة الرياض:انظر.بالربا

 ،نحوماجاء في المدونة للامام مالك عن مشاركة  مشاركة المسلم للكافرمستدلابكلام المتقدمين على حكم
هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك   قال   لا إلا أن  قلت ((:اليهودي والنصراني

النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا  يكون لا يغيب
مالك، المدونة الكبرى للامام مالك، كتاب  ))ضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلايح

ومانقل الشافعية عن الشافعي كراهة مشاركة ).١٢/٧٠(الشركة، في شركة المسلم النصراني ،والرجل المراة
الشربيني،مغني المحتاج  ))ا ونحوهويكره مشاركة الكافر ومن لايحترز عن الرب ((:ففي مغني المحتاج:الكافر

الشيرازي،ابو :انظر.معللا بأنهم يربون الربا ))ويكره ان يشارك المسلم الكافر ((:وفي المهذب.٢١٣،ص٢،ج
، بيروت، ٢المهذب في فروع الشافعية،ط دار الفكر ،م)م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف

  .٣٤٥،ص١ج
قال أحمد يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي  ((: في المغنيونقل هذا الحنابلة عن أحمد،قال

  .٣،ص٥ابن قدامة،المغني،ج:انظر. ))،لأنه يعمل بالرباوالنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه
ك قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبداالله وسئل عن الرجل يشار ((:ومانقل عن ابن القيم في أحكام أهل الذمة

ابن  ))اليهودي والنصراني قال يشاركهم ولكن يلي هو البيع والشراء وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال
رمادي للنشر ـ دار ابن حزم،الدمام ـ )تحقيق يوسف أحمد البكري وآخرون(،٣،م١القيم،أحكام أهل الذمة،ط

الكاساني،بدائع .١٨٣،ص٥ئق،جابن نجيم،البحر الرا:وانظر.٥٥٢،ص١م،ج١٩٩٧هـ ـ١٤١٨بيروت، سنة 
  .٦١،ص٦الصنائع،ج

     وقد رد ابن حزم الظاهري على هذا الرأي ـ حيث يرى التحريم عند تيقن الحرام في مال الشريك والا فلا 
من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة ومالك معاملة اليهود والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ثم  ((:ـ فقال

ته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بما لا يحل وهذا عجب جدا وأما نحن فإنا ندري أنهم يستحلون يكرهون مشارك
الحرام كما أن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال إلا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراما فإذا 

  .١٢٥،ص٨ابن حزم،المحلى،ج:انظر. ))أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم
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يا أَيها ﴿:كقوله تعالىمن الكتاب والسنة،النصوص الصريحة بتحريم الربا،عموم :ًأولا       

 وأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿:وقوله،)١( ﴾مِنِينالَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنتُم مؤْ

  .)٢(﴾وحرم الربا

يـا رسـولَ    : قالوا. اجتنِبوا السبع الموبقات  ((:قال يرة عن النبي    أبي هر ومن السنة حديث         

بالحقّ؛ وأكـلُ الربـا،     الشِّرك بااللهِ، والسحر، وقتْلُ النَّفسِ التي حرم االلهُ إلاّ          : االلهِ، وما هن ؟ قال    

 ))وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يوم الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافِلاتِ
)٣(.  

ماهو  ـ  عطاء وإأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ـ أخذاً : هاووجه الدلالة في        

وعدت عليه بالوعيـد الـشديد، لأن       تعامل مباشر بالربا،يدخل في النصوص التي حرمته، وت        لاإ

صك قابل للتداول يصدر عن شركة مـساهمة،        (السهم يمثل حصة من يمتلكه في الشركة،فالسهم      

 ، فاذا قامت الشركة بالتعامل بالربا كـان        )٤()ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة       

  . في الحرام بنفسهالمساهم فيهامساهماً

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في           ((: الفقهي جاء في قرارالمجمع         

تحريم الربا،ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك،يعني اشـتراك              

 من رأس مـال الشركة،والمـساهم      شائعاً المشتري نفسه في التعامل بالربا،لأن السهم يمثل جزءاً       

وجودات الشركة،فكل مال تقرضه الشركة بفائـدة،أو تقترضـه بفائـدة           يملك حصة شائعة في م    

فللمساهم فيه نصيب منه،لأن الذين يباشرون الاقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهـذا العمـل          

 ))نيابة عنه وبتوكيل منه،والتوكيل بعمل المحرم لايجوز
)٥(.  

احاً ودخل عليهـا تعامـل قليـل        بأن النزاع في الشركات التي تمارس نشاطاً مب       :نوقشو       

بالربا،وليس في تحريم الربا،فهل يسري تحريم القليل على الكثير بالمنع؟أو يعطى القليل حكمـه               

  فنوجب الطهارة منه ،ويبقى الكثير على أصل الحل والاباحة؟

 ـــــــــــــــــ
    . ٢٧٨:ةورة البقرة،الآيس)١(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الاية)٢(
    .١٢سبق تخريج ص)٣(
م،مؤسسة ١ ،١محمد مطر،ادارة الاستثمارات، الاطار النظري والتطبيقات العلمية،ط.مطر،د:انظر)٤(

م ، ١، ١منيرهندي ، أساسيات الاستثمارفي الاوراق المالية،ط.هندي،د.١٧٩هـ،ص١٤١٩الوراق،عمان،سنة 
عبد الرحمن الحميدي، .ـ الحميدي،د١٧م،ص١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠المعارف،الاسكندرية سنة منشاة 

   .٧١م،دارالخريجي ،الرياض،ص١،١عبدالرحمن الخلف، النقود والبنوك والاسواق المالية،ط .ود
المنعقدة قرارات مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي،القرار الرابع ،الدورة الرابعة عشرة:انظر)٥(

    .١٦هـ،ص١٤١٥شعبان ٢٠بمكة المكرمة،بتاريخ 
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 ـ  ومـسألتنا تختلـف  ريح وواضح  في التعـاملات الربويـة ـ    فرق بين الصورتين،فالربا ص

 ـ   ولغير الربا من ن   اً، الكتاب والسنة تدل على أن للربا حكم       مقتضى نصوص ف  اًشاط الـشركة حكم

  .آخر

لَعن رسولُ اللّهِ آكِلَ الربا، وموكِلَـه، وكَاتِبـه،          (( : قال حديث جابر في  جاء  ما:الدليل الثاني       

 ))وشَاهِديهِ
)١(.  

كثير، ولابين تابع   و  ،ولابين قليل    ومعطٍ آخذٍبين  أن أدلة تحريم الربا لم تفرق       :ووجه الدلالة        

حتى يقوم الدليل على التفريق بـين  ،و مقصود،فلا يصح اخراج مسألة الخلاف عن عموم الحديث  

  .القليل والكثير في الربا

 هي لاستغراق الجنس،فتفيد العموم ،بل حتى على قـول مـن زعـم أنهـا       ))الربا (( في  ))ال ((لأن

ربا الجاهلية ،المسمى ربا الدين،فإن ما نحن فيه داخـل فـي المعهود،وهـو              للعهد،والمعهود هو 

ي،فـدل  ل وهو المعطِ  وكِ شمل باللعنة آكل الربا وهوالآخذ، وشمل الم       ولأنه  الاقتراض الربوي، 

 افـادة العموم،لأنهمـا      ))موكله (( و  ))آكل الربا  (( وفي قوله نهما في التحريم والاثم سواء،    على أ 

  .،فتفيدان العموما الى معرفةنكرتان أضيفت

ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع، وأَولُ رِباً أَضـع        ((: في حجة الوداع من قوله     يؤكده ماجاء في خطبته   و

))فَإِنَّه موضوع كُلُّه،رِبانَا، رِبا عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     
ا نهيفيـد ارادة الاسـتغراق،لأ   ))كله ((،فقوله)٢(

  .من صيغ العموم،فمن فرق بين ربا وآخر يلزمه الدليل

المحرمـات  ،يدل على أن المساهم في الشركات التي تتعامل ب         ))وكاتبه وشاهديه  ((: كماأن قوله   

الـشركات التـي    ،من جهة الاعانة على الربا،فعلم أن القـول بتجويزالمـساهمة ب   مشمول باللعن 

  .)٣(،كالكاتب والشاهدا على الربانه اعانة لهثم، لأتتعاطى الرباحرام وإ

أن هذه  النصوص متجهة في الربـا الـصريح،وماكان أكثـره            :منهاونوقش بنقاشات،          

الربا،أماماغلب فيه الحلال على الربا،فلايدخل فيما صرحت به هذه النصوص، لأن للغالب حكـم         

  .والا كانت رافعة للخلاف)١(الكل،

 ـــــــــــــــــ
،الحديث رقم أخذ الحلال وترك الشبهاتباب صحيح مسلم،مسلم،كتاب المساقاة،:انظر.مسلمأخرجه )١(
في صحيح البخاري من حديث أبي )وكاتبه وشاهديه(والحديث بدون زيادة.١٢١٩،ص٣،ج)١٥٩٨(

  ).١٩٨٠(رقم الحديث) ٢/٧٣٥(لصدقات،جحيفة،البخاري،باب يمحق االله الربا ويربي ا
،الحديث مسلم،صحيح مسلم،كتاب الحج،باب حجة النبي : ،انظر،أخرجه مسلم عن جابرمسلمأخررجه )٢(

  .٨٨٩،ص٢،ج)١٢١٨(رقم
م، دار ابن الجوزي، ٢، ١يوسف بن عبداالله الشبيلي،الخدمات الاستثمارية في المصارف،ط .الشبيلي،د:انظر)٣(

     .٢٥٩،ص٢م،ج٢٠٠٥/هـ١٤٢٥الدمام،
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 كما يقدم   ،وهو شأن الشريعة  ،اعتبار الغالب وتقديمه على النادر    اعلم أن الأصل    ((:قال في الفروق  

 وهـو   ، بناء على غالب الحال    ،ويقصر في السفرويفطر  ،وعقود المسلمين ،الغالب في طهارة المياه   

وهو كثيـر فـي الـشريعة لا        ، لأن الغالب منهم الحيف      ،ويمنع شهادة الأعداء والخصوم   ،المشقة

 ))يحصى كثرة
)٢(.  

ربا القليل يجب التخلص منه،وبالتطهر منه لايبقى سـبب للقـول بـالتحريم فـي               أن ال :ومنها   

  .)٣(شركات مباحة،شابها قليل محرم،وحصلت البراءة منه

 ـن اللعـن ،ل   بأن التطهر من الربا لاينجي صاحبه م      : أولها بأوجه،           وأجيب  فـي   هدخول

أوكلـه للمتـصدق    ف، لغيره لكنه أوكله وه،تبرأ من أكل  ،لأن المتطهر من الربا قد     ))وموكله (( قوله

  .،وموكل الربا ملعونيللمرابعليه به،وأوكله 

 بـدفع الربـا لجهـة       ،لقيامهافالمساهم في شركة تتعامل بالربا مساهم في شركة موكلة للربا              

  .)٤( فيناله الوعيد بالحديثالتمويل بالقرض الربوي،

جـواز  ب وم التوبة مـن الربـا،والقول     على لز  يدل   ﴾وإن تبتم ﴿: تعالى بأن قوله : وثانيها        

لايعتبـر  عداً عن الحرام،ومناف للتوبة،فلا يعتبر التخلص ب معاودة التداول للأسهم المختلطة بالربا  

  . لقصورالتوبة،لأن من يعود للربا مرة بعد مرة فليس بتائبمطهرة منه

 ))فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب (( قال ابن القيم
)٥(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
إذا وجد أكثر ((:كمايعلل كثير من الفقهاء بأن للأكثر حكم الكل،ففي المبسوط في الصلاة على بدن الميت قال)١(

وجاء في .٥٤،ص٢السرخسي، المبسوط،ج ))الرأس يصلى عليه لأن للأكثر حكم الكل البدن أو النصف ومعه
الأزهري،صالح : انظر. ))فأكثر،لأن حكم الجل حكم الكلويصلى على أكثر الجسد ،كالثلثين  ((:رسالة القيرواني

  المكتبة ،١،م١طالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،عبد السميع الآبي الأزهري،
يجب حلق الكل ،وهو  ((:وقال ابن حجرالهيتمي في حلق الشعرفي مناسك الحج.٢٨٨،ص بيروت– ،لبنانالثقافية

الهيتمي،أبو العباس،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . ))كثر لأنه في حكم الكل،كما في المسحصحيح،والأ
،دار ٤،م١،كتاب الحج،ط )فتاوى ابن حجر الهيتمي(الفتاوى الفقهية الكبرى)م١٥٦٥/هـ٩٧٣ت(المكي،الشافعي

لأن الغالب له حكم  ((:لرجالوقال ابن مفلح في تحريم ماغالبه الحرير على ا.٩١،ص٢الكتب العلمية،بيروت،ج
ابن مفلح،أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن . ))الكل،فحرم لعموم الخبر

هـ ١٤٠٠،المكتب الاسلامي،بيروت،١٠،م١المبدع شرح المقنع،ط)م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(مفلح
  .٤١٠،ص٣م،ج١٩٨٠ـ
 ـ٦٨٤(القرافي،شهاب الدين أحمد بـن أدريـس الـصنهاجي المـالكي          )٢( أنـوار البـروق فـي      )م١٢٨٥/هـ

  .٢٤٠،ص٤م،ج١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،دارالكتب العلمية،بيروت،سنة٤،م١أنواءالفروق،ط
    .٨٦ص١/٢٤٥شركةالراجحي،الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،الاستثمار في الاسهم،القرار)٣(
،ســنة ١،م٤مجموعــة دلــة البركة،الهيئــة الــشرعية بمجموعــة دلــة البركــة،الفتاوى الاقتــصادية،ط) ٤(

،مجموعة ١م١،ط   )٣٧(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية،الفتوى رقم     : وانظر.١٧هـ،ص١٤١٤
  .٦٧م،ص١٩٨١هـ ،١٤٠٣دلة البركة،ادارة التطوير،سنة النشر

،دارالكتـاب العربـي    )تحقيق محمد حامد الفقي   (،٣،م٢ابن القيم،مدارج السالكين في شرح منازل السائرين،ط      )٥(
    .١٨٢،ص١م،ج١٩٧٣هـ،١٣٩٣،بيروت،سنة
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  .قلاع عنهكات، لايندم على فعله،ولاينوي الإاشر المساهمة في هذه الشرمن يبف

،وفـي  )١(لايقع على وجه اليقين،بل مبناه على التقدير والتخمين        أن التطهر من الربا   :وثالثها      

،بعلـة نـشوفة أحـد      )٣(،لتحريم المزابنة والمحاقلة    )٢(باب الربا،الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل    

  .طوبة الآخر،فجعل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضلالعوضين ور

عدم التسليم، فلايسمى المتطهـر مـن الربـا مـوكِلاًً           : الأول،من أوجه وردهذا الجواب           

والعمل،فموكل الربامقدم على الربـا     ،ولايدخل في اللعن الوارد بحق موكل الربا،لاختلاف القصد       

  عن الرباواتقاء  عداًب الربا فتطهر منه،   قليل باحة شابها مالمحرم،وهذا مقدم على الاسهام في شركة       

  !للإثم،فكيف يسوى بينهما؟

اذاًهو آكل  : كما أن الموكِل للربا غارم،والمساهم هنا طالب للربح ولم يساهم ليغرم بالربا،فإن قلتم            

  .للربا،فمردود بالتخلص من الربا

اهم في شركةنشاطها مبـاح شـابه قليـل         بأن التوبة لاتكون الا من الذنب،ومن يس       : الثاني     

لما يعتقد حله وجوازه شـرعاً،والتخلص       بل فاعلاً ذنباً حتى تلزمه التوبة وشروطها،    الربا،لايعد م 

من الربا ليس دليلاعلى الذنب بل على لزوم أمر الشرع وامتثال المتخلص مـن شـوائب الربـا            

  .لأحكام الدين

ن الربا لايقع على وجه اليقين،في وقت باتت محاسـبة           بأن التخلص م   بعدم التسليم : الثالث      

للادراج في السوق الماليـة،وهيئات الرقابـة         أساسياً الشركات واعلانات قوائمها المالية مستلزماً    

على السوق،ومع هذا فالاحتياط وارد باخراج ماتبرأ به الذمة ،وليس بالتحريم لجملـة الـشركات         

  .المختلطة بقليل الربا

دِرهـم رِبـاً يأكُلُـه     (( :رسول قال : قالحديث عبداالله بن حنظلة  مافي  :ليل الثالث الد        

 ))الرجلُ وهو يعلَم أَشَد مِن سِتٍّ وثَلاثِين زِنْيةً
)١(.  

 ـــــــــــــــــ
صالح بن زابن المرزوقي ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،حكم الاشتراك في شركات تودع .د:انظر)١(

وهو منشور في مجلة دراسات اقتصادية اسلامية،المجلد .٩٦هـ،ص١٤١٤،سنة٢١أوتقرض بالفوائد،العدد
حكم تداول  ((يجي،بحث بعنوانالدعيجي، خالدبن ابراهيم الدع:وانظر.هـ١٤٢٣العاشر،العدد الأول،رجب سنة 

اكتوبر / هـ ، سبتمبر ١٤٢٥،شعبان٢٠٤منشورفي مجلة البيان،عدد ))الشركات التي تقرض أوتودع بالربا
    .٤٣م ،ص٢٠٠٤

 ـ٩٥٤(الحطاب،أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب الرعيني، المالكي            :انظر)٢( ، ) م١٥٤٧/هـ
 ـ ١٣٩٨،دارالفكر،بيـروت، ٦م،٢،طمواهب الجليـل شـرح مختـصر خليـل      . ٣١٩،ص٤م ، ج١٩٧٨هــ 

ابن .١٣١،ص٤المبدع شرح المقنع،ج  ،ابن مفلح، .٣٠٩،ص١٤،ج)مقدمة التكملة (النووي،المجموع شرح المهذب،  
ت (محمد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني      الـشوكاني، .٣٣٨،ص١٥تيمية،مجموع فتـاوى ابـن تيميـة،ج      

 ـ١٢٥٠ م، ١٩٧٣هــ ـ   ١٣٩٣،دار الجيل،سـنة ٩،م١نيـل الأوطارشـرح منتقـى الأخبـار،ط    )م١٨٣٤/هـ
   .٣٠٤،ص٥ج
     .١٥صسبق تخريجه )٣(
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 أشد من سـت  ه النبي عدالواحد من الربا ـ رغم قلته ـ   أن الدرهم :  فيهووجه الدلالة      

  !.يف بماهو أكثرمن الدرهم؟وثلاثين زنية، فك

في الـشركات المتمولـة     لتحريم وفي الاثم والوعيد سـواء،و     فعلم منه أن قليل الربا وكثيره في ا       

  .)٢(بالربا،تدخل المئات والآلاف من الدراهم،فتحريمها أشد وأبين

عير جماع على أن زيادة الحبة الواحدة،كبيع تمرة بتمرتين ،والحبة من الش          لسلف الإ وقد نقل عن ا   

بالحبتين  ـ فيما يشترط له التماثل ـ من أصناف الربا،تجعل الـسلف حرامـاً،فكيف بمـا زاد      

  .)٣(عنها

  . وبهذا يعلم بطلان من فرق بين القليل والكثير في الربا

لى الأعم الأغلب مـن     ث قبله، من أن قليل الربالايسري ع      بمثل ما نوقش به الحدي    :ونوقش      

  .كات المباحة المتعاملة بقليل الربا، وبأن هذا القليل يجب التخلص منهالحلال بالتحريم،في الشر

صريح في أن حكم قليل الربا كحكـم الكثيـر     وبأن حديث عبدااللهلف، بمثل ماسأجيبو      

    .،وأن القليل فيه من الاثم والتحريم مايزيد على ست وثلاثين زنية

ر في تحريم الربا سواء،ولهذا يجب التخلص مـن         أن حكم القليل والكثي   :،أولهمابأمرين ورد      

القليل كالكثير،ولكن جواز المساهمة فيما نشاطه مباح من الشركات ولو شابه قليـل الربـا،ليس               

، وهو بـاق  كالمساهمة في الشركات الربوية،لأن الكثير المباح من نشاط الشركة مقصود للمساهم       

على الربا،قياس مع الفـارق فلايـصح،بل       اسه  يقال بتحريمه بغير دليل،وقي   صل الجواز،ولا على أ 

  .هو قياس للحلال على الحرام،وقد فرق االله بين البيع والربا،فأحل البيع وحرم الربا

،وذلك أن تحـريم الأعـراض، أشـد مـن تحـريم            أن هذا الحديث شاذٌ في متنه     : وثانيهما    

ن ،ويستحق الـرجم إ   ن بكراً ن كا إالأموال،في مقاصد الشريعة،إذ الزاني يستحق الجلد والتغريب        
  ـــــــــــــــــ

= 
 أحمد مسند احمد،مسندعبداالله بن حنظلة بن الراهب: انظر.،له شواهد،رواه أحمد والدارقطنيحديث حسن)١(

 ٣، ج) ٤٨(الدارقطني،سنن الدارقطني،كتاب البيوع،الحديث رقم.٢٢٥،ص٥،ج)٢٢٠٠٧(الحديث رقم
  .١٦،ص

علي بن أبي بكر بن سليمان نور الدين ،  الهيثمي،أبو الحسن. ))ورجال أحمد رجال الصحيح ((:ل الهيثمي      قا
الكتاب / م، الريان١٠، ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ط ) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(الهيثمي المصري القاهري

  .١١٧،ص٤م،ج١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧بيروت،،سنة /العربي،القاهرة
ابن حجر،القول المسدد في . ))ينفرد بل توبع ووجدت للحديث شواهد فقد أورده الدارقطنيلم  ((:     وقال الحافظ

    .٤١،ص١م،ج١٩٨١هـ ـ١٤٠١،دار ابن تيمية للنشر،القاهرة،سنة١،م١الذب عن الامام أحمد،ط
صالح بن زابن المرزوقي ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،حكم الاشـتراك فـي شـركات تـودع                 .د:انظر)٢(

  .٩٦بالفوائد،صأوتقرض 
أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة  وقد اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم  ((: قال ابن عبدالبر)٣(

القرطبي،تفسير :وانظر.٦٨،ص٤ابن عبد البر،التمهيد،ج.  ))من علف أو حبة كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة
    . ٢٤١،ص٣القرطبي،ج
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في عقوبة المرابي جزاء دنيوي،فكيف يكون درهم الربـا أشـد مـن سـت        يردولم  ،اًكان محصن 

  !وثلاثين زنية؟

واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث،أن المعاصي انما يعلـم مقاديرهـا             ((:)١(قال ابن الجوزي  

حقه،ويؤثر من القبـائح مـالايؤثر   بتأثيراتها،والزنا يفسد الأنساب،ويصرف الميراث الى غير مست     

 ))فلا وجه لصحة هذا.تتعدى ارتكاب نهيأكل لقمة لا
)٢(.  

المنازعة ،فلانسلم بان الزنا أشد من الربا،وقدتوعد االله المرابي بالحرب          :،أولهاأوجهب يبجِوأُ    

لأن من  إنما كان أشد من الزنا      ((الرباو  ،ولم يأت هذا الوعيد بحق من زنى،       منه تعالى ورسوله    

 ))أكله فقد حاول مخالفة االله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ        
، ومنازعته الله في شرعه،فاستحق     )٣(

محض أن يؤذنه االله بحرب منه ورسوله،وهو وعيد لم يقع على كبيـرة الا قليلا،فتحـريم الربـا                

  .،بخلاف الزنا الذي تقف دونه زواجرسوى الشرعتعبد

وآذن مـن لـم      ((،لكونه أكبر الكبائر،وذلك لأن االله شدد في تحريمه،       كماأن إثم الربا أشد من الزنا     

ولهذا كان مـن أكبـر      ، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره          ،وحرب رسوله ،يدعه بحربه   

 ))الكبائر
  .، وبهذا يكون الحديث على ظاهره، ولايحتاج الى تأويل)٤(

أي الذَّنبِ أعظم عنـد      ((لربا،لحديث ابن عمر   من ا  م إثماً أعظكونه  لو سلم   أن الزنا    :  وثانيها   

 )) أن تُزاني حليلةَ جارِك ((: منها، فذكر))االله؟
  . ولم يذكر الربا)٥(

كـون تعـاطي   :عن الربا،لوجهين، الأولفيكون المراد هنا ـ بحديث عبداالله بن حنظلة ـ التنفير  

أن الربا حق آدمي ،مبناه علـى  : ا، والثانيانما البيع مثل الرب:، حتى قالوا في الجاهلية   مألوفاً الربا

 ـــــــــــــــــ
 بن علي بن محمد بن الجوزي ،المشهور بابن الجوزي،القرشي التميمي البغدادي هوأبو الفرج،عبد الرحمن)١(

الحنبلي،له تصانيف كثيرة،قاربت الثلاثمائة،تفنن في الوعظ،بأسلوب حوى ألوان البلاغة والأدب،وكتب في 
ث سنين ببغداد،وبها توفي،نشأ يتيما بعد ثلا)م١١١٦/هـ٥١٠(التفسير زاد المسير،والف في الموضوعات،ولد سنه

من ولادته،وكان دينا ورعا ذافصاحة وبيان،توفي وعمره سبع وثمانون سنة،ليلة الجمعة الثاني عشرمن رمضان 
. ،ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الامام أحمد)م١٢٠٠/هـ٥٩٧(سنة سبع وتسعين وخمسمائة للهجرة

     .٢٦،ص٧ابن كثير،البداية والنهاية،ج:انظر
تحقيق (،٢،م١الموضوعات،ط،)م١٢٠٠/هـ٥٩٧(لفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيابن الجوزي،أبو ا) ٢(

  .٢٤٨،ص٢م،ج١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥دار الكتب العلمية،بيروت،)توفيق حمدان
    .٥٢٤،ص٣المناوي،فيض القدير،ج)٣(
     . ١٥٤،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٤(
 ،أن تجعل الله ندا وهو خلقك ((: قال؟م عند االلهأي الذنب أعظ  سألت النبي:،عن ابن عمر بلفظمتفق عليه)٥(

 قال أن تزاني حليلة ؟ ثم أي:قلت، وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك : قال؟ ثم أي: قلت. إن ذلك لعظيم:قلت
،رقم )فلا تجعلوا الله اندادا(البخاري،صحيح البخاري،كتاب التفسير،باب قوله تعالى. ))جارك

حيح مسلم،كتاب الايمان،باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان مسلم،ص.١٦٢٦،ص٤،ج)٤٢٠٧(الحديث
    .٩٠،ص١،ج)٨٦(أعظمها،رقم الحديث
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 ـالمشاحة، أما الزنا فهـو متعلـق بحـق االله ،وح     قوق االله مبناهـا علـى   ـــــــــــ

  .)١(المساهلة

،والمـساهم اذا   ))وهو يعلـم  ((مقيد بقوله  أن الوعيد :،أولها بأمور ستدلال بالحديث الإونوقش      

  . بمنطوق الحديثاًمؤاخذ تطهر منه،فبقي شئ لايعلمه ،فليساخرج الربا و

 ))يعلم حكم االله فيه العقد وهو يعلم أنه عقد ربوي،أوبأن المراد من يعقد ((:أجيبو    
)٢(.  

شركة المساهمة،وليس عقداً علـى الربا،بـدليل       لمباح من   بأنه عقد على الأكثرا   :ورد الجواب     

  .التخلص منه

،ولم نقل بجواز أكل قليل الربا ،بل هو كـالكثير          ) )يأكله ((بقوله ث مقيد ن الحدي أنوقش ب :ثانيها     

  .في تحريم أكله،وإنماأجزنا المساهمة مع ايجاب التخلص من الربا

  .أن الأكل خرج مخرج الغالب،بدليل تحريمه على الغارم في الربا كالغانم منهب:فأجيب     

 و الغرامـة بالربـاولا    المساهم في الشركات المباحة المختلطة بقليل الربـا،لايرج       أن  ب:ورد       

  !من يطلب الضرر؟منه،فأما الغرامة فلأنها محض ضرر عليه،و الغنيمة

الانتفـاع مـن النـشاط المبـاح مـن تعـاملات             يرجـو  أما الغنيمة فلأنه يتخلص منها،وإنما    و

    .الشركة،ولايصار الى تحريمه عليه بغيردليل،واالله أعلم

،من التعامـل بالربـا فـي مـال        فـي أصـلها    باحةأن ماتقوم به الشركات الم    :الدليل الرابع     

المساهم وان اختلفا في المقدار،ف   ،ةدلتصرف المساهم في ماله بالربا، لأن يدهما واح        الشركة،مساوٍ

 على الشركة التعامل بالربا ولو كان قليلا،فإنـه  يختص من مال الشركة بقدر أسهمه فيها،فإذاحرم     

  . )٣(يحرم على المساهم فيها ،لعدم الفرق

القياس بجامع التماثل في اليد، مبني علـى أن دخـول المـساهم فـي أسـهم       بأن  :نوقش      و

القوانين تنص على أن أموال الـشركة        ((الشركة،دخول في شركة عنان،وليس الأمر كذلك، لأن        

 ))المساهمة ليست مملوكة لحملة أسهمها    
ويترتـب علـى هـذا النظـر،أن امـتلاك سـهم             ((،)٤(

الة كون المساهم شريكا في شركة عنان،تعمل بالربا،لأن الحالة الثانية ليس           الشركة،يختلف عن ح  

 ـــــــــــــــــ
،فتاوى )م١٤٤٠/هـ٨٤٤ت(الرملي،شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي)١(

    .١٢٤،ص٢،المكتبة الاسلامية،القاهرة،ج٤،م١الرملي،ط
     .٢٦٢،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج)٢(
المشاركة في شركات أصل  ((،بحث للمؤلف بعنوان)٧/١/٤١٥(المرزوقي،مجلة المجمع الفقهي.د:انظر)٣(

     .٤٢٠،ص١،قدم لمجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة،ج ))بالربانشاطها حلال الا أنها تتعامل 
ثمار في أسهم الشركات مبررات اعادة النظرفي مسألة الاست ((يعقوبي،الشيخ نظام يعقوبي،مجلة النور،بحث)٤(

     .٣٩هـ،ص١٤٢١،سنة١٨٣،عدد ))التي أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالفوائد المصرفية
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على القول بجوازها دليل،إذ إن ذلك يؤول الى القول بجواز التعامل بالربا،فيكون مخالفا لما عليه               

الاجماع قديما وحديثا،أما الأولى فإن الأمر فيها مختلف، إذ الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن             

 ))ملاكها
)١(.  

بأن الفصل بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين المالكين لأسهمها،يلزم منـه   :وأجيب عنه       

جواز المساهمة في الشركات التي أصل نشاطها محرم، اذ لافرق بينها وبين ذات النشاط المبـاح       

    .)٢(في استقلالية شخصيتها

اط المحرم،ليـست بمـال فـي نظـر     بالفرق، فالشركات التي تـزاول النـش    :ورد الجواب       

الشرع،مثلها كالميتة والخمر،تنعدم ماليتها بقيام نشاطها على الحرام،فمنع تداولهالم يكـن راجعـاً           

  . للفصل بين شخصية الشركة والمساهمين

جمـع مـن    به  ل  قاو،المساهمة في الشركات المختلطة بالربا القليل     جواز:القول الثاني           

انتصرت له أكثر الهيئات الشرعية، التـي تقـوم بدراسـة تطبيقـات             كما،)٣(المعاصرينالعلماء  

،والهيئـة الـشرعية لمـصرف    )٤(ردنـي لهيئة الشرعية للبنك الاسلامي الأ  المصارف والبنوك،كا 

  .)٧(،وندوة البركة السادسة)٦(،والمستشار الشرعي لبنك البركة)٥(الراجحي

وي،لا يصح أن يسري بـالمنع علـى الأعـم          ن الربح المحرم بسبب التعامل الرب     فيرى هؤلاء أ  

  .الأغلب، من الكسب الحلال للشركة المساهمة

  :منها،دلةوقد استدلوا بأ

 ـــــــــــــــــ
     .المرجع السابق)١(
    .٢٦٥،ص٢الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،ج)٢(
ومحمد نزيه حماد،.منهم الشيخ محمدبن صالح العثيمين،عضو هيئة كبار العلماءبالسعودية ـ رحمه االله ـ ود  )٣(

  .١٧هـ ،يصدرهابيت التمويل الكويتي،ص١٤٢١،عام ١٨٣مجلة النور،عدد:انظر.تقي العثماني
     وفضيلة الشيخ عبداالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماءبالسعودية،وعضو في الهيئـة الـشرعية                

تملكا وتمليكا،بحث منـشور     ابن منيع،حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعا وشراء و         :لشركة الراجحي انظر  
  . ٤٢،صهـ١٤١١،عام ٧العدد ،البحوث الفقية المعاصرة في مجلة

فضيلة الشيخ العلامة عبـداالله بـن         وقال بهذا عدد من المعاصرين في اللجان الشرعية لبعض البنوك، منهم            
، وفـضيلة   )رحمه االله (ا  عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرق           

الشيخ الدكتور عبداالله بن عبداالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية فـي              
فضيلة الشيخ العلامة عبداالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئـة           :  فهم ٤٨٥وأما الموقعون على القرار     . حينه

، )رحمـه االله ( بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبداالله بـن عبـدالرحمن البـسام    الشرعية، فضيلة الشيخ عبداالله 
أحمد بن علي سـير  . وفضيلة الشيخ الدكتور عبداالله بن عبداالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د        

الهيئة الـشرعية   وقد صدرت هذه الفتوى بقرارين من       .عبدالرحمن بن صالح الأطرم   . مباركي، وفضيلة الشيخ د   
  .٢٤١شركة الراجحي المصرفية،قرارات الهيئة الشرعية،ص:انظر.٤٨٥والقرار٣١٠:لمصرف الراجحي رقم

    .٢٢م،ص١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤،مطابع الايمان،سنة ٢،م١البنك الاسلامي الأردني،الفتاوى الشرعية،ط)٤(
     .٨٥،ص١/٢٤٥رارشركةالراجحي،الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،الاستثمار في الاسهم،الق)٥(
    .٢٦ص  )٣٧(مجموعة دلة البركة،الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية،الفتوى رقم)٦(
   .١٩ندوة البركة في الاقتصاد الاسلامي،الفتاوى الاقتصادية،ص)٧(
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لحـرج والمـشقة عـن      نصوص الكتاب والسنة الدالة على التيسير،ورفع ا      :الدليل الأول         

 فِي الـدينِ مِـن حـرجٍ مِلَّـةَ          هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم    ﴿: تعالى قوله:الأمة،وهي كثيرة، منها  

١(﴾أَبِيكُم(وقوله،:﴿    سالْي بِكُم اللَّه رِيدي ر    رسالْع بِكُم رِيدلا يو ﴾)٢(،قولهو:))      لَـنو ،رـسي ينالد إِن

))يشَاد الدين أَحد إِلاّ غَلَبه
)٣(.  

 الـشركات الاستثمارية،لاسـتثمار     أن حاجة الناس تقتضي الإسـهام فـي هـذه         ((:ووجه الدلالة 

مدخراتهم،فيما لايستطيعون الاستقلال بالاستثمارفيه ، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثـروة     

 ))الشعبية الى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء
)٤(.  

  ))ةالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاص((أن: الشرعيةقاعدةوال  
)٥(.  

 الأدلة الـشرعية ، ولاتكـون أدلـة         اعد الفقهية تستند إلى   أن القو :أولهابنقاشات، ونوقش        

  .)٦(بذاتها ، لكونها أغلبية غير مطردة،ويدخلها الاستثناء

ية اطرادها على الدوام ، بل يكفـي ثبـوت          هلايشترط لاعتبار القواعد الفق   بأن  : أجيب         و

لأن الأمر   ((لاستثناء يدخل نصوص الكتاب والسنة، ولم نره يقدح في حجيتها،و         ،لأن ا كونها أغلبية 

 وأيضا فإن   ، لا يخرجه عن كونه كليا     ،فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي     ،الكلي إذا ثبت    

لأن المتخلفات الجزئية لا ينـتظم منهـا   ،الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي  

 )) الكلي الثابتكلي يعارض هذا
)٧(.  

كما أن الاستدلال بالقواعد الفقهية المستندة الى الكتاب والسنة،ليس بمحل للخلاف فـي القواعـد               

  .)٨(فضي لعدم تجويز الاستدلال بالكتاب والسنة، وهو باطلنه يالفقهية،لأ

 ـــــــــــــــــ
    .٧٨:سورة الحج،الاية) ١(
    .١٨٥:سورة البقرة،الاية)٢(
البخاري،كتاب الايمان،باب الدين يسر،الحديث رقم البخاري،صحيح  . عن أبي هريرةالبخارياخرجه )٣(
  .٢٣،ص١،ج)٣٩(
ابن منيع، عبداالله بن سليمان بن منيع،عضوهيئة كبار العلماء بالسعودي،حكم تداول أسهم الشركات المساهمة              )٤(

  .٤٢،صهـ ١٤١١،عام ٧العدد ،بيعا وشراء وتملكا وتمليكا،بحث منشور في مجلةالبحوث الفقية المعاصرة
صول أالبرهان في )م١٠٨٥/هـ٤٧٨( الشافعيالجوينيبن يوسف الجويني،عبدالملك بن عبداالله : نظرا) ٥(

هـ ١٤١٨،مصر،دار الوفاء بالمنصورة) تحقيق عبدالعظيم محمود الديب (،٣،م٤الفقه،ط
  .٦٠٦،ص٢م،ج١٩٩٨ـ
تحقيق (،١م،٢،شرح القواعد الفقهية،ط )م ١٩٣٨/هـ١٣٥٧ت(الزرقابن محمد حمد أالزرقا،الشيخ : انظر)٦(

  .٣٤م،ص١٩٨٩ـ ـه١٤٠٩،سوريا دار القلم)مصطفى أحمد الزرقا
صــالح المرزوقــي،حكم الاشــتراك فــي شــركات تــودع أوتقــرض بالربا،مجلــة البحــوث  .د:وانظــر.

المشاركة في شركات أصل     ((،بحث للمؤلف بعنوان  ٧/١/٤١٥ومجلة المجمع الفقهي  هـ،١٤١٤،سنة٢١الفقهية،عدد
    .٤٣٥،ص١،قدم لمجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة،ج ))بالرباتعامل نشاطها حلال الا أنها ت

    .٥٣،ص٢،ج،الموافقاتشاطبيال)٧(
    .٢٧٨الباحسين،القواعد الفقهية،ص:انظر)٨(
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الاستقراء يفيد   تعد دليلا شرعيا،سواء أكان هذا       ،القواعد الفقهية التي خرجت بالاستقراء    ((  كما أن 

باسـتقراء النـصوص    الظن أم اليقين،لأن الظن كافٍ في اثبات الأحكام الشرعية،وسواء أكـان            

م الأحكام الفقهية التي استنبطت من أدلة جزئية لمعرفة العلـل الجامعـة بينها،وبيـان               الشرعية،أ

 ))مفهومها،وصياغتها على شكل قواعد فقهية
)١( .  

فراد سلم بأن الحاجـة هنـا عامـة،فأ       ستقامة الاستدلال بالقاعدة، فلا ي     با و سلم  ل أنه:ثانيها       

ين لاتلحقهم حاجة عامة بتعاطي أسهم الشركات المختلطة بالربا،وليست كل حاجة يلتفـت             مالمسل

 ورفـع الـضيق     ،أنها مفتقر إليها من حيـث التوسـعة        ((ا ، أوتسمى حاجة عامة الافي حال      اليه

 فإذا لـم تـراع دخـل علـى          ،اللاحقة بفوت المطلوب  ،والمشقة  المؤدي في الغالب إلى الحرج      ،

 ))المكلفين على الجملة الحرج والمشقة
)٢(.  

عامة ومفتقر اليها، مـن حيـث التوسـعة،ورفع         ن حاجة الأمة هنا   حيث إ ،بالمنازعة: أجيب      

  .عمال القاعدة متحققإالضيق، ويلحق بفواتها مشقة عامة،فشرط 

س الـى  اليوم ـ الى تجويز مسألة البحث،ليست بأقل من حاجة النـا  بل حاجة الأمة ـ في وقتنا 

اذا من أصـول الـشرع أنـه         ((:، يقول ابن تيمية   )٣(العرايا التفكه بالرطب،الذي لأجله رخص     

 لما فيه من المخـاطرة    ،نما نهى عن بيع الغرر      إ فهو   ،رجحهماأتعارض المصلحة والمفسدة قدم     

 فلا يمنعهم من    ،عظم من ذلك  أيحتاجون إليه من البيع ضرر      المنع مما    وفى،حدهما  أالتى تضر ب  

 ولهذا لمـا  ،دناهماأعظم الضررين باحتمال أ بل يدفع ،الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير 

 ،باحها لهم في العرايا للحاجـة     أ ،و مخاطرة فيها ضرر   أفيها من نوع ربا     لما  ،نهاهم عن المزابنة  

 ))شدأن ضرر المنع من ذلك لأ
 ))ن العرايا يلحق بها ما كان في معناهاا (( :وقال، )٤(

)٥(.  

لا يكـون  ان تكون عامة لكل فرد في الأمة،وأ   فلابد  أن الحاجة لها شروط،   : النقاشاتومن         

النص قد ورد بمنعها،وأن يرتفع الحرج بارتكاب المحظور، وكل هذه الشروط معدومة هنـا، اذ               

 ـــــــــــــــــ
والضوابط أفاض الباحث الدكتورعبد المجيد عبداالله دية في تقرير حجية القواعد الفقهية في رسالته )١(

 والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة المجيدعبداالله دية،القواعد عبد.دية،د:،فلينظرالفقهية
  .٤١م،ص٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥،دار النفائس،عمان ـ الاردن،١،م١الاسلامية،ط

     . ١١ـ١٠،ص٢،ج،الموافقاتشاطبيال)٢(
ا رخص في العرايا أن تباع بخرصهأن رسول االله ((رضي االله عنهما  من حديث زيد بن ثابتمتفق عليه)٣(

 مسلم ،.٧٦٥،ص٢،ج)٢٠٨٠(البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب تفسير العرايا،الحديث رقم.))ًكيلا
  .١١٦٩،ص٣،ج)١٥٣٩(صحيح،كتاب البيوع،باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا،الحديث رقم

    .٥٣٩،ص٢٠ابن تيمية،ج ابن تيمية، مجموع فتاوى)٤(
     .٥٥٥،ص٢٠المرجع السابق،ج)٥(
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جة المدعاة ورد النص بمنعها، ولايرتفع المحظـور بفعلهـا          لاحاجة تمس كل الأفراد، وهذه الحا     

  .)١(.لوقوعنا في الربا، كما ان الحاجة تقدر بقدرهاوأنتم جعلتم الجواز تشريعا عاما

 دائـم  فالحاجـة يثبـت بهـا حكـم    متى لحق الحرج غالـب الأمـة كفى،   بالمنازعة،ف:أجيـب و 

  .)٢( المحتاج وغير المحتاجومستقر،ويستفيد منه

لمـاوقع  بمنعها لو كـان الـنص وارداً     :، فجوابه  ورد النص بمنعها   حاجة القول بأنها ما  أو       

  . غالبه الحلال وخالطه قليل الرباورد النص في الربا ،ولم يرد في حكم ماكانوإنما،الخلاف

حظور هو لحوق الحرج بالأمة،وقد ارتفـع بـالقول         وأماقولكم لايرتفع المحظور، فجوابه أن الم     

أن يكون الربا قلـيلا     فجوابه ان هذا هو معنى اشتراط       ا قولكم والحاجة تقدر بقدرها،     ،وام بالجواز

 القـدر    مع وجوب التطهر منه ،واماقولكم والحاجة تقدر بقدرها فجوابه ان هـذا            ،للقول بالجواز 

  .مقدر بشروطه

تـي  ن دعوى تحقيق حاجة ومصلحة للبلد، منقوضة بالشركات المساهمة العالمية ال          أ:هاومن      

تماثل المحلية في نسبة الربا،لاننا ان أجزناها لم نحقق مصلحة للبلد،بل هي مصلحة لبلدان تلـك                

  .)٣(الشركات ، وان منعنا منها تناقض القول في مسألة واحدة

بعدم التفريق بين الشركات الأجنبية وغيرها من حيث الخلاف فـي المـسألة،ولكن             :أجيبو     

  .  تعودلمصالح الأمة،فلا تناقض لاعتباراتيمنع من الشركات غير المسلمة

  

  .)٤()التابع تابع(وقاعدة )يجوزتبعا مالا يجوز استقلالا(استدلوا بقاعدة : الدليل الثاني     

لأن هذه القاعدة تدل على أن ماشابه الربا من تعامل الشركة يتبع الأعم الأغلب مـن تعاملاتهـا                  

، لأن قليل الربا لم يقصد مستقلاوانما جـاء      اًعطاء وإ ذاًالمباحة، في جوازتداولها بيعا وشراء  ،أخ      

. من ابتاع نَخلاً بعد أن تُؤَبر فثمرتُها للبائِعِ إلاّ أن يـشتَرِطَ المبتـاع            ((:قوله  والأصل فيها   ،تابعا

 ))ومن ابتاع عبداً وله مالٌ فماله للذي باعه إلاّ أن يشتَرِطَ المبتاع
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
    . ٢٤٦،ص٢،جالشبيلي،الخدمات الاستثمارية)١(
    .٢١٦شبير،القواعدالكلية والضوابط الفقهية،ص:انظر)٢(
    .٢٤٧،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج.د) ٣(
ابن :انظر. أمثلة للقاعدة بجواز بيع الحمل تبعا لأمه، وبيع حريم البئر أو ملكه تبعا للبئرابن نجيمذكر)٤(

  .١٠١،ص١جرنجيم،الأشباه والنظائ
باب كتابـة  كتاب المـساقاة، البخاري،صحيح البخاري ،:انظر. ،من حديث سالم بن عبداالله عن أبيه     متفق عليه )٥(

،الحديث باب من باع نخلا عليها ثمر     كتاب البيوع، مسلم، مسلم،صحيح   .٨٣٨،ص٢ج،)٢٢٥٠(،الحديث رقم القطائع
 .١١٧٣،ص٣،ج)١٥٤٣(رقم

ــر) ٢( ــائر:انظ ــباه والنظ ــن نجيم،،الأش ــشاطبي،الموافقات.٧،ص١،جاب ــب .٢٦٠،ص١،جال الحطاب،مواه

= 
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معلـوم   وشراء ماله معه عند الاشتراط، و      ،جوز شراء العبد   ن النبي   أ: ة فيه لووجه الدلا      

، وهنا فـي مـسألتنا      عنهز استقلالاً و يج ،ولاشراء مال العبد بالمال ربا،ولكنه جاز تبعا للعبد         أن  

  . للمباح الكثير قليل الربا تبعاًما شابهكذلك، جاز الدخول في

  .د الفقهية ، وقد تقدم في الدليل الأول والرد عليهبعدم صحة الاحتجاج بالقواع:ونوقش     

والا أصـبحت حيلـة   ، )١(بع مقصوداالا يكون التن من شرط إعمال القاعدة عند القائلين بها ،أ    بأو

  .ا،فلاتنطبق عليه القاعدة الفقهيةوفي الشركات المساهمة بالربا،نجد الربا مقصودعلى الممنوع،

ن المساهمين قصدوا الربا فـي مـسألتنا،لأنهم يـساهمون فـي           سلم بأ فلاي بالمنازعة،:أجيب     

،فالمقصود هو الأعم   ا الا قليلا،فمن يقصد الربا لايتطهرولا يتخلص منه       شركات لا يكون الربا فيه    

  .مباحالأغلب من نشاط الشركة ال

  لحدرء المفاسد مقدم على جلب المـصا      ((كقاعدة  ها،بالمدافعة بقواعد فقهية أقوى من    :ونوقش      

 ((
 ))اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ((، وقاعدة )٢(

)٣(.  

التفريـق  ، وهنالابد من    الجا نب الفقهي  :ان جانب بأن اعمال قاعدة الحلال والحرام له     :وأجيب     

سبه  وماهو محرم لكسبه،لأن مايحرم لك     ،في اعمال قاعدة الحلال والحرام بين ماهومحرم لوصفه       

،قال ابن تيمية رحمه االله     مجرد المخالطة،بل يفصل ويبقى الحلال على حكمه      لايحرم الحلال كله ب   

 فهذا اذا اخـتلط بالمـاء والمـائع        ، كالميتة والدم ولحم الخنزير    ، حرام لوصفه  :الحرام نوعان  ((:

وان لم يغيره ففيه نزاع لـيس هـذا         ، وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه         ،وغيره من الأطعمة  

 فهذا إذا اخـتلط بـالحلال لـم         ، كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد     ،رام لكسبه الح:والثاني  .موضعه  

  ـــــــــــــــــ
= 

    .٣،ص٤،جالجليل
كزوائد الرهن المنفصلة المتولدة، تتبع الرهن ،ولايقابلها شئ من الدين،فإن هلك الأصل وبقيت الزوائد وطلب )١(

  .٢٥٧،ص١الزرقا،شرح القواعد الفقهية،ج:انظر.فكاكها،أصبحت مقصودة، فتفك بقدرحصتها من الدين
الزرقا،شرح القواعد الفقهية .١٩٥،ص١الشاطبي،الموافقات،ج.٨٧،ص١السيوطي،الأشباه والنظائر،ج:رانظ)٢(

    .٢٠٥،ص
والصواب أنه منقطع لايصح حديثاً     يروى لفظ هذه القاعدة الفقهية حديثاً موقوفاً أو مرفوعاً عن ابن مسعود،             )٣(

 ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب       : أنه قال  بن مسعود  ا الذي روى عن  أما   ((:، قال البيهقي  حتى عن ابن مسعود   
 وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عـن  ،بن مسعودا فإنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن      ،الحرام على الحلال  
   غير مرفـوع إلـى عبـد االله بـن مـسعود            ،وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله       ،بن مسعود منقطع    

  .١٦٩،ص٧لكبرى،جماع ابواب مايحل من الحرائر،باب الزنا لايحرم،جالبيهقي،سنن البيهقي ا.هـ.ا))
ابـن حجر،الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة،ط       .هــ   .أ ))وهوضـعيف منقطـع    ((:   وقال ابن حجر  

  . ٢٥٤،ص٢،دار المعرفة بيروت، ج)تحقيق عبد االله هاشم اليماني المدني(ج،٢م،١،١
ــه،  ــد الفق ــدى قواع ــ: انظروهوإح ــسيوطي، الاش ــائرال ــوي،ا.١٠٥،ص١،جباه والنظ ــون لحم غمز عي

،الـصدف  ١،م١البركتي،محمد عميم الاحسان المجددي البركتي،قواعـد الفقـه،ط       :وانظر .٣٣٥،ص١،جالبصائر
                                    .٥٥م،ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧كراتشي،باكستان،
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 فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقا او حنطة أو خبزا وخلط ذلك بماله لم يحـرم          ،يحرمه

 ))الجميع
من اختلط بماله الحلال والحرام أخـرج قـدر         ((: قاعدة وبناء على ذلك قررابن تيمية    ،)١(

 )) لهالحرام والباقي حلال
)٢(.  

 ـ )٣(ونقل الامام ابن حزم  اجماع الأمة،على أن السوق لايحـرم أخـذ شـئ مـن      ـ رحمه االله 

م بضائع السوق   رحتسلعه،مالم يقطع بكونه محرما أو غالبه الحرام، وأن مجرد الخلطة بالحرام لا           

 أن مـن كـان فـي    ، نقلا عصرا عن عـصر ،ويكفي من هذا كله إجماع الأمة كلها  ((:حيث قال 

أو ،أو يوطـأ   ،أو مـا يلـبس      ، إذا أراد شراء شيء مما يؤكل        ،وبحضرته في المدينة   ره  عص

أو يلقى مسلما يبيـع     ،أنه كان يدخل سوق المسلمين      ،أو يتملك أي شيء كان      ،أو يستخدم   ،يركب  

أو ما لم يغلب الحرام عليه غلبـة يخفـي   ، ما لم يعلمه حراما بعينه ،شيئا ويبتاعه منه فله ابتياعه    

وكل ذلك قد كان فـي      ،ولا شك أن في السوق مغصوباومسروقاومأخوذا بغير حق       ، الحلال   معها

 ))شيء من ذلك من  فما منع النبي،إلى هلم جرا   زمن النبي
)٤(.  

وهـذا  ،)٥(لترجيح الدليل المحرم على الدليل المبيح عند التعـارض         ، الجانب الأصولي :الثاني    

  .خارج عن مسألتنا

ل بالجواز في مسألتنا ليس مـن       أن القو : ولالأيجاب عنها من وجهين،    ،ف لمفاسددرء ا وأما قاعدة   

فاسد الناشئة عن القول بالمنع،من الاضرار      المح،بل من باب درء المفاسد،وهي      باب جلب المصال  

 يجب درؤها ودفعها بقول عدل ، يأخـذ مـن فقـه      اسدبمكاسب الناس ، واقتصاد البلاد، فهذه مف      

رج عن الأمة ويقضي باجتناب الربا، وهو القول بالجواز مع التطهـر مـن            الشريعة ما يزيل الح   

وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع         ((لدينا مفسدتان، تتعارض   ، وحيئذ الربا

 ـــــــــــــــــ
    .٣٢٠،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
     .٢٧٣،ص٢٩اوى،جابن تيمية،مجموع الفت)٢(
هو أبومحمد،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،إمام أهل الظاهر،أصل جده من فارس،وكان أول من دخل بلاد ) ٣(

هـ ،وقد نشا في العلم ،وترقى حتى ٣٨٤المغرب من فارس،وسكن قرطبة،وقد ولد ابن حزم عقب رمضان سنة 
لسان ابن حزم :اعراوطبيبا،ذا لسان جسور،حتى قيلألف أربعمائة مجلدفي ثمانين الف ورقة،كان اديبا فصيحا وش

وسيف الحجاج صنوان،وقد أطال الجدل ونال من خصومه بمقال لايهاب،فاكتسب عداوة معاصريه فوشوا به 
هـ،وعمره ٤٥٦،في الثاني من شعبان سنة) من بادية الاندلس(حتى طرد من قرطبة،الى ان توفي في قرية لبلة

نكر القياس جليه وخفيه،وله اجتهادات فقهية كبرى ،تنم عن فقهه وعلمه رحمه،وقد تسعون عاما،قد كان ظاهريا،ي
ألف المحلى بالاثارفي الفقه،وجمهرة الانساب وحجة الوداع والناسخ والمنسوخ وغيرها من الكتب،ولايسلم من 

  .٩٠،ص٦ابن كثير، البداية والنهاية،ج: انظر.الخطأ الا من عصمه االله
،الإحكام في أصول الأحكام )م١٠٦٣هـ ـ٤٥٦(محمد علي بن احمد بن حزم الأندلسيابن حزم،أبو :انظر)٤(

   .١٨٤،ص٦هـ،ج١٤٠٤،دار الحديث،القاهرة،٨،م١،ط
  .                                  ٣٣٥،ص١،جغمز عيون البصائرلحموي،ا.١٠٥صشباه والنظائر السيوطي،الأ: انظر) ٥(
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)) أعظمهما
 المفاسد، فـلا يـستقيم      ان التخلص من الربا يدفع القول بحصول شئ من         :والثاني،)١(

  . مسألتنا ومن وجه آخر فان المفسدة فيالاستدلال بالقاعدة،

 للأعم الأغلب المباح، وهذا      تبعاً عمال القاعدة أن الربا يصبح حلالاً      بأن مقتضى إ   :نوقشو      

  .بطلان ملزومهعلى باطل ، وبطلان اللازم دليل 

 بأن الربا محرم بالكتاب والسنة ولايقول أحد بجوازه وحله، وليس اعمـال القاعـدة            : أجيب      

المساهمة في الشركات المباحـة ولـو خالطهاقليـل        متضمنا لاستحلال الربا، وانما يقتضي جواز     

أمكن التطهرمنه، وفرق بين استحلال الربا، وبين حل التعامل بقليله تبعا للكثيـر المبـاح           الربا،اذا

  . مع التطهر والتخلص منه

  :حــــالترجي         

 من علماءالعصر،وإن كان الاتبـاع للـدليل         لفيفٌ افركل قول تض  ي،وعلى  رى قو ا ن الخلاف كم 

  .اشكالية القول الراجح في المسألةوليس لكثرة القائلين، الاأن كثرة المختلفين تنبئ عن 

لأن ،الثاني ،وهو القول بـالجواز رجحان القول ـ بعد استعراض الأدلة ومناقشتها ـ  يظهر لي  و

 الربا، وعدم جوازالتعامل به، وهـذا خـارج          تحريم  التي استدل بها المانعون تنصب على      الأدلة

  لقليل الربا؟هل يحرم الكثير المباح تبعاً : ي محل النزاع على الحقيقة، والخلاف الحقيق

مكان ازالة الـضرر ودفـع   ام لايسري على الحلال بالمنع مع إالأقوى ـ في نظري ـ أن الحر  

ما لايمكن فصله والتخلص منـه،لكان      الحرام بالتخلص من الربا والتطهر منه، ولو كان الربا لاز         

  .ى عن الشبهات ، واالله تعالى أعلماعمال نصوص تحريم الربا أقرب لطيب المطعم وأتق

    

  .سهمأثر الخلاف في معاملات الأ:  الثانيالمطلب

 يـرون   )٢(ن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلـة       تجدر الاشارة هنا الى أ               

ق بين البطلان والفساد في عقد البيع، وأنهما بمعنـى واحـد،فكلاهما مخـالف لأمـر       عدم التفري 

الشارع،سواء كان ذلك في ركن البيع أو شرطه،ولايرون التفريق بين شروط الإنعقاد وشـروط              

  .الصحة في الأثر المترتب على المخالفة

 ـــــــــــــــــ
ابن تيمية،مجموع الفتاوى، .١٦١،ص٢ن حجر،فتح الباري،جاب:وانظر.١٥٨،ص٤النووي،شرح مسلم،ج)١(
     .٩٢،ص٣١ج
الحصيني،تقي الدين .٣٩٨،٣٩٥،ص٣النووي،روضة الطالبين،ج.٢٢١،ص٤المواق،التاج والاكليل،ج:انظر)٢(

،كفاية الاخيار في حل غاية )م١٤٢٥/هـ٨٢٩(أبي بكر بن محمدالحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي
ابن .٢٣٤م،ص١٩٩٤هـ ـ١٤١٤يق علي بلطجي ومحمد وهبي،دار الخير،دمشق،م،تحق١ ، ١الاختصار،ط 

  .١٥١،ص٤قدامة،المغني،ج
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ي البيع،تبعـاً لتفـريقهم بـين        الى التفريق بين البطلان والفساد ف      )١(بينما ذهب فقهاء الحنفية        

والمـراد  ، مالايكون مشروعا بأصله ووصفه،شروط الصحة،فالعقد الباطل عندهم  شروط الإنعقاد و  

بأصله دون  مـايكون مـشروعاً   ، وأمـا الفاسـد فهو     الصيغة والعاقدان والمعقود عليـه    :بالأصل

أركان البيـع أو     أحدلانعدام    الشارع في العقد الباطل ترجع     ،ووجه الفرق بينهماأن مخالفة   وصفه

  .بينما ترجع المخالفة في العقد الفاسد الى وصف خارجٍ  للعقدكبيع المعدوم،خلل في محله،

يكون  ،وشروط صحة بتخلف أحدها  باطلاً العقديكون  انعقاد  فالحنفية يقسمون الشروط الى شروط      

لمبيع في العقـد الباطـل   يختلف الأثر،بحيث لايملك الهذا التفريق   بتخلف أحدها،وتبعاً  فاسداً العقد

  .بالقبض،ويملك المبيع بالقبض في العقد الفاسد

 فكـل ذلـك باطـل        أو وصفاً  الجمهورلايرون فرقا بين مخالفة المشروع في البيع أصلاً             و

  . د،لترادف المعنيين،وتماثل أثرهما،قبض المبيع أو لم يقبض،فلاأثر للبيع عندهمأوفاس

  ؟أثر في الخلاف المتقدمفرق بين الفساد والبطلان بال، هل للقول  شارةوبعد هذه الإ

  :من وجهينالعقد غير المشروع، نتيجةيؤثر الخلاف بين الجمهور والحنفية في  لا      

يوجبـون فـسخه،لكونه    ،بل  أثراًغير المشروع   أن الجميع لايرتبون على العقد      :الأول            

  .)٢(أثرالعقدلافي ،بطلان،وثمرة الخلاف في تكييف ال عنه شرعاًمنهياً

  

حتى يتخلص من الربا ،وهـو مـالايكون    أن من يشتري هذه الاسهم لايمتلكها   :والثاني           

  .)٣(الابعد بيعها،فكيف يبيع مالايملك؟

  :في الآتي متمثلاً،عند القائلين بهوبذلك يكون أثر القول بالمنع 

الشركات المختلطة بالربا بقدر الربا فيها ـ ي  حرمة المال المكتسب من المساهمة ف:  أولاً    

ختلف الحال هنا عن المساهمة في الشركات الربوية ذات النشاط ولاتمع حرمة الإسهام فيها ـ 

 ))مال محرم بسبب مااشتمل عليه من الربا ((،فهوالربوي
)٤( .    

 ـــــــــــــــــ
السمرقندي ، ).١٠٠،ص٦ج(، )٧٦،ص٦ج(ابن نجيم،البحر الرائق،.٢٥،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج:انظر)١(

 ،دار الكتب٣،م١،تحفة الفقهاء،ط)م١١٤٤/هـ٥٣٩(أبوبكرعلاء الدين محمدبن أحمدالسمرقندي الحنفي
، ) ١٣٥،ص٥ج(الكاساني ،بدائع الصنائع.٥٩،ص٢م،ج١٩٨٤/هـ١٤٠٥العلمية،لبنان ـ بيروت،

  ). ٣٠٥،ص٥ج(،)١٥٦،ص٥ج(
عباس أحمدالباز،أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه .الباز،د:انظر)٢(

    .٩٦م،ص٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤،دار النفائس،الاردن ـ عمان،١،م٢الاسلامي،ط
ح المرزوقي،حكم الاشتراك في شركات تودع أوتقرض بفوائد،مجلة البحوث الفقهية صال.د)٣(

   .٤٦هـ،ص١٤١٤،سنة٢١المعاصرة،عدد
    .٢٥٨،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج.د) ٤(
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إذا كانت شبهة الربا ((:،ولذا قال المانعونفلايفيد الملك المشروعبطلان أثر العقد،:      ثانياً

الشركات التي تودع، أو تقترض  محرمة للعقد، ومفسدة له، فإن حقيقة الربا الموجودة في أسهم

 ))بفوائد ربوية أشد حرمة وأقوى بطلاناً
)١(.  

عالماً بـالحكم  في الشركات التي تتعامل بالربا ،إذا كان  الإثم لمن أقدم على المساهمة       :ثالثاً      

بماتوعد االله بـه المـرابين مـن    متوعد ـ وفاعله   في الرباهوالإسهامو ـ  الحرام،لاقدامه على 

يمحقُ اللَّه  ﴿: ،لقوله تعالى  إن لم يتب  ،ومنه محق ماله في الدنيا،والعذاب الأليم في الآخرة         العقاب  

  .)٢(﴾الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

مع التوبة،وشرطها العزم على عدم العود ـ  يجب على المساهم الخروج برأس ماله : رابعاً     

 وإِن تُبتُم فَلَكُم رءوس أَمـوالِكُم  ﴿: بقوله تعالى في آيات الرباكماتقدم في المناقشة للأدلة ـ عملاً 

ونلا تُظْلَمو ون٣(﴾لا تَظْلِم(.  

على أسهم   ،فالعقد هذه الشركات ،وهو قول من يجيز المساهمة في       أما على القول الثاني             

  : صحيح،وتتمثل آثاره في الآتيات ذات النشاط المباح المختلط بقليل الرباعقدالشرك

  .،وثبوت آثارهكسائر البيوع الجائزةثبوت الملك : أولاً         

كات،سواء بالـصفق بالـسوق      جواز أخذ الربح الناشئ عن الأسهم في هذه الشر         :          ثانياً

  .ناتج التعامل الربوي منها على ماسيأتيأرباح الشركة،بعد استبعاد من ،أو

جـائزاً   ،لكونها عمـلاً  لمـن يـساهم فـي هـذه الـشركات         التوبة  ب عدم المطالبة :ثالثاً         

  .واالله تعالى أعلمتحريم الربا،ومشروعاً،لايدخل في نصوص 

لمعاملات ،والعلاج الفقهي ملات الأسهمن الربا في معا التخلص مكيفية:ثالث الالمطلب

  .سهمالربا في الأ

لابد وأن نشير هاهنا الى أن تحديد القليل من التعامل بالربافي مسألة البحث محل اجتهاد                        

لاجتهـاد   ، واختلفوا فيمـا دونـه، تبعـاً       )٤(بين المعاصرين،فقد اتفقوا على أن مافوق الثلث كثير       

وال الشركات فيها،    ظروف بلد الفتوى وأح    ف أنظارهم،وهو أمر طبيعي تستدعيه    اختلاالمفتين، و 

جازة التعامل بالشركات المختلطة من عدمـه،واختلاف درجـة الابـتلاء بهـذه     ومدى الحاجة لإ 

  .الشركات في البلاد المسلمة وغيرها
 ـــــــــــــــــ

     .هـ١٨/١/١٤٢٧في١٣٧٥٢صالح المرزوقي،بحثه المنشوربجريدة الرياض،عدد.د)١(
    . ٢٧٦:سورة البقرة،الاية)٢(
     .٢٧٩:قرة، الآيةسورة الب)٣(
باستقراء قرارات المجامع الفقهية ،والفتاوى الشرعية المعاصرة،لم أطلع على من يجيز الربا بما فوق الثلث )٤(

     .المساهمة التي تتعامل بالربامن موجودات الشركات 



www.manaraa.com

  - ٧٤ - 

  

حث ،أذكر ماتوصلت اليـه  وللتمثيل على الاجتهاد الفقهي في تحديد نسبة الربا القليل في مسألة الب     

  .الهيئتان الشرعيتان في بنكي الراجحي والأهلي بالمملكة العربية السعودية

كان العنصر الحرام في مجموع الأموال       ذاإ ((قد ذهبت الهيئة الشرعية بشركة الراجحي الى أنه         ف

ل عن ثلث   د أولية وسلع تجارية ،ونحوها يق     لشركة من عقار ومنقول وأثاث وموا     التي تستثمرها ا  

 ))ماليتها ـ أي راس مالها واحتياطياتها،فإن هذه الشركة لايحرم تداول أسهمها بيعا وشراء
)١(.  

حيـث  ،بتحديد قدر الكثير،قيس الربا على الوصـية ت نماومن يقول بقولها ،إة الشرعية  فالهيئ     

 أغنياء خير مـن أن       كثير، إنك أن تدع ورثتك     لثلثُا (( : لسعد بن أبي وقاص    قال رسول االله  

الناس هم عالة يتكفَّفون٢(الحديث))تذر(.  

 ـ:هذا القياس ونوقش        مرغـب فيـه   ،رق،فـإن الوصـية عمـل جائز   اقيـاس مـع الف    ه  بأن

بخلاف الربا فهومما   لحظ الموصى لهم،  ، مطلوبة،وتستحث النفوس على الإكثار فيه،فالزيادة      شرعاً

  .كسب خبيث محرم ،ولابد من التطهروالتخلص منهلا تطلب فيه الكثرة،ولاتُهيأ له، إذهو

وليس الزيادة،رعاية لحق الورثة في مال مورثهم بأن الوصية مطلوب النقص فيها  : يـب وأج     

إنـك أن  ((:بدليل قوله في الحـديث بذل مزاحم،  ،وهو حظ مستقرواجب،بخلاف الموصى لهم فهو  

  كثير الثلثُ (( ،وأن المعتبر في قوله   ))فَّفون الناس تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتك        

  .عموم اللفظ ،لاخصوص السبب))

ذاكـان  إ) ٤٨٥(ا رقم ثم عادت الهيئة الشرعية الى تحديد التعامل الربوي بالربع في قراره                 

  .قرضاربوياً

مـالي  مـن اج  %٥زيتجاوصر المحرم عائد على الشركة،فيجب ألا     كان لهذا القرض أو العن    وإذا  

لا  للـشركة ،فيجـب ان أ       أو تملكـاً    كـان العنـصر المحـرم اسـتثماراً        عوائدها المباحة،وإذا 

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكـان          ((:مانصهالقرار،فقد جاء في    %١٥يتجاوز

من إجمالي موجودات الـشركة؛ علمـاً أن        %) ٢٥(قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل        

 .  بالربا حرام مهما كان مبلغهالاقتراض

من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان      %) ٥( ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم          -

هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية، أم عن ممارسة نشاط محرم، أم عن تملك المحرم                

 ـــــــــــــــــ
     .٢٥٠،ص١الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،قرارات الهيئة،ج:انظر)١(
ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ي،صحيح البخاري،كتاب المرضى،باب البخار:،انظرحديث صحيح)٢(

  .٢١٤٥،ص٥،ج)٥٣٤٤(،عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ،الحديث رقمالوجعوارأساه أو اشتد بي 
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يجتهد في معرفتها، ويراعى فـي      وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات ف       . أم عن غير ذلك   

  . ذلك جانب الاحتياط

%) ١٥( ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم ـ استثماراً كان أو تملكاً لمحرم ـ نـسبة    -

 ))موجودات الشركة من إجمالي
)١(.   

 : اجتهاد،قابل للتغير،حيث قالـت    وبالرغم من أن الهيئة أكدت على أن هذا التحديد محض                 

يئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهـاد، وهـو قابـل                   واله((

 ))لإعادة النظر حسب الاقتضاء   
،فقررت الهيئة ضـرورة    لاأنها أكدت على ضرورة الاحتياط      ،ا)٢(

  .اخراج نصف ربح القرض الربوي على سبيل الاحتياط

  :في التطهر من الحرام حيث قالجتهاد قال به شيخ الاسلام ابن تيمية لاا وهذا       

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفـسه نـصفه، والنـصف          ((

 ))الثاني يوصله إلى أصحابه إن عرفهم، وإلا تصدق به
)٣(.  

للبنك الأهلي التجاري هيئـة الراجحـي   ) هيئة الرقابة والفتوى(وقد وافقت الهيئة الشرعية          

من أرباح القرض الربوي الى اجمالي الأربـاح الجـائزة للـشركات    )فأقل% ٥(  اعتبار نسبة في

فهذا قليل في كثير،ومما يعفى عنـه،ولايؤثر علـى          ((:شرطا للقول بجواز تداولها، ونص القرار     

كانت نسبة الفائدة الخبيثة في أرباح الشركةأكثر مـن        وأما إذا ... جواز الاستثمارفي أسهم الشركة   

وعندالحاجـة للقرض،فلابـد أن يكـون مقـدار      ))فلايجوزالدخول في الاستثمار في أسهمها     %٥

 ))أقل من الثلث من قيمة الشركة السوقية ((القرض في حده الأقصى
)٤(.  

 ـ   في التعامل الربوي    لقليل  ويبقى تحديد قدر ا          ر تبعـاً لعمـوم     محل اجتهاد،ولاشك أنه يتغي

سهام فيها،وأنه متى ضـعفت      لتقدير الحاجة العامة للإ    حرمة، وتبعاً عاملات الم البلوى بمثل هذه الت   

الحاجة ووجد البديل لم يشرع فتح الباب لمثل هذه الشركات التي لاتبتعـد عـن التعامـل غيـر              

  .المشروع

 من الاسهام بالشركات المختلطة علـى      المتبعة لاخراج القدر المحرم     الخطوات ويمكن تحديد     

  :هذا النحو

 ـــــــــــــــــ
      .٢٥١،ص١الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،قرارات الهيئة،ج:انظر)١(
     .المرجع السابق)٢(
     .٣٢٨،ص٣٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
     .هـ١٤٢١،سنة١٨٣مجلة النور،عدد:أنظر)٤(
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   :)١(مراجعة آخر قائمة مالية أصدرتها الشركة،والغرض من مراجعة القوائم:ولاأ       

  .ـ تحديد نوعية أنشطة الشركة في آخر فترة مالية

  .ـ معرفة مصادر العوائد ـ إن وجدت ـ ونسبتها حسب المصادر

  . منسوبا لجملة عوائد الشركةحديد نسبة العائد المحرم تـ

كات لاتصرح بالتعامل غير المشروع ،بل تدرجه تحت عبارة         تجدر الاشارة الى أن بعض الشر     و

،فهذه لابد من مراجعة الشركة لمعرفة المراد        ))ايرادات متكررة  ((أو ))عوائد أخرى     ((غامضة نحو 

  .منها وبيان حقيقتها

 في تحديد قليل الربا،المـشروط كحـد لـدخول          أهل الاجتهاد من علماء البلد     مراجعة: ثانياً     

سهام في الـشركة    ليس هو أصل نشاطها،لتتضح شرعية الإ     المساهمة في عمل محرم ،و    الشركة  

  .من عدمها

  :التطهر من القرض الربوي في حالتي الإقراض والاقتراض،كالآتييتم  :ثالثاً     

نتخلص من منفعة المال المقترض بالربا،فلا يتم         فإننا اذا كانت الشركة هي المقترضة    ـ   أ      

على ألا يتجاوز   ،جه القرض الربوي الى أرباح الشركة،لأنه ربح نشأ عن مال خبيث          ادخال ما أنت  

  .التعامل المحرم  بين القليل والكثير فيالمال المقترض بالربا،ماحدده الاجتهاد الفقهي فصلاً

مـن  %٥،فيتم الـتخلص مـن      %١٠فلوكان نسبة القرض الربوي الى اجمالي موجودات الشركة       

  .لم يكن للشركة ربح فلاوجه للتخلص اذاالربح الصافي للشركة،و

 :، الذي جاء فيـه    )٣١٠(ذي الرقم    أشير هنا الى قرارالهيئة الشرعية بشركة الراجحي،      و        

رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء          : وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما      ((

عن زيد بن أسلم عن أبيـه       )٢(الك في الموطأ  ذلك بما روى م   ويستأنس ل " من الجزء المأخوذ بالربا   

 عمر بنِ الْخَطَّابِ فِي جيشٍ إلَى الْعِراقِ، فَلَما قَفَـلاَ مـرا             بنَاٱ للّهِٱ وعبيد   للّهِٱ خَرج عبد    :أنه قال 

         هسا وبِهِم بحةِ، فَررصالْب أَمِير وهو ،رِيى الأَشْعوسلَى أَبِي مقَالَع لَـى   : لَ، ثُمـا علَكُم أَقْدِر لَو

 ـــــــــــــــــ
في الغالب  تلزم قوانين أسواق المال الشركات بالافصاح عن نشاطها ،ونشرقوائمها في )١(

،وبالنسبة للشركات غير المدرجة بسوق المال ،يكتفى بآخر قائمة مالية ) قوائم ربع  سنوية(مدةلاتتجاوزثلاثةأشهر
  . لها ،ولو غير مدققة

 . ٦٨٧،ص٢، ج) ١٣٧٢(مالك،موطأمالك،كتاب القراض،ماجاء في القراض،رقم الأثر :انظر.الأثر صحيح)٢(
    .٢٥٢،ص١،ج)٤/٣٣(الشافعي،الأم،كتاب الوصي والأب والولي،الاجارات

،دار الجيل،لبنان ٨،م١ابن حجر،الاصابة في تمييز الصحابة،ط:انظر. ))سنده صحيح ((:      قال الحافظ ابن حجر
  .٥٢،ص٥م،ج١٩٩٢هـ ـ١٤١٢يروت،ـ ب

 في حالة الاقتراض الربوي يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا       فهنا استدلت اللجنة بالأثر على أنه
  .بالنظر إلى صافي الربح
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 أُرِيد أَن أَبعثَ بِهِ إلَى أَمِيرِ الْمومِنِينٍ،        للّهِٱبلَى ها هنَا مالٌ مِن مالِ       :  أَنْفَعكُما بِهِ لَفَعلْتُ، ثُم قَالَ     مرٍأَ

 رأْس الْمالِ إلَـى أَمِيـرِ   ؤَديانِعِراقِ، ثُم تَبِيعانِهِ بِالْمدِينَةِ فَتُ  فَأُسلِفُكُماه فَتَبتَاعانِ بِهِ متَاعاً مِن متَاعِ الْ      

ودِدنَا ذٰلِك، فَفَعلَ وكَتَب إلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ أَن يأْخُذَ مِنْهما           : فَقَالاَ. الْمؤْمِنِين، ويكُون الربح لَكُما   

  ا قَدِمالَ، فَلَمإلَ      الْم ا ذٰلِكفَعا دا فَلَمبِحا فَأُراعقَالَ  ىا ب رما؟        :  عـلَفَكُمـا أَسمِثْلَ م لَفَهشِ أَسيأَكُلُّ الْج

 للّـهِ ٱ أَمِيرِ الْمؤْمِنِين فَأَسلَفَكُما أَديا الْمالَ ورِبحه، فَأَما عبـد           بنَاٱ: لا؛ فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ    : قَالاَ

    ديبا عأَمكَتَ، ولَ فَقَاللّهِٱفَس :     لَـكه ـالُ أَوهٰـذَا الْم نَقَـص هٰذَا لَو ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري غِي لَكنْبا يم

مِنَّاهلَض . رمفَقَالَ ع :اهيأَد .   دبكَتَ عللّهِٱفَس    ديبع هعاجرللّهِٱ و    ج لٌ مِنجفَقَالَ ر  رماءِ علَس :  ا أَمِيري

 لَو مِنِينوالْم رماضاً فَقَالَ عقِر لْتَهعحِـهِ،   :  جفَ رِبنِـصالِ والْم أْسر رماضاً، فَأَخَذَ عقِر لْتُهعج قَد

 دبأَخَذَ عللّهِٱو ديبعنَاٱ للّهِٱ والبحِ الْمفَ رِبنِ الْخَطَّابِ نِصب رمع ((
)١(.  

 التعامـل المحـرم   ،فهنا يـتم التطهـر مـن ايـراد    أن تكون الشركة مقرضة بفائدةب ـ       

 بين القليـل  كان أو غيره،على ألايتجاوز هذا الايراد ما حدد بالاجتهاد الفقهي فاصلاً       ،قرضاًكاملا

  .المباح،نظرا لنسبة العائد المحرم الى العائد العام لنشاط الشركة والكثير في التعامل المحرم

وكيفية العلم بما يخص كل سهم من أسهم الشركة من الايرادالمحرم، بغـرض الـتخلص              

قسمة هذا الايراد على مجموع أسـهم الـشركة،لتتبين حـصة الـسهم مـن العنـصر                 بمنه،تتم  

  .من الربح بكاملهناتج القسمة  المحرم،فيبعد

 على وجه دقيق ـ بعـد الاجتهـاد ـ يـتم      يرادهلم يعلم مقدار العنصر المحرم أو إواذا         

بـه  ومع الاحتياط،وسؤال أهل الفتوى من العلماء المجتهـدين فـي البلد،  تقديره بما تبرأ به الذمة،    

  . بالرباعلاج الفقهي للتعامليكون ال

  ؟ين يصرف المال الربوي المخرجأ:فإن قيل       

  :أن هذا المال يجب التخلص منه لأمرين:فالجواب 

 دفعه لجهة   ت الغاية ،ورد على السهم بغير اختيار من صاحبه،وليس      كونه كسبا خبيثاً  :الأول       

ال الضائعة التي يرجى ظهور أهلها،أو من الأموال المغـصوبة التـي      ه،فليس هو من الأمو   ظتحف

  .تعلقت بها حقوق خاصة

ن به، وأعم المصالح    فيراعى أولى المسلمي   ، خير من اتلافه  لمن ينتفع به، لأنه     دفعه  :الثاني      

  .همنفعاً ل

 ـــــــــــــــــ
السنة /،الدورة الثالثة٤٨٥ ـ ٣١٠:شركة الراجحي المصرفية،قرارات الهيئة الشرعية،القراران)١(

   .٢٤٣هـ،ص٢٣/٨/١٤٢٢الثانية،بتاريخ
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 الفقهاء في مصرف المال الربوي اختلافهم فـي الأصـلح،فهواختلاف           فسبب اختلاف  هذا،وبعد  

  .مصلحة لااختلاف تضاد،وهو الأمر الذي يتفاوت فيه نظر الفقهاء تبعاً لاجتهادهم

  : في مصرف هذا المالن     وعليه فإن للفقهاء قولي

،وبعـض  )١(قول الحنفيـة  وهو ،   ،إلا أن يعرف صاحبه فيدفع إليه     صدق به الت:الأولالقول          

  .)٣(،وهو قول الحنابلة)٢(الشافعية

  :بالآتيواستدلوا 

 أخبره ـ وهو حديث طويـل ـ    عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلاً من الأنصار حديث:أولاً     

  =في قصة المرأة التي ذبحت شاة بغير اذن أهلها،

  

 )) أَطْعِموها أُلاسارى ((:،فقالأكلها وأمر بإطعامها للأسرى من فامتنع النبي=
)٤(.  

 ـــــــــــــــــ
السرخسي،كتاب :انظر. ))والربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به ((:قال في المبسوط)١(

) ٢٩٩،ص٢ج(الكاساني،بدائع الصنائع،.٢٥٥،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج.١١٢،ص١١الوديعة،ج
،تبيين ) م١٣٤٢/هـ٧٤٣ت(الزيلعي،أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي).١٧٦،ص٦ج(،)٨١،ص٥ج(،

. ٢٥٥،ص٥م،ج١٩٩٣هـ ـ١٣١٣،دار الكتاب الاسلامي،مصرـ القاهرة،سنة ٦،م١الحقائق شرح كنزالدقائق،ط
     ).٣٩٣،ص٨ج(،)٢١٦،ص٦ج(ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،

الكلام في هذه المسألة،في كتابه الاحياء،وقال بأن المال الذي لامالـك لـه ،أو يتعـذر                 أطال أبوحامد الغزالي  )٢(
اله لمالكه ينبغي التصدق به،كغلول الغنيمة بعد تفرق الغزاة،كيف يقدر على جمعهم ،وإن قدر فكيف يفـرق                 ايص

الغزالي،أبوحامد محمد بـن محمـد بـن محمدالطوسـي         : انظر .فهذايتصدق به !دينارا واحدا على ألف أو ألفين؟     
ــي ـــ٥٠٥ت(الغزال ــروج  )م١١١١/ه ــة خ ــي كيفي ــع ف ــدين،الباب الراب ــاءعلوم ال ــن الت،إحي ــب م ائ
  .١٣١،ص٢،دارالمعرفة، بيروت،ج٤،م١المظالم،ط

،الإنصاف في )م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(المرداوي،أبو الحسن علي بن سليمان بن احمد بن محمد المرداوي:انظر)٣(
دار إحياء )تحقيق محمد حامد الفقي(١٢،م١تصحيح ما أطلق الموفق في المقنع من الخلاف،كتاب الغصب،ط

      .٢١٢،ص٦التراث العربي،بيروت،ج
عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلاً من الأنصار :رواه أحمد والطبراني ،ولفظه عندأحمدحديث صحيح،)٤(

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش، «: أخبره قال
انصرفنا معه، فجلسنا فجالس الغلمان من يا رسول االله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام، فانصرف ف: فقال

آبائهم بين أيديهم، ثم جيء بالطعام، فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يده ووضع القوم أيديهم، ففطن له 
القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعوا أيديهم، وغفلوا عنا ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا، فجعل الرجل يضرب 

: ، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلفظها فألقاها، فقالاللقمة بيده حتى تسقط
يا رسول االله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك : أخدلج شاة أخذت بغير إذن أهلها؟ فقامت المرأة فقالت

اع شاة أمس من البقيع، فأرسلت على طعام، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابت
إليه أن ابتغي لي شاة في البقيع فلم توجد، فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إلي، فلم يجده الرسول ووجد 

. »أطعموها الأسارى: أهله، فدفعوها إلى رسولي، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
والطبراني،أبوالقاسم سليمان .٢٩٣،ص٥،ج)٢٢٦٢(حديث ،رقم الأحمد،مسندأحمد،حديث عبداالله بن هشام:انظر

تحقيق طارق بن عوض (١٠،م١،المعجم الأوسط،باب من اسمه ابراهيم،ط)م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(بن أحمد الطبراني
قال ابن .١٦٨،ص٢م،ج١٩٩٥هـ ـ١٤١٥،دارالحرمين،القاهرة،)االله بن محمد،عبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني

  .٦٣٣،ص٩ن حجر،فتح الباري،جاب:انظر.سنده قوي:حجر في الفتح
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 أمر بإطعام الشاة للأسارى على سبيل التخلص منهـا حـين            أنه  :ووجه الدلالة فيه             

عرف حرمة لحمها،لأن من ذبحتها لم تستأذن أهل الشاة،وهو تصرف بمال الغير بغيرإذنه،فـدل              

  .)١(مكن إيصاله لصاحبه يتصدق بهعلى أن كل مال حرام لا ي

جاريةً فالتمس صاحبها سنةً فلم يجـده       اشترى   ابن مسعودٍ   أن  استدلوا بالأثروهو   : ثانياً       

هكذا : اللهم عن فلانٍ فإِن أتى فلان فلِي وعلَي، وقال        : وفقد، فأخذَ يعطي الدرهم والدرهمين وقال     

  .)٢(فافعلوا باللُّقَطة

،فكذلك المـال الربـوي    عنهأن المال الذي لايعرف صاحبه،يتصدق به:وجه الدلالة فيـه  و      

  .صدق إذا لم يعرف صاحبهتيتخلص منه بال

،بجامع أن كلاً منهمـا     )٣(،التي اتفق الفقهاء على جواز الصدقة بها      اللقطةالقياس على   :ثالثاً       

  .مال للغير لايعرف صاحبه

،وقد  يتصدق به،بجامع أن كلاً منهما مال حرام لايعرف صـاحبه          مال الغاش       والقياس على   

  .)٤(ذكر المالكية بأن الإمام يؤدب الغاش بتفريق ماغشه على الفقراء والمساكين

وإِن بقِيتْ فِي يدِهِ غُصوب     «: قوله ((:، حيث قال في الانصاف    المال المغصوب      والقياس على   

 إذا بقي فـي يـده غـصوب لا          ،»دقَ بِها عنْهم، بِشَرطِ الضمانِ، كاللُّقَطَةِ     تَص: لاَ يعرِفُ أَربابها  

ويجوز له التصدق بها عـنهم  . برىء من عهدتها، بلا نزاع  : يعرف أصحابها، فسلمها إلى الحاكم    

وجزم به  . وعليه الأصحاب . على الصحيح من المذهب   . ويسقط عنه إثم الغصب   . بشرط ضمانها 

   .)٥( ))الشرح، والوجيز، وغيرهمفي المغني، و

 ـــــــــــــــــ
     .١٣١،ص٢ج الغزالي،إحياءعلوم الدين،:انظر)١(
البخاري، صحيح البخاري،كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله :انظر.،جود ابن حجر أسانيدهأثرصحيح)٢(

    .٤٣٠،ص٩ابن حجر،فتح الباري،ج .٢٠٢٦،ص٥ ج)٤٩٨٥(الأثروماله،رقم 
حمد أبو حنيفة والليث والشافعي وأوزاعي ومصار مالك والثوري والألفقهاء في الأواتفق ا ((:قال ابن عبد البر)٣(
و أن كان فقيرا إكلها أن يأن يعرف اللقطة سنة كاملة له بعد تمام السنة أبو ثور وداود أبو عبيد وأسحاق وإو

بن ا عمر ووروي ذلك عن جماعة من السلف منهم.ن يضمنه كان ذلك لهأن جاء صاحبها وشاء إيتصدق بها ف
و أجر ينزل عليهم ن تصدق بها وجاء صاحبها كان مخيرا بين الأإ : قال-  رضي االله عنهم  -بن عباس اعمر و

ابن عبد البرالقرطبي،أبوعمريوسف بن عبداالله بن عبدالبرالنمري :انظر ))ن شاءإالضمان يضمن المتصدق بها 
 وفيما تضمنه الموطأ من المعاني لمذاهب أئمة الأمصار، الاستذكار،)م١٠٧٠/هـ ٤٦٣ت(القرطبي
هت ١٤٢٠دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،سنة) سالم محمد عطا،محمد علي معوض:تحقيق (٩،م١،طوالآثار

   .٢٤٩،ص٧م،ج٢٠٠٠ـ
،الشرح )م١٧٨٦هـ ـ١٢٠١ت(الدردير،أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي:انظر)٤(

الحطاب،مواهب .٤٦،ص٣الفكر،لبنان ـ بيروت،جدار) تحقيق محمد عليش(٤،م١ط)٣/٤٦(الكبير
    .٣٤٤،ص٤الجليل،ج

     .٢١٢،ص٦المرداوي،الإنصاف،ج)٥(
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ردد،بين أن يضيع وبـين أن يـصرف الـى        تن هذا المال م   إ:من جهة النظر قالوا   :رابعاً         

خير،لوقوع اليأس من مالكه،ومعلوم بالضرورة أن صرفه الى الخيرهو الأولى والأصلح،حتى لا            

احبه أولى المصالح ،جمعاً بـين  يفوت النفع على أنفسنا وعلى المالك له،ودفعه الى فقير يدعو لص  

  .)١(سد حاجة الآخذ وحصول الثواب للمالك

وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه، كمـا يفعـل      ((:رجح ابن تيمية هذا القول،حيث قال         وقد  

كمالـك،  : من غصوب وعوارى وودائع؛ فإن جمهور العلمـاء       : من عنده أموال مجهولة الملاك    

وهذا هو المأثور في مثل ذلـك       . إنه يتصدق بها  : وغيرهم يقولون وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل،      

)) عن أصحاب رسول االله
)٢(.  

فطريقُ الـتخلص منـه، وتمـام التوبـة          ((:    ورجحه ابن القيم حيث قال في كسب البغاء،فقال       

بالصدقة به، فإن كان محتاجاً إليه، فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهـذا حكـم كـل              

 ))خبـيث لِخبث عوضه عيناً كان أو منفعةكسب 
)٣(.  

لأن إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المغصوبة لوجب أن               ((:وعلله بقوله 

 ))يصرف هذه الأموال في الفقراء
)٤(.  

  

  

 ،ويستوي بدفعه للإمام،فيدخل في مال المسلمين     أن المال الربوي يتطهر منه    :القول الثاني        

وكـل مـا لا    ((:ية،ففي مغني المحتاج قال،والشافع)٥(في استحقاقه الغني والفقير،وهو قول المالكية     

 يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر مال بيت المال                

((
  .)٧(وهوقول الظاهرية،)٦(

 ـــــــــــــــــ
     .١٣١ص٢الغزالي،احياءعلوم الدين،ج:انظر)١(
     .٣٢٧،ص٣٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٢(
   .٧٧٩،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)٣(
،مكتبة )زعطا،عادل عبد الحميد العدوي،أشرف أحمدتحقيق هشام عبد العزي(٤،م١ابن القيم،بدائع الفوائد،ط)٤(

     .٦٢٢،ص٣م،ج١٩٩٦هـ ـ١٤١٦نزارمصطفى الباز،السعودية ـ مكة،
     .٤١٣المواق،التاج والاكليل،ج،ص:انظر)٥(
  .٣٠٥ص٤الرملي،نهاية المحتاج،ج:وانظر.٣٦٢،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٦(
    ٢٧٠،ص٨ابن حزم،المحلى بالآثار،ج:انظر)٧(
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ون تفـضيل للمحتـاج علـى    ،د هـذا المـال  كل مسلم يستحق مـن    والنظرفي هذا الاجتهاد،أن    

،فوجب أن يدفع لبيت المال ،بشرط  أن يكون الإمام عدلاً،مأموناً على صرفه في منـافع                )١(غيره

  .)٢(المسلمين

،وقياساً على المال المغلول، فقد جزم النووي بأن مذهب الشافعي هو           )٣(المال الضائع وقياساً على   

وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم      ((:،حيث قال الدفع للإمام في المال المغلول،لتعذررده لمستحقه     

 فإن تفرق الجيش وتعـذر إيـصال        ، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله       ، وأنه من الكبائر   ،الغلول

مـام أو الحـاكم     يمه إلى الإ  يجب تسل :قال الشافعي وطائفة  ، ففيه خلاف للعلماء   ،حق كل واحد إليه   

))كسائر الأموال الضائعة
)٤(.  

 :لم يوجب الدفع للإمام،ووجه الصرف في منافع المسلمين،فقال فـي الـضالة           ف  ابن حزم  أما     

 جميـع مـصالح المـسلمين    فـي  ، أدخلها الحـاكم أو واجـدها  ،فإن يئس من معرفة صاحبها ((

((
 فكل مال لا يعـرف      ،وإن كان لا يعرف صاحبه     ((:وقــال في رد المال المأخــوذ ظلماً     ،)٥(

) )مصالح المسلمين  فهو في    ،صاحبه
 ليرد إلـى  قَرثم يلزمه إحضار ما س     ((:وقال فيمن سرقَ    ،)٦(

 ))أو ليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه،صاحبه إن عرف
)٧(.  

 ـــــــــــــــــ
لا بد لكل ميت من وارث بعينه فيوقف فإن :قد قال أشهب،وفي هذا الأصل اختلاف  ((:قي التاج والأكليلقال )١(

 وهذا : قال ابن الكاتب. يجعل في بيت المال:وقال إسماعيل القاضي.على ذمته ولا يكون فيئايئس منه تصدق به 
  .٤١٣،ص٦المواق،التاج والاكليل،ج:انظر. ))أصح

ما من كان كل ماله حرام وهو المستغرق الذمة فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من أو ((:وفي بلغة السالك،قال
التصرف المالي وغيره خلافا لمن قال إنه مثل من أحاط بماله فيمنع من التبرعات فقط وماله إذا لم يمكن رده 

لوتي المصري الصاوي،أحمد محمد الصاوي الخ:انظر. ))ةلأربابه يجب صرفه في منافع المسلمين العام
وهومطبوع .محمد عبدالسلام شاهين:تحقيق(،٤،م١،بلغة السالك لأقرب المسالك،ط)م١٨٢٥/هـ١٢٤١ت(المالكي

هـ ١٤١٥،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بروت،)أقرب المسالك الى مذهب مالك:مع الشرح الصغير للدردير
  .٢٣١،ص٣م،ج١٩٩٥ـ

وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد  ((:تمريض قائلا      وضعف الدسوقي هذا الرأي حيث نقله بصيغة ال
خلافا لمن قال أنه مثل من ، ويمنع من التصرف المالي وغيره ، فهذا تمنع معاملته ومداينته،بمستغرق الذمة

 وسبيل ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل الصدقة ،أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي
الدسوقي،حاشية :انظر. )) في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر وسد الثغوروقيل يصرف،الفقراء ليس إلاعلى 

  .٢٧٧،ص٣الدسوقي،ج
ابن ان  ((:قال في مواهب الجليل .٢٥٥،ص٧ابن عبدالبر،الاستذكار،ج.١٢٤،ص٣ابن عبدالبر،التمهيد،ج:انظر)٢(

الحطاب،مواهب :انظر. ))ر عدل فالاختيار أن لا يأخذها اتفاقارشد قيد الخلاف بأن يكون الإمام عدلا فإن كان غي
  .٧١،ص٦الجليل،ج

     .٣٠٥،ص٤الرملي،نهاية المحتاج،ج.٣٦٢،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)٣(
بن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري        ابن مسعود و  ال  وقوهو:ونقل القول الثاني  ) ٤(

  .٢١٧،ص١النووي،شرح مسلم،ج:انظر. يدفع خمسة إلى الإمام ويتصدق بالباقي:قالواهورالجم،فوأحمد والليث
  .٢٧٠،ص٨ابن حزم،المحلى بالآثار،ج)٥(
     .١٥٤،ص٩المرجع السابق،ج)٦(
    .٣٣٩،ص١١المرجع السابق،ج) ٧(
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 من الـدفع للإمـام أو التـصدق به،وقـد قـال بـه بعـض           اختيار الأصلح :القول الثالث       

  .،وبعض الحنابلة،وبعض الشافعيةالمالكية

ذا علمـت أربابهـا ردت      ،إالأموال المحرمة من الغصوب وغيرها       ((:)١(ال القرافي قحيث         

 الأولـى فـالأولى مـن الأبـواب     ،وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مـصارفه      ،اليهم  

مام أو نوابه أو من حصل ذلك عنـده مـن            من الإ  صارفتما يقتضيه نظر ال    على   ،والأشخاص

و قنطـرة فتحـرم   أيكون الغزو أولى في وقت أو بنـاء جـامع       قد   ،فلا تتعين الصدقة  ،المسلمين

نما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمـور          إو،لتعيين غيرها من المصالح     ،الصدقة  

 ))لأنها الغالب وإلا فالأمر كما ذكرته لك
)٢(.  

للمـصلحة  اقتفاءوجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى،مايدل على أن الأمر علـى التخييـر،                   

 وهل يحل التـصرف  ؟سئل عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة   ((،حيث

 بـل  ، لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجـو الوجـود       : فأجاب بقوله  ؟فيه كاللقطة أو كغيرها   

 فإن أيس من معرفة مالكه صار مـن جملـة           ،وإلا فعالم كذلك  ،يوضع عند قاض أمين إن وجد       

 وأيـس مـن   ، من معه مال حـرام : كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه،الأموال بيت الم 

فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة كالقنـاطر والمـساجد وإلا   ،وليس له وارث ،معرفة مالكه   

 وإلا حـرم التـسليم إليـه       ،ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفاً     ،فيتصدق به على فقير أو فقراء     

 ـــــــــــــــــ
 الرحمن بن  أحمد بن أبي العلاء ادريس بن عبد، أبو العباس،هو شهاب الدين،أحمد بن ادريس القرافي هو ) ١(

،من فقهاء أحد الاعلام المشهورين والائمة المذكرين،الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري ابن يلين ،عبد االله
 أخذ كثيراً،كان اماما بارعا في الفقه والاصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير،مذهب مالك رحمه االله تعالى

وأخذ عن الامام شرف ،ن العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي من علومه عن الشيخ  العلامة الملقب بسلطا
 وعن قاضي القضاء شمس الدين أبي بكر محمد بن ابراهيم بن ،الدين محمد بن عمران الشهير بالشريف الكركي

وكتاب شرح ، وكتاب القواعدالمالكي، كتاب الذخيرة في الفقه :منها،وألف كتبا مفيدة،عبد الواحد الادريسي
 وكتاب التعليقات على المنتخب ، وكتاب شرح محصول الامام فخر الدين الرازي،وكتاب شرح الجلاب،تهذيب ال
 وكتاب الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة ، وهو مقدمة الذخيرة وشرحه كتاب مفيد،وكتاب التنقيح في أصوله الفقه،

وكتاب ،كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناءو،منية في ادراك النية  وكتاب الأ،الفاجرة في الرد على أهل الكتاب
،وغيرها  وكتاب شرح الأربعين ،اليواقيت في احكام المواقيت  وكتاب،الاحكام في الفرق بين الفتاوى والاحكام

 وذكر بعضهم ، فكتب القرافي فمرت عليه هذه النسبة،وكان اذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافةمن كتبه النافعة،
ودفن ، عام أربعة وثمانين وستمائة خرة،في جمادى الآ،وتوفى رحمه االله بدير الطين ،هنسا ان أصله من الب

  .،بمصربالقرافة
،الديباج )م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(ابن فرحون،ابراهيم بن علي بن محمدبن فرحون اليعمري المالكي:    انظر

  .٦٢،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،ص١،م١المذهب في علماء المذهب،ط
،الذخيرة في فروع )م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(القرافي،أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي المالكي:نظرا)٢(

   .٢٨،ص٦جم،١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الغرب، بيروت،،دار )تحقيق محمد جحي(١٤،م١المالكية،ط
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 وأخـذ   ، فإن فقد تولاه بنفـسه     ، من أهل البلد ديناً عالماً      أن يحكم رجلاًً    بل ينبغي  ،وضمنه المسلم 

 ))الفقير للمدفوع إليه حلال طيب
)١(.  

: إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها، فـسلمها إلـى الحـاكم              ((:وقال في الإنصاف        

عنـه إثـم    ويـسقط   . ويجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها      . برىء من عهدتها، بلا نزاع    

  .)٢( ))الغصب

  :يحــــــالترج       

قول بالدفع للفقـراء  فمن يالاختلاف هنا اختلاف مصلحة،ن  رجحان القول الثالث،لأ      يظهر لي 

 أن يتولى النظر في صرفه الإمـام        ،ومن رأى الدفع لبيت المال ،يرى     هالأولى والأحوج إلي  يراهم  

  .أو القاضي،فيعم نفعه المسلمين

ت الخاصة من الفقـراء     متى كانت المصلحة ببذل هذا المال لذوي الحاجا       ا يظهر أنه    وبهذ       

ابن  حامد الغزالي وابن تيمية و     أبوالقرافي و  التي ذكرها    ،للمرجحاتوالمساكين ،تصدق به عليهم   

 الحوائج الأشد    الأولى فالأولى،وجاءت بسد   ،المصالحب الشريعة جاءت معتنية  ولأن  ؛ فيماتقدم القيم

من قالوا يدفع للامام    ولأن  ؛!والمكتفين؟،فكيف نسوي بين الفقراء والمحتاجين وبين الأغنياء      فالأشد

تحت يده من عمال بيت المال ـ اذاكان لهم تصرف ـ   من عدالة اشترطوا،واشترطوا كونه عدلاً

يصال هذا المال للمحتـاجين  إ فيو،بما يشق عليه التحري من الباذل،  مر يستدعي الاجتهاد و   وهذا أ 

  .ف،مع بلوغ الغاية، وأخف عناء على المكلأقرب وماه

 أشـد ن الأوقات ـ  مفي وقت  ـ  ذا كانت المصالح العامة،من طرق ومنافع ونحوهاثم إ         

  .اء والمساكين،صرف هذا المال فيهامن حاجة الفقر

 ـ       ي عصرنا،حيث تلتزم الدول     ف نادرمع أن هذا قليلٌ      راء بالمنافع العامـة ،بخـلاف أحـوال الفق

  .االله أعلمو،والمساكين فالغالب غفلة الناس عنهم

  .تطبيقات الربا في أسهم السوق السعودي: رابع الالمطلب      

،تم حصر الـشركات التـي      )٣(قام بها عدد من الخبراء والباحثين     شرعية  في دراسة                

سئولي الشركات،في سـوق  من خلال الاتصال المباشر بمأو اقراضاً، تمارس نشاطاً ربوياً ،قرضاً 

 ـــــــــــــــــ
     . ٩٧،ص٣الهيتمي،الفتاوى الفقهية الكبرى،ج)١(
     .٢١٢،ص٦المرداوي،الإنصاف، ج)٢(
يوسف .د/،وهي باشراف )الانترنت(عدة مواقع اسلامية على شبكة الاتصال العالميةنشرت هذه الدراسة في )٣(

بن عبداالله الشبيلي،الاستاذالمساعد بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
  .www.shubily.com:انظر.بالرياض،ونشرها في موقعه الإلكتروني

 .www.islamtoday.net:سلمان بن فهد العودة.ذي يشرف عليه دكما نشرت في موقع الاسلام اليوم،ال

http://www.shubily.com
http://www.islamtoday.net
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 لناتج ايـراد العنـصر       وتم تحديد النسبة المطلوبة للتطهير عن كل سهم، تبعاً         الأسهم السعودي، 

الـشركات التـي    من هذه الدراسة    المحرم، مقسوماًعلى أسهم كل شركة على حده،وقد استبعدت         

 المـال    بـسوق  العمل المحرم،كالبنوك الربوية،وهي جميع البنوك المدرجـة      تقوم أنشطتها على    

 هيئـات شـرعية ذات رقابـة علـى          ،لوجود ))بنك البلاد  (( و  ))مصرف الراجحي  ((السعودي عدا 

  .أنشطتها،وتعتبر متوافقة مع أحكام الشريعة،وتلتزم بالتعاملات الاسلامية

المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن  والتطهير في الأسهم         

انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن  ك السهم وقتكان يمل

 لجمعيـات الخيريـة  كالصدقة أو دفعهالالمذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر  يخرج المبلغ

،طلبا للفرق بين السعرين أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم   بنية التخلص منها،التي تتولى ذلك،

  .منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة فلا يجب إخراج شيءٍالسوق،ب

وحسب هذه الدراسة ،تنقـسم الـشركات المختلطـة  بـسوق الأسـهم الـسعودية،حتى                      

  :الى ثلاثة أقسام) م١/٤/٢٠٠٦الموافق /هـ٣/٣/١٤٢٧(تاريخ

 ، نادك:،هن يةشركات زراعشركة مكة،وثلاث :نوه، لم تتعامل بالربا مطلقاًشركات:أولا      

  . والجوف وحائل

شركات تقترض  ولكنها تستثمر فيشركات ليس لديها قروض أو ودائع ربوية مباشرة، :ثانياً    

أن يتخلص مـن   ، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركةوتودع بالربا

  :تي،وفق الجدول الآالعائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار

مبلغ التطھیر   الشركة  العدد
  بالریال

نسبة التعامل 
  المحرم

مبلغ التطھیر   الشركة  العدد
  بالریال

نسبة التعامل 
  المحرم

  %٤٠ ريال 0.20 السيارات ٦  %٤ ريال 0.02 تبوك ز ١

  %٥٢ ريال 0.30 الغاز ٧  %٥ ريال 0.05 الغذائية ٤

  %٥٤ ريال 0.07 مبرد ٨  %٦ ريال 0.02 الجبس ٤

  %٦٥ ريال 0.60 الصحراء ٩  %٧ ريال 0.15 ماعيالج ٤

  ـــ  ـــ  ـــ  ــ  %١٦ ريال 0.15 س العربية ٥

     

استثمارات محرمة ولا  لديها قروضاً أو تسهيلات بنكية أوشركات نشاطها مباح إلا أن :ثالثاً  

 يوم (استحقاق أرباح الشركة فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم. تعد من نشاط الشركة

  :المحرم في كل سهم أن يتخلص من العائد)انعقاد الجمعية العمومية 
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مبلغ التطھیر   الشركة  العدد
  بالریال

مبلغ التطھیر   الشركة  العدد
  بالریال

 ريال 0.17 س ينبع 25 ريال 0.02 بيشة ز 1

 ريال 0.08 س تبوك 26 ريال 0.02 الدريس 2

 ريال 0.35 الخزف 27 ريال0.03 فيبكو 3

 ريال 0.35 المراعي 28 ريال 0.25 لقصيمس ا 4

 ريال 0.18 الاتصالات 29 ريال 0.12 القصيم ز 5

 ريال 0.18 الكيميائية 30 ريال 0.06 التعمير 6

 ريال 0.72 الفنادق 31 ريال 0.13 طيبة 7

 ريال 0.75 سيسكو 32 ريال 0.07 س السعودية 8

 ريال 0.40 س اليمامة 33 ريال 0.27 عسير 9

 ريال 0.50 الزامل 34 ريال 0.03 مواشيال 10

 ريال 0.50 سدافكو 35 ريال 0.15 معدنية 11

 ريال 0.40 سافكو 36 ريال 0.5 زجاج 12

 ريال 0.45 الأحساء 37 ريال 0.32 جرير 13

 ريال0.40 نماء 38 ريال 0.5 اتحاد 14

 ريال 0.50 س الشرقية 39 ريال 0.18 الدوائية 15

 ريال 0.50 المصافي 40 ريال 0.07 فتيحي 16

وقعت اتفاقية للحصول على   ينساب 41 ريال 0.04 جازان ز 17

 قرض

 ريال 1.10 صافولا 42 ريال 0.07 الشرقية ز 18

 ريال 0.95 سابك 43 ريال 0.07 ثمار 19

 ريال 0.05 المتطورة 44 ريال0.06 الباحة 20

 ريال 0.45 التصنيع 45 ريال 0.07 الأسماك 21

 ريال 0.60 البحري 46 ريال 0.17 باءالكهر 22

 ريال 0.50 أميانتيت 47 ريال 0.04 شمس 23

  ـــ  ـــ  ـــ ريال 0.20 العقارية 24
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في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في  في معاملات الأسهم وعلاجهالتَورق حكم  أثر:المبحث الثاني

 .سوق المال السعودي

  :الب مطوفيه   

  .حكم التورق في الفقهيالخلاف : الأولالمطلب

الورِق ومثل التعلم والتفقه والتحلم ،أي طلب العلم والفقه والحلم،،قطلب الور:لغةالتورق      

  :،ومنه قول المنشد)١(الورق المالُ كلّهو ،والوراق الرجل الكثير الورِق،والرقَة الدراهم خالصةً 

  . ورِقِيخَطاياي وثَمرإليك أدعو فتقبل ملقي     اغفر 

وجـدان  :ع الرقَة رِقِين ومنه قولهم    تُجم،وغير مضروبة وبة دراهم أو    الورِق الفضة كانت مضر   و

  .)٢(الرقِين يغَطّي أفْن الأفين

 ـفي الر ((: وفي الحديث  ، بالتخفيف ةُقَوكذا الر ،الدراهم المضروبة    قرِالو((:وفي الصحاح  ة ربـع   قَ

))العشر
 ـد وكَ بد وكِ بِ مثل كَ  ،قرق و و  رق و وِ  رِ و ،ث لغات وفي الورق ثلا  ،)٣( دب،   اق  ورجـل ور

  .)٤(  ))كثير الدراهم

  : الاصطلاحالتورق في     

عندهم،اللهم إلا مـا     جد التورق معرفاً  لم أ بتتبع تعريف التورق في كتب الفقهاء المتقدمين،             

لـو احتـاج     ((: قال ، حيث نصافء في الإ  في مسألة التورق بلفظ موجز،نحو ما جا      الحنابلة،يذكره  

إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس نـص عليـه وهـو المـذهب وعليـه                    

 ))الأصحاب وهي مسألة التورق   
ومن احتاج إلى نقـد      ((: قال ،حيثفي الروض المربع  ما جاء   ،و)٥(

 ))ألة التورقفاشترى مايساوي مائة بمائتين وأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مس
)٦(.  

رق،والسبب ـ في  وهذا ليس بتعريف للتورق بالمعنى الاصطلاحي،بل هو مثال لصورة التو    

شتغال الفقهاء بتعريف العينة عن التورق،فـالمحرمون للتـورق بكتفـون    نظري ـ يرجع إلى ا 

 ـــــــــــــــــ
تحقيق (٨،م١،تهذيب اللغة،ط)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(الأزهري،أبومنصورمحمد بن أحمد بن طلحة الأزهري) ١(

  .٢٢٢،ص٩م،ج٢٠٠١هـ ـ١٤٢٠دار احياء التراث العربي،لبنان ـ بيروت،)محمد عوض مرعب
 : له،لأن وجدان المال يغطي حمق الأحمق،قال في مجمع الأمثالمن يجد المال فإنه يسترحمقه وجه:المعنى)٢(

  ضعف الرأيـ بالتحريك ـ والأفن ،وهو الأحمق ، والأفين المأفون ، والأفن الحمق،الرقة الورق((
وجدان الرقين يغطي :،مجمع الأمثال)م١١٢٤/هـ٥١٨ت (الميداني،أحمدبن محمد الميداني النيسابوري.هـ.أ))

  .٣٦٧،ص٢،دار المعرفة،بيروت،ج)تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد(٢،م١ط)٢/٣٦٧(أفن الأفين
البخاري،كتاب الزكاة،باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده،رقم :انظر. عن أنسرواه البخاري)٣(

   .٥٢٧،ص٢،ج)١٣٨٦(الحديث
     .٢٩٩،ص١الرازي،مختار الصحاح،ج)٤(
     .٣٣٧،ص٤المرداوي،الانصاف،ج)٥(
    .٥٦،ص٢وتي،الروض المربع،جالبه)٦(
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 وجـه البيـع   علـى   التورق وقد جرت صورته     بتعريف العينة،والمجيزون لايرون سبباً لتعريف      

  .المعروف

التورق هو شراء سلعة في حوزة ((: بمانصه التورق     غيرأن مجمع الفقه الإسلامي عرف

)) بنقد ـ لغير البائع ـ للحصول على النقدالبائع وملكه،بثمن مؤجل،ثم يبيع المشتري
)١(.  

  .وأمامفهوم التورق وصورته، فهي موجودة في كتب المذاهب بنحو هذا

يق بين العينة اختلاف نظر الفقهاء في التفره وسبب، في حكم التورققد وقع الخلافثم        

والتورق،فمن رآهما بلافرق حرم التورق،ومن فرق بينهما حكم بالجواز،وألحق التورق بالبيع في 

  .أصل الإباحة

  :على قولينالخلاف في حكم التورق و          

  .والحنابلةعية ،وهو قول الجمهور من الحنفية والشافالجواز:القول الأول

 بل أن يبيع ما يساوي عشرة ،يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض ((: في فتح القديرجاء

 فإن ،ولا بأس في هذا،فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة،بخمسة عشر إلى أجل

مجرد  فإن تركه ب، بل هو مندوب،والقرض غير واجب عليه دائماً،الأجل قابله قسط من الثمن

 وإنما يعرف ذلك في خصوصيات ،أو لعارض يعذر به فلا،رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه

 )) ومالم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة،المواد
)٢(.  

والصحيح صحته  ((:وأما الشافعية فهم يتوسعون في تجويز بيع العينة،فكيف بالتورق،يقول النووي

 ونكاح من قصد ،ولهذا يصح بيع العينة، لا بما ينويه العاقدان ،عندنا بظاهر العقودلأن الاعتبار 

 ))ونظائره،التحليل
)٣(  

 :،قال في الفروع رواية بالكراهةجواز،ولأحمدالعندهم القول بفالمنصوص وأما الحنابلة 

 عنه يكرهو، فلابأس نص عليه وهي التورق ،ولواحتاج إلى نقد فاشترى ما ساوى مائة بمائتين((

((
)٤(.  

 ـــــــــــــــــ
مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي، القرار الخامس،من الدورة الخامسة عشرة،المنعقدة في )١(

    .٣٣م،ص٣١/١٠/١٩٩٨هـ الموافق١٤١٩ من رجب ١١
 فتح ،شرح)م١٤٨٦/هـ٨٦١ت(ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المصري الحنفي)٢(

ابن نجيم، البحر :وانظر.ت.،دار الفكر،لبنان ـ بيروت،د١٠،م٢ط)٧/٢١٣(القديرعلى الهداية
    .٣٢٦،ص٥ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،ج.٢٥٦،ص٦الرائق،ج

 ٤١٦،ص٣النووي، روضة الطالبين،ج. ))ليس من المناهي بيع العينة ((:وقال.٢٨٤،ص٩النووي، المجموع،ج)٣(
    .١٨٣،ص٢ى الفقهية الكبرى،جالهيتمي ،الفتاو:وانظر.
  .١٢٦،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج)٤(
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،وبه قال إن بيع التورق هذا جائز شرعاً:ثانياً((:سلامي التورق بمانصهالفقه الإوأجازمجمع 

ولم  ))وأحل االله البيع وحرم الربا ((:جمهور العلماء،لأن الأصل في البيوع الإباحة،لقول االله تعالى

لك ،لقضاء دين أو زواج يظهرفي هذا البيع ربا،لاقصداً ولاصورة ،ولأن الحاجة داعية الى ذ

جوازهذا البيع مشروط بأن لايبيع المشتري السلعة، بثمن أقل مما اشتراها به على :ثالثا.أوغيرها

بائعها الأول،لامباشرة ولا بالواسطة،فإن فعل فقد وقعا في بيع العقد المحرم شرعاً،لاشتماله على 

  .)١(  ))صيغة الربا فصار عقدا محرما

  : الآتيةدلةبالأوقد استدل المجيزون 

 الَّذِين يأْكُلُون الربا لا يقُومون إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَان ﴿: بقوله تعالى:أولاً         

رحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبقَالُوا إِنَّم مبِأَنَّه ذَلِك سالْم امِنبالر ٢(﴾م(. 

الله فيها  التي أحل ا،إن التورق في صورته وصيغته بيع ،يدخل في عموم الآية:فقالوا        

  .)٣(على المنع الا بالدليل،ولا دليل ،فلايخرج التورق عن عموم ماأحله االلهبجميع صورهالبيع 

من ألفاظ يصيرللام د إذا دخل عليه الألف والأن الاسم المفر،يشمل كل بيع،لفظ البيع عامف

  يأتي ما يخصصه،حتىيحمل على عمومه ،أن اللفظ العام إذا ورد حكم العموم، و
)٤(.  

والعينة ربا وليست ،فليس بينهما فرق،)٥(بأن التورق هو حقيقة بيع العينة:نوقش        

 ، لأن الموسر يضن عليه بالقرض،أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد((وذلكببيع،

وإن باعها من ،ضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينه في

 مقابل الثمن ،فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل،ومقصوده في الموضعين الثمن ،غيره فهي التورق

ولو لم ،لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة، لملكنه ربا بس،ولا معنى للربا إلا هذا،حال أنقص منه

  .)٦(  ))كان ربا بسهولةيقصده 

جوز في البيع أن ي ((أحل البيع حالا ونسيئة،وعليهوحرم الربا حالاونسيئة،بأن االله قد :وأجيب      

ويجوز عند جمهور الفقهاء ،أو مؤجل إلى أجل معلوم ،بثمن مقسط  وأن يكون،يكون بثمن حال

،كأن يقول صاحب السلعة ال أو التأجيل أكثر من الثمن الح،التقسيط  أن يكون الثمن في حالة

 ـــــــــــــــــ
     .٨٦سبق التنويه بالقرار ص)١(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٢(
،فتوى هيئة الرقابة الشرعية،بنك فيصل الاسلامي السوداني،رقم )١١٥٤(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)٣(
    .١١٣م،ص١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥سلامية،مصرـ القاهرة،،مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الا١،م١ط)  ٢٤(
    .٢٨٦،ص٩النووي،المجموع،ج.٣،ص٣الشافعي،الأم،ج:انظر)٤(
     .٩٦انظر الكلام على بيع العينة في أدلة المانعين ص)٥(
،دار ١٤،م٢ابن القيم،حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،ط:انظر.نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية بهذا اللفظ)٦(
   .٢٥٠،ص٩م،ج١٩٩٥هـ ـ١٤١٥لكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،ا
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فيقول ،ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ،ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن  هذه السلعة:للمشتري

ونرى الأخذ برأي الجمهور .....اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا  : المشتري

  .)١( ))لأن هذا بيع عن تراض،بالعقد صحيحا  المشتري ما دام رضا

والبائع إنما أخذ عينا،وباعها في السوق لغير البائع الأول،لم يتواطأ معه،ولاباعها لمن يردها 

،بدليل أنه لو أمسكها ولم يبعها صح ملكه،فمادام الملك صحيحا،فله البيع ،لأن له،ففارقت العينة

  .هذالازم الملك الصحيح

ذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن  ﴿ يا أَيها الَّ:استدلوا بقوله تعالى:نياًثا       

  .)٢(تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

تورق عقد صحيح عن تراض،والأن الآية دلت بمنطوقها على حل التجارة :ووجه الدلالة      

  .)٣(مستوف لشرط التراضي،فلزم القول بجوازه

  .بمثل مانوقش به الدليل الأول،وأجيب بماأجيب عنه:ونوقش     

ذي لايرى فرقا بين التورق والعينة،وسمى مسألة التورق شقيقة يما قاله ابن القيم ال:ونوقش     

 ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا : قوله تعالىحتمله فكما حمل لفظوأما تحميلُ اللفظ فوق ما ي ((:العينة

 كَان اللَّه إِن كُملا تَقْتُلُوا أَنفُسو اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب نَكُميب الَكُموتَأْكُلُوا أَم

مسألة ،)٥(﴾تَكُون تِجارةً حاضِرةً تُدِيرونَها بينَكُمإِلَّا أَن ﴿:البقرةسورة وقوله في آية .)٤(بِكُم رحِيما﴾

 ابي وأيراالله إن الربا الصريح تجارة للم رمالعِينة التي هي رباً بحيلة وجعلها من التجارة، ولَع

 ))تجارة
)٦(.  

 بالتسليم بان التجارة تشمل الربا،ولكنها غير معتبرة في نظر:الأول، من وجهينأجيبو    

 كلٌ،حلال يسمى في الشرع بيعاً، وحرام يسمى رباً :والتجارة نوعان ((:الشارع،قال في المبسوط

فقال عز ، فإن االله أخبر عن الكفرة إنكارهم الفرق بين البيع والربا عقلاً ،واحد منهما تجارة

ثم فرق بينهما في ،)٧(﴾للَّه الْبيع وحرم الربا ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ ا ﴿:وجل

 فعرفنا أن كل واحد منهما ،﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴿:الحل والحرمة بقوله تعالى

 ـــــــــــــــــ
   .١١٣،فتوى هيئة الرقابة الشرعية،بنك فيصل الاسلامي،ص)١١٥٤(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)١(
    . ٢٩:سورة النساء،الاية)٢(
     .المرجع السابق)٣(
     .٤:سورة النساء،الآية)٤(
    .٢٨٢:سورة البقرة،الآية) ٥(
     .٢٢٠،ص١قيم،إعلام الموقعين،جابن ال)٦(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٧(
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  ))والناس يتعاملونه فأقرهم عليه رسول االله بعث ،وأن الحلال الجائز منها بيع شرعاً،تجارة
)١(.  

عدم التسليم،بأن الربا يسمى تجارة، ولو كان كذلك لاستدل بآية التجارة على تجويز :الثاني       

  .وهذا لايغير الحقيقة الشرعية للربا،الربا، وهو باطل،ومن سمى الربا تجارة فقد قلب المعاني

 مسألتنا لاتدخل في التجارة باجتهاد المخالف،فليس أحد الاجتهادين أولى من فإن كانت

ريا على  بكونه جاوالشرع دل على جواز البيع وحله،والتورقالابمدلول النص الشرعي،الآخر،

  .الأصل في البيع وهو الحل،راجح على اجتهاد من قال بتحريمه

،ومعنى الربا ليس في التورق  من التجارة التي أباحها الشارعونحن لانرى التورق الاضرباً

تحوجه بعض أحوال اجرقل من ثمن الشراء،فالت،ولاصورته كصورته،بل هو من البيع ولوكان بأ

  . ،فكذلك هنايع بأقل من ثمن الشراء،لتحقيق مصلحة بالنقد الحاضرالتجارة الى الب

  .)٢( ﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه﴿:قوله تعالى:ًثالثا        

أن االله تعالى أباح المداينات،وأمر بكتابتها توثيقا للحقوق، ومن : فيهلدلالةووجه ا       

  .،بكونه دينا كسائر الديون لدخوله في عموم الآية التورق،جملتها

 بيع العين : أحدها،قول أكثر المفسرين أن البياعات على أربعة أوجه ((:قال في التفسير الكبير

فلا يكون داخلاً تحت هذه ، بيع الدين بالدين وهو باطل:انيوالث،وذلك ليس بمداينة ألبتة،بالعين

 ، وبيع الدين بالعين،وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل، بيع العين بالدين :بقي هنا قسمان،الآية

 ))وهو المسمى بالسلم وكلاهما داخلان تحت هذه الآية
)٣(.  

،فالسلعة حيلة ربوية قصد المال بأن النزاع ليس في بيع العين بالدين، وإنما في :ونوقش      

وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة،  ((:لاتبيح الربا،قال ابن تيمية

 وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة  ـإذا كان على الوجه المباحـ والتجارة فيها جاز

 ))وم منهي عنهمؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا مذم
)٤(.  

 ـــــــــــــــــ
     .١٠٨،ص١٢السرخسي،المبسوط،ج)١(
    .٢٨٢:سورة البقرة،الآية)٢(
محمد بن عمربن الحسين بن الحسن التميمي الرازي  الرازي،فخرالدين أبوعبداالله)٣(

،دار الكتب العلمية،لبنان ـ ٣٢،م١طالتفسير الكبير،المعروف بتفسير الرازي،)م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(الشافعي
    .٩٣،ص٧،ج٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١بيروت

     .٣٠٢،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
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،بلافرق، فالذي يتجر وينتفع بها ،صح له أن ينتفع بثمنهابأنه اذا صح له أن يتجر فيها أ:يبأج  و

تجار به ،ولا الانتفاع به،فالرباعقد ولو كان هذا من الربا لما جاز الإبالسلعة إنما يبتغي الدراهم ، 

  .فاسد أو باطل

 ))كسائر البياعات،جاز على الإطلاق،ة از من البياعات مرماج ((:قال ابن قدامة
)١(.  

استعملَ   أن رسولَ االله ((:وأبي سعيدالخدري رضي االله عنهما أبي هريرةَ حديث:رابعا     

لا واالله : أكلُّ تمرِ خَيبر هكذا؟ قال:  رجلاً على خَيبر، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ، فقال رسولُ االله

لا :  والصاعينِ بالثلاثةِ، فقال رسولُ االله،ع من هذا بالصاعينيارسولَ االله، إِنّا لنأخُذ الصا

 ))تفعل، بعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتَع بالدراهمِ جنيباً
)٢(.  

ذا قلبت صورته الى البيع، صح  إعلى أن الربادل الحديث أن  : فيهووجه الدلالة        

أمر بقلب صورته الى البيع،بأن يباع الردئ  لما نهى عن بيع التمر الردئ بالجيد،وجاز،فإنه

 الجيد،فلم يؤثر قصده علىالتمر الى ،ومعلوم أن البائع إنماأراد التوصلليشترى بثمنه تمر جيد

  معاوضة للردئ بالجيد،بل بيع للردئ وشراءهذا التصرفعتبر اصورة البيع، ولم يبطله،ولا

  .)٣( ،وهذاهو البيع الذي أحله االله،وأمربه رسولهللجيد

 ـ فكيف بالتورق الذي لاتعود السلعة )٤(العينةبل قد استدل بهذا الحديث من يرى جواز       

لأن ؛وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة ((:حيث قال الشوكانيفيه الى بائعها ـ 

ذي اشترى ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو ال،أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا  النبي 

لم يأمره بأن يشتري   لأن النبي ، فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله،منه الجمع

 )) وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم،الجنيب من غير من باع منه الجمع
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٥٥،ص٤ابن قدامة، المغني،ج)١(
البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع ،باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منه،رقم .متفق عليه)٢(

قاة والمزارعة،باب بيع الطعام مثلاً بمثل،رقم مسلم،صحيح مسلم،كتاب المسا.٧٦٧،ص٢،ج)٢٠٨٩(الحديث
     .١٢١٥،ص٣،ج)١٥٩٣(الحديث

للتورق،بحث قدم لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية  المنيع،عبداالله بن سليمان المنيع،التأصيل الفقهي:انظر)٣(
،جامعة )م٢٠٠٢مايو٩ـ٧(الموافق)هـ١٤٢٣صفر٢٨ـ٢٦من(الاسلامية في الاستثماروالتنمية ،في الفترة

  .٧لشارقة،صا
واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست  ((:وهم الشافعية خلافاً للجمهور،قال النووي)٤(

بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلاً إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين 
: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهفيبيعه ثوباً بمائتين ثم يشتريه منه بمائة، 

بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، 
  .٢١،ص١١،ج(النووي،شرح مسلم.))هو حرام: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد

    .٣٠٣،ص٥،جالشوكاني،نيل الأوطار )٥(
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فإذا عمل به ،ولكن يشيع  والمطلق لا يشمل،وتعقب بأنه مطلق ((:وقد رده ابن حجربقوله       

 صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه في

 تلك السلعة بعينها، وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه

((
)١(.  

عل  لم يكن لينكرعليه ماف ـ وهو الظاهرلأنه النبيصاحبهوعلى تقدير أنه باع الجمع على غير

 ينفي ع في التورق على غير صاحب السلعةليه ـ  فإن فيه دليلاً على أن البييأمره أن يعود إثم 

  .شبهة الربا،ويبعد مقاصد الحيل فيه

بي هريرة وأبي سعيد المتقدم مقصود،بخلافه في بأن البيع والشراء في حديث أ:ونوقش        

راهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن، وهذا مقصود فإنه إذا باع الجمع بالد ((:التورق،قال ابن القيم

د تملك صوداً مشروعاً؛ فلما كان بائعاً قمشروع، ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيباً فقد عقد عقداً مقص

الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعاً قصد تملك السلعة حقيقة، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه 

  ))دين مقصود مشروعفهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من العق
)٢(.  

بيع السلعة في السوق،وترك من باعها  ا قصدالبائع في التورق لمبعدم الفرق،لأن :وأجيب      

فكان له الانتفاع بثمنها ،وهذا لامواطأة فيه على الربا،، مشروعاًله،علمنا أنه ملك السلعة ملكاً

  .قصد مشروع

لايظهر الدليل بتحريمها،وقد قرر الفقهاء جملة من حاجة الأمة لهذه المعاملات التي :خامساً     

يقرضه،ليس له مخرج  أن من يحتاج الى النقد ولايجد من القواعد في الحاجة،ووجه الحاجه هنا

الا هذه التعاملات والا صار الى الربا الصريح،ولايخفى أن تحمل الفرق في السعرين بيعاً 

لشرع في باب المعاملات راعت مصالح الخلق، بما وشراء،إنما يقع تحت تأثير الحاجة ،وقواعد ا

 ـــــــــــــــــ
وابتَع بالدراهِم «: أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال ((:وقال ابن القيم .٤٠١،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)١(

والقدر المشترك . والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» جنِيبا
كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك ليس هو ما ليس هو ما يميز 

 إذا ...يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال
ع من غيره، ولا بنقد البلد ولا تبين ذلك، فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى، ولا أمره أن يبتا

غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله 
تحقيق (،٢،م٢ابن القيم،اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،ط.))اكان مبطلاً، لكن اللفظ لا يمنع الأجزاء إذا أتى به

  .١٠٠،ص٢م،ج١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥لمعرفة ،لبنان ـ بيروت،دار ا)محمد حامد الفقي
     .٢٢٧،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
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الحاجة تنزل منزلة الضرورة ((:يرفع المشقة ويسد عليهم باب التوجه للحرام،ومن هذه القواعد

  .)١( ،وقدتقدمت مع النقاش حولها في مبحث متقدم ))عامة كانت أو خاصة

انت المذبوحة أكثر،يتحرى  ـ في غنم مذبوحة ومعها ميتة،وكجاء في تبيين الحقائق قوله       

ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو ، منزلة الضرورة في إفادة الإباحةالغلبة تنزل((ويأكل ـ لأن

وهذا لأن القليل ، على الظاهرومع ذلك يباح التناول اعتماداً،من مسروق ومغصوب ،عن المحرم

كقليل النجاسة  دفعا للحرج ،رهولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتبا،منه لا يمكن التحرز عنه 

بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا لأنه لا ضرورة إليه لقلته فيمكن ،في البدن أو الثوب

 ))الاحتراز
)٢(.  

على أنه جاء من شواهد الشرع في مراعاة الحاجة،ورفع الحرج عن الأمة،مايصعب     

ذر، والمسح على الخفين،والتيمم،وكقصر حصره،في العبادات،فكيف بالمعاملات؟كسقوط الغسل لع

ا،وكسقوط القيام في الصلاة عن المريض والعاجز،والصلاةعلى ملأهله الصلاة وجمعها

الراحلة،وصلاة الخائف،و وسقوط الصوم عن المعذور،وفرض الحج مرة في العمر على 

وأكل ذبيحة القادر،وغيرذلك،وفي غير العبادات،شرع الطلاق،والنظرللمخطوبة،وتعدد الزوجات،

الحجرعلى السفيه،والوكالة في البيع السلم،وأهل الكتاب ،ونكاح نسائهم،وأباح العرايا،و

هو اجتَباكُم ﴿:لىا تعنظار المعسر،وأجاز الصلح،وغيرذلك،ثم جمع االله هذا بقوله إوغيره،وأوجب

رإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو٣( ﴾اهِيم(.  

مراعاة الحاجة في مسائل كثيرة،كمسألة جوازالتسعير،وإنماشرع )٤(جاء في فقه المالكيةو      

م عدبعلى التسليم القول بجواز التورق ـ :ولازم هذا،)٥(ابن تيمية اختياركما أنهلحاجة الناس،

الزام : عان من الظلمهذان نو: وقد يقال ((: ابن تيميةمراعاة للحاجة،يقولالدليل على تجويزه ـ 

يع، وأن يكون بيعه بثمن المثل، وفي هذا فساد، وحينئذ فإن كان أمر الناس صالحاً الشخص أن يب

بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة، وأما إن كان بدون هذا لا يحصل للناس 

 ـــــــــــــــــ
،في المبحث )هو جوازالمساهمة في الشركات المختلطة بالربا القليل(في الدليل الأول،لأصحاب القول الثاني)١(

     .٦٦المتقدم ص
     .٢١٩،ص٦الزيلعي،تبيين الحقائق،ج)٢(
     .٧٨:سورة الحج،الاية)٣(
ابن عبد البر،أبوعمريوسف بن عبداالله بن محمد القرطبي .٣٨٠،ص٤المواق، التاج والاكليل،ج:انظر)٤(

هـ ـ ١٤٠٧،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،١،م١،ط الكافي في فروع المالكيةم١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(المالكي
  .٤١٢،ص٦ابن عبد البر،الاستذكار،ج.٣٦٠،ص١م،ج١٩٨٧

القواعد ابن تيمية،:وانظر)٤٣١،ج٢٩ج(،)٣٠٣،ص٢٩ج(،)٣٠٢،ص٢٩ج(اوى،ابن تيمية،مجموع الفت)٥(
  .١٢١،ص١النورانية،ج
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بذلك يحصل ما يكفيهم بثمن ما يكفيهم من الطعام ونحوه، أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة، و

 ))فهذه المصلحة العامة يغتفر في جانبها ما ذكر من المنع. المثل
)١(.  

أن المعتبرماتقتضيه :ليس كل من قال بجواز التورق يقول بجواز التسعير،فجوابه:فإن قيل      

قال قواعد الشريعة،ومراعاة حاجة الناس فيما تحتمله النصوص في المسألتين،بغض النظر عمن 

  .،وإنما ذكرت القول بالتسعير للإلزام فحسببه

،فإذا تردد التورق بين الحلفي البيع الأصل ،و)٢(صحةأن الأصل في العقود ال:ًسادسا        

المنع والجواز،لعدم ورود النص في المسألة،تعين حمله على الجواز تمسكا بالأصل في البيع 

  .غير المتنازع فيهتقر الى الدليل والعقود،والنقل عن الأصل يف

 ))لأن الجواز أصل في البيع والحرمة تثبت بعارض ((:المبسوطقال في         
ابن وقال مثله ،)٣(

  ))قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع ((:تيمية
فما ،تفرقة بين العبادات والمعاملاتوالقاعدة المستمرة في أمثال هذا، ال ((:الموافقاتوقال في .)٤(

 فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبد دون ىكان من العبادات لا يكتف

الإلتفات إلى المعاني، والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلاَّ بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع 

 فيه بعدم المنافاة؛ لأن ى وما كان من العاديات يكتف.لشروطفكذلك ما يتعلق بها من ا. التعبدات

 الأصل فيها الإلتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه

((
)٥(. 

رواية عن ،و)٧(المالكيةوقول )٦( عمربن عبدالعزيز،وهو قولتحريم التورق:القول الثاني      

  .)١(ميذه ابن القيم ابن تيمية وتلهااراختأحمد،

 ـــــــــــــــــ
  ٢٥٩،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    .سيأتي الكلام على التسعير في المبحث الثاني من الفصل الخامس) ٢(
     .١١٤،ص١٢السرخسي،المبسوط،ج)٣(
 عدم تجويزابن تيمية للتورق،الا أنه نبه على هذا وبالرغم من.١٥٩،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(

كما يأكلون . فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة: وإذا كان كذلك ((:الأصل،فقال
وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروهاً، وما لم تحد . ويشربون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة

ابن .١٨،ص٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج:انظر. ))، فيبقون فيه على الإطلاق الأصليالشريعة في ذلك حداً
فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه االله؛  ((:وقال أيضا.١١٣،ص١جتيمية،القواعد النورانية،

القواعد .١٧،ص٢٩ ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج:انظر. ))والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره االله
    .١١٢،ص١النورانية،ج

    .٢٨٤،ص١الشاطبي،الموافقات،ج)٥(
   .٢٤٩ص/٩ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،ج.٣٠،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٦(
) م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت(يمصرالجندي،ال،مالكي الخليل بن إسحاق بن موسىضياء الدين الشيخ  خليل،:انظر)٧(

، ١م، ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥،دار الفكر،لبنان ـ بيروت،)تحقيق أحمد علي بركات(،١،م١ ،ط،مختصر خليل
   .٤٠٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٧٩ص
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  : الآتيةوقد استدلوا بالأدلة     

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿:عموم نصوص الربا،كقوله تعالى:أولاً     

  .)٢(﴾وحرم الربا

حاضرا،وبقي في ذمته رده  نقداً أخذ نماأن التورق حيلة ربوية،فالآخذ إ:لالووجه الاستد      

الذي حرمته الآية،وجملة النصوص في شأن الربا،والسلعة  هو الربا أعلى منه آجلا،وهذابنقد 

لأن المشتري ليس غرضه في التجارة، ولا في البيع، ولكن يحتاج إلى دراهم، فيأخذ ((للتحايل،

 ))مائة، ويبقى عليه مائة وعشرون
)٣(.  

فليصنَع أرباب الحيل ما شاؤوا، وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون  ((:قال ابن القيم

بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة، فليدخلوا محلِّل الربا أو يخْرِجوه فليس هو المقصود، 

  .)٤(  ))والمقصود معلوم، واالله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور

بأن االله أحل البيع،والتورق ماهو الا شراء لسلعة،زيد في سعرها مقابل :ونوقش      

الأجل،كعادة التجار في البيع بالآجل،وصح لمالكها بيعهابأي ثمن شاء،لأن هذا من لوازم 

  . الملك،الذي جوزتم بموجبه الاتجاربالسلعة أو الانتفاع بها

إذَا تَبايعتُم «: يقُولُ ، قالَ سمِعتُ رسولَ االله عنهمارضي االله ابنِ عمراستدلوا بحديث:ًثانيا     

بالْعِينَةِ وأخَذْتُم أذْنَاب الْبقَرِ ورضِيتُم بالزرعِ وتَركْتُم الْجِهاد، سلَّطَ االله علَيكُم ذُلا لاَ ينْزِعه حتَّى 

  .)٥(رواه أبوداود»تَرجِعوا إلَى دِينِكُم

  

  ـــــــــــــــــ
= 
ابن :وانظر. ،ومواضع أخرى في الفتاوى)٢٩/٤٣١(،)٢٩/٣٠٣(،)٢٩/٣٠( ابن تيمية،مجموع الفتاوى:انظر)١(

ابن القيم، حاشية ابن القيم .١٧٠،ص٣م الموقعين،جابن القيم،إعلا:وانظر.١٢١،ص١تيمية،القواعد النورانية،ج
      .٢٤٩،ص٩على سنن أبي داودج

     .٢٧٥:سورة البقرة، الآية)٢(
    . ٤٣٤،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
  .٣٢٣،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٤(
ة،الحديث كتاب الاجارة،باب النهي عن العين.سنن أبي داود.أبوداود:انظر.حسن بمجموع طرقه)٥(

وهو عند البيهقي بهذا اللفظ،البيهقي،سنن البيهقي والكبرى،كتاب البيوع ،جماع ابوب .٢٧٤،ص٣،ج)٣٤٦٢(رقم
  .٣١٦،ص٥،ج)١٠٤٨٤(الربا،باب ماورد في كراهية التبايع بالعينة،رقم الحديث

وهذا يبين أن للحديث ( (:        وقد حسن ابن القيم اسنادي أبي داود وأحمد،ثم ساق له أسانيد أخر وقال عقبها
رواه ابوداود  ((:وقال ابن حجر.٢٤٥،ص٩ابن القيم،حاشية أبن القيم على سنن أبي داود،ج. ))أصلا وأنه محفوظ

ابن حجر،بلوغ . ))من رواية نافع عنه،وفي اسناده مقال،ولأحمد نحوه من رواية عطاء،ورجاله ثقات
الشوكاني، نيل . )) الطرق يشد بعضها بعضاًوهذه((:قال الشوكاني بعد سياق طرقه.١٦٣،ص١المرام،ج

  .٣١٨،ص٥الأوطار،ج
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لَئِن تَركْتُم الجِهاد، وأَخَذْتُم بِأَذنابِ البقرِ، وتَبايعتُم بالعِينَةِ، لَيلْزِمنَّكُم االله مذَلَّةً   ((:بلفظ جه أحمدخرأو

 ))في رِقابِكُم ، لا تَنْفَك عنْكُم حتّى تَتُوبوا إِلَى االله وتَرجِعوا على ما كُنْتُم علَيهِ
)١(.  

السلَفُ، وخِيار أي :العينكسرالعِينَةُ ،ب :غةً،فيقال لف العينةيرعبتستدلال الاح ويتض        

من العون، كأَن البائع :  عونَة، وقعت الواو ساكنة بعد كسره فقلبت ياءأصل العينة((:وقيل.)٢(المالِ

 ))أعان المشتري بتحصيل مراده
)٣(.  

،وسميت )٤(شتريها منه بأقل من الثمن حالاً هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم ي:واصطلاحاً      

  .)٥(عينة لحصول العين أي النقد فيها

 ثم يشتريه في ، أن يبيع الرجل متاعه إلى أجلـ بالكسر ـينةالعِ ((:وقال في التعاريف     

 )) ليسلم به من الربا،المجلس بثمن حال
)٦(.  

أوأعادتها لمن باعها لغير من باعها، والفرق بين التورق والعينة يظهر في البيع بالسوق        

،حيث لاتعود السلعة الى بائعها في التورق،بخلاف العينة فالسلعة ترجع الى بائعها بثمن أقل مما 

  .باعها به

مسألة التورق هي شقيقة مسألة  ((:بالحديث السالفيقول ابن القيم في توجيه الاستدلال           

  ))الى البائع ،وبين مصيرهاإلى غيره؟العينة،فأي فرق بين مصير السلعة 
)٧(.  

،ويكون تداولها بين قال ابن تيمية،حيث لم يفرق بين أن تعود السلعة لبائعها وهكذا       

 ))ثلاثية ((وسماها،هو محلل الربا ،أو أدخلا بينهما شخصا ثالثاً،))ثنائية ((سماها،فهذه المتابعين

 .)٨(ه من صورالعينة المندرجة في عموم لفظها عنده ،فهذ))تورقاً((باعها في السوق فتسمى،أو

بأن ظاهرالحال في العينة والتورق،أنهما في صورتهما بيع،والأصل فيهما :ونوقش       

 في ارادة الحيلة ن رجوع السلعة الى بائعها ظاهرقويالحل،غيرأن العينة حرمت بالنص،ولأ

قياس نص بتحريمه،وقياسه على العينة،على الربا،فوجب القول بمنعها،بخلاف التورق،فلم يرد 

مع الفارق،لأن بيع السلعة لغير بائعها،يبين عدم التواطؤ على الربا،إذ لامصلحة للبائع الا زيادة 

 ـــــــــــــــــ
قال .٤٢،ص٢،ج)٥٠٠٧(أحمد مسند أحمد،مسند عبداالله بن عمر،رقم الحديث:انظر.،رواه أحمدحديث صحيح)١(

     .١٦،ص٤الزيلعي، نصب الراية،ج: انظر. ))وهذاحديث صحيح ورجاله ثقات ((:ابن القطان
     .١٣١،ص٣الأزهري،تهذيب اللغةج)٢(
  .٨٨،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج)٣(
   .٢٥،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج)٤(
     .٣١٤،ص١المناوي، فتح القدير،ج)٥(
    .٥٣١،ص١المناوي،التعاريف،ج)٦(
  .٢٠٠،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٧(
   .٥٠٠،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٨(
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الثمن في مقابلة الأجل،وهو مشروع اذا كان الأجل والثمن معلومين عند العقد،وقد جرت عادة 

،والأصل فيه الاباحة،وجريان عقود المسلمين التجار بزيادة الثمن في البيع بالنسيئة عن الحال

  .على الصحة وصلاح النية

 له ي السوق اذا شاء،فلا معنى أن نجيزكما أن تمام ملك المشتري يقتضي صحة بيعه السلعة ف

  .الاتجار بالسلعة أو الانتفاع بها ثم نحرم عليه البيع

لَى النَّاسِ زمان عضوض يعض سيأْتِي ع« : قال حديث علي بن أبي طالب:ثانياً          

رؤْمي لَمهِ ويدا في يلَى مع وسِرالَىالمقالَ االله تَع ،لَ﴿: بِذَلِكا الْفَضولاَ تَنْسونَكُميب ﴾ ايِعبيو 

الْغَررِ وبيعِ الثَّمرةِ قَبلَ المضطَرون، وقَد نَهى النَّبي صلى االله عليه وسلم عن بيعِ المضطَر وبيعِ 

رِكتُد بيع المضطرين ((حمد بلفظوأ.)١(رواه أبوداود»أن(( 
)٢(.  

 للنقد،حتى إنه يقبل هضطرارمن يتعامل بالتورق لايصير إليه إلا لاأن : فيهووجه الدلالة       

رم،لأنه من بيع  من البيع المحوهذاـ بزيادة ثمن السلعة عليه لقاء الأجل ـ بالغبن فيها

  .المضطر

 ـــــــــــــــــ
أبوداود،سنن أبي داود، كتاب البيوع، :انظر.داود،انظر في تضعيفه الهامش اللاحق،أخرجه أبو حديث ضعيف)١(

البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،باب ماجاء في بيع .٢٥٥،ص٣،ج)٣٣٨٢(باب في بيع المضطر،رقم الحديث
     .١٧،ص٦،ج)١٠٨٥٩(المضطر وبيع المكره،رقم الحديث

،رقم ١١٦،ص١أحمد ، مسندأحمد،مسند علي بن أبي طالب،ج:أخرجه أحمد ،انظرحديث ضعيف،  )٢(
   ).٩٣٧(الحديث

 قال ،حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم عن علي قال خطبنا علي فذكره ((:      قال في فيض القدير
 وفي الميزان صالح ،والتميمي لا يعرف، صالح بن عامر لا يعرف :وقال ابن القطان،حديث ضعيف:عبد الحق

  وعا أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع  بل لا وجود له ذكر في حديث لعلي مرف،بن عامر نكرة
  .٣٣٢،ص٦،ج المناوي،فيض القدير:انظر.))

شيخ من بين :الثاني.صالح بن عامر ،أو صالح أبو عامر،نكرة لايعرف: الأول:     فالحديث معلول من وجهين
  .فالاسناد منقطع.تميم،لم يبين ولم يعرف

عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع   قد نهى رسول االله ((:       وقد ضعفه البيهقي في سننه الكبرى،فقال
بن عمر اوقد روي من أوجه عن علي و،بو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري،أالثمرة قبل أن تدرك

،رقم باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره البيهقي،سنن البيهقي الكبرى،:انظر. ))واالله أعلم،وكلها غير قوية
  .١٧،ص٦،ج)١٠٨٦٠(الحديث

ذكر في حديثه لعلي مرفوعا إنه نهى عن بيع ،نكرة بل لا وجود له )د(صالح بن عامر ((:       وقال الذهبي
الذهبي،شمس الدين محمد بن أحمد :انظر. )) هو صالح عن عامروالحديث منقطعالمضطر 

مد معوض،عادل أحمد عبد تحقيق علي مح(،٨،م١ميزان الاعتدال في نقد الرجال،ط)م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي
  .٤٠٦،ص٣م،ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥العلمية،لبنان ـ بيروت،دار الكتب )الموجود

ابن حجر،أبو :انظر.       وصوب ابن حجر أنه صالح بن عامر وليس صالح عن عامر،وأنه مجهول الحال
تقريب التهذيب،ذكر من اسمه )م١٤٥٤/هـ٨٥٨ت(الفضل محمد بن علي بن حجرالعسقلاني

  .٢٧٢،ص١م،ج١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦،دار الرشيد،سوريا،)تحقيق محمد عوامة(١م،١صالح،ط
وفي الحديث شرار الناس يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام ألا إن بيع  ((:        وقال ابن كثير

ده المضطرين حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك وإلا فلا تز
 ابن كثير، تفسير ابن :انظر. ))وفي إسناده ضعف هذا حديث غريب من هذا الوجه .هلاكا إلى هلاكه

  .٥٤٢،ص٣كثير،ج
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وقد ذكر ابن القيم أن أحمد حرم التورق بعلة بيع المضطر،في إحدى الروايتين          

أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل ،فأحمد رحمه االله تعالى ((:عنه،مستدلا بهذا الحديث،ثم قال

 سلعة ثم فيضطر إلى أن يشتري منه، لأن الموسر يضن عليه بالقرض،مضطر إلى نقد

ومقصوده في ،وإن باعها من غيره فهي التورقة،فإن اشتراها منه بائعها كانت عين،يبيعها

ولا معنى للربا إلا ، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه،الموضعين الثمن

فإن ،بأنه يدخل في بيع المضطر،بن تيمية رضي االله عنهاوعلله شيخنا  ((:،وقال أيضا)١(  ))هذا

 ))سيئة إنما يكون لتعذر النقد عليهغالب من يشتري بن
)٢(.  

  . كماهو مبين في تخريجهبضعف الحديث: نوقش و       

 بيع لايشرعبأنه على تقدير عدم صحة الحديث،فإن البيع على هذه الصورة،:أجيبو       

أن يضطر إلى :أحدهما ((مال المسلم،ووجوب البيع عن تراض،فبيع المضطر له وجهان،لحرمة 

أو ،أن يضطر إلى البيع لدين ركبه:والثاني.وهذا بيع فاسد لا ينعقد،العقد من طريق الإكراه عليه

في حق الدين والمروءة أن لا يبايع  وهذا سبيله،فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة،مؤنة ترهقه

يشتري السلعة أو ،أو يشتري إلى الميسرة ،على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة 

 )) صح مع كراهة أهل العلم له، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه،بقيمتها
)٣(.  

فكان التورق سداداً لا حين يغلب على ظنه أنه لايجد القرض،بأن المتورق لايلجأ اليه إ:ورد   

  !مشروعاً لحاجة المفتقر إلى النقد، فهل يحرم التورق لأنه يسد حوائج الناس ؟

وإذا استقمتَ ،عتَ بنقد فلا بأس بهبِوإذا استقَمتَ بنَقْدٍ  ((: قالبالأثر عن ابن عباس :ًثالثا       

 ))قٍرِو بِقٌرِ ولكما ذَإنّ،الَفَ بنقد فبعتَ بنَسيئةٍ
  .)٥(والأثر صححه ابن تيمية وابن القيم.)٤(

 ،عها بنسيئةا ثم ب،لسلعة بنقد إذا قوم ا المشتري أن أرادأن ابن عباس :ووجه الاستدلال     

  ،فقد أراد التجارة،عها بها ثم ب، وإذا قومها بنقد، شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلةهكان مقصود

  =،)١(فلا بأس

 ـــــــــــــــــ
   .٢٦٥،ص٤المرداوي،الانصاف،ج:،وانظر٢٥٠،ص٩ابن القيم،حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،ج)١(

     .المرجع السابق)٢(
تحقيق (١١،م١،مرقاة المفاتيح،ط)م١٦٠٥/هـ١٠١٤ت(الحنفيالقاري،علي بن سلطان بن محمد القاري،:انظر)٣(

  .٧٧،ص٦م،ج٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،)جمال غيتاني
مصنف عبد )م٨٢٦/هـ٢١١ت(الصنعاني،أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني)٤(

هـ ـ ١٤٠٣بيروت،المكتب الاسلامي،لبنان ـ )تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي(١١،م٢الرزاق،ط
    .٢٣٦،ص٨م،ج١٩٨٣

   .٢٤٨،ص٩ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،ج.١٣٨،ص٣ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى،ج:انظر)٥(
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  .)٢(ي قومت،في كلام أهل مكة ومعنى استقمت أ=

 قول أنه:والثاني.على التورقمحمول على بيع العينة،وليس أنه :بأمرين،الأول:ونوقش     

قم ،والقائلون بمنع ،لاسيما وقد خالفه زيدبن أر)٣(صحابي ، وهو غير متفق على الاحتجاج به

  .)٤( زيد صححون الأثر عنالتورق ي

فأَتَتْها أُم مـحبةَ   اعدةً عند عائشةَ كنتُ ق:عن العالية قالتف ،الأثر عن عائشة:رابعاً    

فإنِّـي بِعتُه جاريةً : نعم، قالتْ: تِ تعرفـين زيد بن أَرقَم، قالتْيا أُم الـمؤمنـين أَكُنْ: فقالتْ لَها

بِئْس ما : إلـى عطَائِهِ بِثَمانِـمِائَةٍ نَسِيئَةً، وإنَّه أراد بـيعها فاشْتَريتُها منه بِسِتِّمائَةٍ نَقْدا، فقالتْ لَها

  .)٥( إن لـم يتُب طَلَ جِهاده مع رسولِ االله  زيداً أنه قَد أَباشْتَريتِ وبِئْس ما اشْتَرى، أَبلِغِي

فلولا أن  ((:لتورق،ونصهلال على تحريم اهو ماقاله ابن القيم في الاستد:ووجه الاستدلال       

 ولا ، لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد،عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم

 ولكن زيدا ، وهذا منه، وأن استحلال الربا أكفر،ن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردةسيما إ

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من ،ولهذا قالت أبلغيه ،معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم 

 فكأنه لم ، فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها،الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد

))لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد،  وعلى التقديرين،شيئايعمل 
)٦(.  

في سنن الدارقطني كذلك ،وأم محبة وردت )٧(جهالةأم حبيبة والعالية:منها، بأمورونوقش      

 فدخلنا على ،قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة،يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية  ((عن

  .فذكرالقصة  ))عائشة

  ـــــــــــــــــ
= 
     .المرجع السابق)١(
     .٢٦٩،ص٩الأزهري، تهذيب اللغة،ج.٥٠٠،ص١٢ابن منظور،لسان العرب،ج:انظر)٢(
حابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا ولا يقطع على أنه عن قال علي وإذا قال الص ((:يقول ابن حزم)٣(

 وقد جاء عن جابر بن عبد االله ، ولم يقم برهان على أنه قاله،ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله النبي 
ا عمر رضي االله عنه أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول االله  صلى االله عليه وسلم  حتى نهان

وفي المسألة . ))وقد قال بعضهم السنة كذا وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده ،فانتهينا
  .٢٠٤،ص٢ابن حزم،الإحكام، ج:انظر.خلاف مشهور بين الأصوليين

     .هو الآتي في الدليل اللاحق)٤(
لبيهقي الكبرى،كتاب جماع ابواب الخراج،باب البيهقي،سنن ا:انظر.رواه البيهقي ،واللفظ له،والدارقطني)٥(

الدارقطني،سنن الدارقطني،كتاب البيوع،رقم .٣٣٠،ص٥،ج)١٠٥٨٠(أجل،رقم الأثرالرجل يبيع الشئ الى 
     .٥٢،ص٣، ج)٢١١(الأثر

     .٢٤٦،ص٩ابن القيم،حاشية ابن القيم،ج)٦(
رقطني،سنن الدارقطني،كتاب البيوع،رقم الدا.))أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما((:عند الدارقطني)٧(

  .٥٢،ص٣،ج)٢١١(الأثر
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وقد ،وهي من التابعيات،وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي ((: ابن القيم بقولهوأجاب عنه

وفي الحديث قصة وسياق يدل على ،وهو أعلم بها ،دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق

 قوية صدقها بل يغلب على الظن غلبة،ولم تضعها،وأن العالية لم تختلق هذه القصة،أنه محفوظ

ولا سيما عند من يقول رواية ،ولم ينهها، ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ،وحفظها لها،فيها

  .)١(  )) فشوه فيمن بعدهم،والكذب لم يكن فاشيا في التابعين،العدل عن غيره تعديل له

ليه بأن تصحيح ابن القيم ليس بأولى من تضعيف الشافعي للأثر،حيث أطال الكلام ع: ورد     

وتحتج بحديثِ امرأةٍ ليستْ عندك منها معرفةٌ أكثر من أَن زوجها روى  ((:في كتابه الأم وقال

 أرقم بن زيد ما في هذا إلاَّ أن أكثر ؛ هلْ كانيثبتُ حديثُه نهذا من حديثِ م عنها، ولو كان

 ))؟وعائشةَ اختلفا
)٢(.  

صالح لا لأن العمل ال((وحكم عائشة ببطلان جهاد صحابي،أن لفظ الأثر منكر،فكيف ت:ومنها    

 وزعم أنه توقيف لا يصح ،ومحال أن عائشة تلزم زيدا التوبة برأيها،يحبطه الاجتهاد بل الردة

  .)٣(  )) لأنه مجهول،ولو ثبت عن عائشة احتمل أنها أنكرت البيع إلى العطاء،

  .أعلاهعنه  عنه ابن القيم بما نقلت وأجاب         

 علم بعدم التسليم،لأن احباط العمل مما لايسوغ بالاجتهاد،ولو كان عند عائشة:ورد       

  .،واالله أعلم)٤( لبلغته،ولم تكتف بقولهاترفعه الى رسول االله 

أن القصة لو صحت فهي صورة من صور العينة،وليست في التورق ،وبينهما :ومنها    

ومتى تطرق الى الدليل الاحتمال ،لم يصح به ،جهالة الأجل العطاءل،وأن الانكار فرق

  .)٥(الاستدلال

 ))اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام(( استدلوا بقاعدة:ًخامسا      
)٦(.  

مقدم على ما دل على ، أن ما دل على التحريموقد قدمنا مراراً ((:قال في أضواء البيان      

ولا سيما تحريم الربا الذي صرح االله تعالى بأن ، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام،الإباحة

 ـــــــــــــــــ
     ..٢٤٦،ص٩ابن القيم،حاشية ابن القيم،ج)١(
     .٣٩،ص٣الشافعي ،الأم،ج)٢(
،شرح الزرقاني على موطأ )م١٨٠٧/هـ١١٢٢ت(الزرقاني،محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني)٣(

    .٣٢٦،ص٣م،ج١٩٩١ ـهـ١٤١١،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،٤،م١،طمالك
     .المرجع السابق)٤(
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداالله :للاستزاده حول صحة هذه الواقعة،انظر)٥(

المكتب )تحقيق سعيد الافغاني(١،م٢،الاجابة لما استدركت عائشة على الصحابة،ط)م١٣٩١/هـ٧٩٤ت(الزركشي
  .١٣٧،ص١م،ج١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠الاسلامي ،لبنان ـ بيروت،

 .قدم ذكر القاعدة في النقاش للدليل الثاني،لمن يجيز الاسهام في الشركات المباحة اذا تعاملت بقليل الربات)٦(
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 ،ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه،لعنه  وثبت عن رسول االله،مرتكبه محارب االله 

عن ،ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوصل إلى الربا الحرام،كما إذا كان البيع ظاهره الحلية

 ))طريق الصورة المباحة في الظاهر
)١(.  

، ويلزم عنه الانتقال عن )٢(بأن هذا منقوض بالعمل بالأصل في البيع وهو الحل:ونوقش      

جماع قليلة إذا ماقيست بمسائل الخلاف، ويلزم عنه تحريم  الخلاف، فمسائل الإالأصل متى ورد

باح بمجرد الخلاف،لأننا نعمل بالأصل حين يكون التحريم،ونطرحه اذا كان الأصل الجائز والم

  .احة،وهذا تناقضالاب

كَان أهلُ الْجاهِلِيةِ يأْكُلُون أشْياء ويتْركون «: عن ابنِ عباسٍ ، قَالَوهو معارض بحديث        

هثَ االله نَبِيعتَقَذُّراً، فَب اءأشْي   ولَّ فَها أحفَم ،هامرح مرحو لاَلَهلَّ حأحو هلَ كِتَابأنْزا وملاَلٌ وح

 إلى آخِرِ  )) ﴾ي ما أُوحِي إلَي محرماًقُلْ لاَ أجِد فِ﴿: عنْه فَهو عفْو وتَلاَحرم فَهو حرام وما سكَتَ

  .)٣(رضي االله عنهم،،وعن سلمان مرفوعاًوهو مروي عن ابن عباس وأبي الدرداءموقوفاً.الآية

ولو علِـم ابن  ((:ه على حل الحمر الأهلية،الا أن البيهقي قالابن عباس استدل ب      ومع أن 

 لَـم إلـى غيرِهِ، إلاَّ أنه صِرتـحريـماً، لـم ي همرح النبـي عباسٍ رضي االله عنهما أَن

هلَـمعي(( 
ما ينقل عن الأصل،وما نقله يوجد فهذا منهج الصحابة،الرد الى أصل الحل،مالم ،)٤(

  .ورق،كماسلف في التورق،محمول على العينة،وليس على الت ون عن ابن عباسالمانع

فتضمن  ((:بل هذا ابن القيم الذي يرى تحريم التورق،يعمل بالبقاء على أصل الحل،إذ يقول       

وما سكت عنه فهو ، نهى عنه فهو حرام وما،أن ما أمر به أمر إيجاب فهو واجبهذا الحديث 

والمقيس ، فيكون باطلا، هذه الوجوه الثلاثةوالقياس خارج عن،وى ذلكفبطل ما س،عفو مباح

))فإلحاقه بالمحرم،تحريم لما عفا االله عنه،ب مسكوت عنه بلا ريب فيكون عفوا بلا ري
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     . ١٨٣،ص١الشنقيطي،أضواء البيان،ج)١(
     .تقدم الكلام على إعمال أصل الحل في البيع،عند ذكرأدلة المجيزين)٢(
 داود،كتاب الأطعمه،باب مالم يذكرتحريمه،رقم ابوداود،سنن أبي.،رواه ابوداود والبيهقيحديث صحيح)٣(

البيهقي،سنن البيهقي،جماع ابواب مالايحل  .ورواه البيهقي مرفوعا عن سلمان.٣٥٤،ص٣،ج)٣٨٠٠(الحديث
والحديث صححه الحاكم وأخرجه في .١٢،ص١٠،ج)١٩٥٠٦(أكله،باب مالم يذكرتحريمه،رقم الحديث

الحاكم :انظر. ))شيخين ولم يخرجاه بهذه السياقةهذا حديث صحيح على شرط ال((:المستدرك،وقال
    .٣٤٧،ص٢،ج)٣٢٣٦(النيسابوري،المستدرك على الصحيحين،تفسيرسورة الانعام،رقم الحديث

     .المرجع السابق)٤(
     .٢٥٠،ص١ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٥(
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فإن الحلال ما أحله االله والحرام ما  ...والشروط والمعاملات فهي عفووأما العقود  (( :وقال      

فإنه لا يجوز القول ،فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ،هو عفو ف حرمه وما سكت عنه

  .)١(  ))ن وإهمال من غير نسيا،فإنه سكت عنها رحمة منه،بتحريمها 

وأرجعها للعمل بالأصل في كل ، القيم ذكر في مسائل الشك أنواعاًيدل عليه أن ابنو      

 ماهو الأصل عنوبغض النظر،)٢( فدل على أن المعتد إعمال الأصل عند اشتباه الأدلةمسألة،

الحظر أوالاباحة المقررفي هذه المسائل،المقصود اثبات الرجوع للأصل فيما توارد عليه 

  .لة التورقالحظر ليس بمنهج المخالفين في مسأفي تلك المسائل، وأن تقديم ،والوجود أو العدم،

  .ل البيعابن القيم ممن يقول بتحريم التورق،ولم يعمل بأصل ح:فإن قيل     

  إما دليل على اضطراب المنهج ـ وهو ماننزه عنه هذا العالم الجليل ـ هذانبأ:     فيجاب

استظهر أدلة التحريم وقويت عنده ،فلم يسعه العمل بخلاف ماترجح ابن القيم وإما لأن 

ذلك جيزين تكافئ ماترجح عنده،ولولا ولم يرأن أدلة المعتبرها ناقلة عن أصل الحل،واعنده،

ممن تكافأت في نظره ـ غيره ، فلفيما أشرنا من مسائلهقتضى قوله الرجوع للأصل،فم

    . واالله أعلم،ـ الرجوع لأصل الحل في البيعتبهت عليه الأدلة،واش

واستدلوا على هذا بما بأن التورق حيلةعلى الربا،فوجب القول بتحريمه، استدلوا:سادساً       

قاتل االلهُ : بلغَ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال ((: عنهما يقول عباس رضي االلهُابنفي الصحيح،عن 

  قاتلَ االلهُ اليهود، حرمتْ عليهم الشُّحوم فجملوها فباعوها: قال فلاناً، ألم يعلَم أن رسولَ االلهِ

((
)٣(.  

لاعتبار كثيرة، ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع وا ((:يقول ابن تيمية       

ذكرنا منها نحواً من ثلاثين دليلاً فيما كتبناه في ذلك، وذكرنا ما يحتج به من يجوزها، كيمين 

 ـــــــــــــــــ
     .٣٤٤،ص١المرجع السابق،ج)١(
أيحرم :كمافي البغل والحمار،فلحمهاحرام ،وعرقها حلالالشك بسبب تعارض الأدلة والأمارات :أذكرمنها)٢(

وفي شك .وكالشك لمن ترى الدم فوق الخمسين أتصلي؟قدم أصل الحيض مالم يثبت غيره.سؤرها؟قدم الحل
أتوضأأم لا؟أصلى أو طاف ثلاثاً أم أربعا؟أغربت الشمس على الصائم أم لا؟قدم فيها الأصل،وهوعدم :النسيان 

إذارمى صيداً فوقع في :والشك في السبب المبيح،نحو.لعدد،وبقاء النهار،وهو اليقينالوضوء،والأقل في ا
أعم الماءجسده أم :والشك في الاغتسال.الماء،فشك أصابه سهمه أم غرق؟فكان عدم السبب المبيح هوالأصل

ك لمن أصابه والش.والشك في طهارة الثوب الجديد؟قدم أصل الطهارة.لا؟فالأصل عدم التعميم مالم يكن موسوساً
ومن شك في موت مورثه ،أيرثه أم لا؟فالأصل حياته،ولا يستحل ماله .بلل ولم يدر ماهو؟قال الأصل طهارته

والشك في عدالة الشاهد؟ذكرأن الأصل عدم العدالة،لأن الانسان خلق ظلوماً جهولاً ،حتى يثبت .حتى يتيقن موته
   .٧٨٨،ص٣ابن القيم، بدائع الفوائد،ج:انظر.تيقن الدخولوالشك أدخل وقت الصلاة أم لا؟فلا يصلي حتى ي.خلافه

،رقم باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهالبخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،:انظر.متفق عليه)٣(
مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،باب تحريم بيع الخمروالميتة .٧٧٥،ص٢،ج)٢١١٠(الحديث

  .١٢٠٧،ص٣،ج)١٥٨٢(والخنزير ، رقم الحديث
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مسألة «: ومن ذرائع ذلك،وذكرنا جواب ذلك،)٣(، ومعاريض السلف)٢(وحديث تمر خيبر،)١(أيوب

التواطؤ يبطل فهذا مع ،أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلكوهو أن يبيعه سلعة إلى » العينة

وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ،ولو كان مقصود المشتري الدرهم...البيعين؛ لأنها حيلة

والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ،ففي كراهته عن أحمد روايتان،»التورق«:  فهذا يسمى،ثمنها

لقنية، فهذا ومالك، فيما أظن؛ بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع أو ا

 ))يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق
)٤(.  

  .)٥( ريرةح دراهم بدراهم وبينهما :كان يقول أنه واستدلوا بماروي عن ابن عباس        

عنه،وذلك أن ابن عباس سئل عن رجل باع حريرة ،ثم ابتاعها لأجل وقد وثقه ابن القيم      

  .)٦( ذلكهم،فقالربزيادة د

يعتبرونها من جيزون للحيل،وممنع الحيل يقابله ماذهب اليه الأن :أولهاه،ونوقش من أوج       

الجدل،ولاينتهي الى لايسوغ الاحتجاج بماجرى فيه النزاع،لأنه لايحسم عليه ،ومخارج شرعية

  .)٧(وقد استدل كل من الفريقين لقوله بأدلة،حد

 ـــــــــــــــــ
     . ٤٤:سورة ص،الاية.))وخُذْ بِيدِك ضِغْثًا فَاضرِب بِهِ ولا تَحنَثْ ((:يعني قوله تعالى)١(
     .٩١سبق تخريجه ص)٢(
 ومنه ، إذا قال قولا وهو يعنيه، يقال عرض لفلان وبفلان،التعريض ضد التصريح ((:قال في مختارالصحاح)٣(

وفي المثل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أي ،رية بالشيء عن الشيء  وهي التو،المعاريض في الكلام
  .١٧٨،ص١الرازي،مختار الصحاح،ج. ))سعة

     .٢٩،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
مصنف ابن أبي )م٨٤٩/هـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة،ابوبكرعبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي:انظر)٥(

مكتبة الرشد،السعودية ـ )تحقيق كمال يوسف الحوت(٧،م١لعينة،طشيبة،كتاب البيوع،باب من كره ا
     .٢٨٢،ص٤م،ج١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩الرياض،

    .٢٤١،ص٩ابن القيم، حاشية ابن القيم،ج)٦(
المجيزون للحيل الشريعة يستدلون بأدلة كثيرة،منها ماأشاراليه ابن تيمية،في جواز المعاريض،وقصة بلال )٧(

،ويمين أيوب عليه السلام،واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين،في عتق  ))دراهمبع الجمع بال ((التي مرت معنا
  خُذيها فأعتقيها واشتَرِطي لهم الولاء، فإِن الولاء لمن أعتقَ (( :بريرة واشتراط أهلها أن الولاء لهم،حيث قال

، )٢٠٦٠(لاتحل،رقم الحديثالبخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب اذا اشترط في البيع شروطا :انظر))
، )١٥٠٤(مسلم،صحيح مسلم،كتاب العتق،باب الولاء لمن أعتق،رقم الحديث.٧٥٩،ص٢ج
 ،جاءتسهلَةُ بِنْتُ سهيلٍأن :وبحديث عائشة في رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير،في مسلم.١١٤٢،ص٢ج

 إِلَى النَّبِي  .ْولَ اللّهِ: فَقَالَتسا رالِمٍ إِنِّي أَ! يخُولِ سد فَةَ مِنذَيهِ أَبِي حجى فِي ور)لِيفُهح وهو .( فَقَالَ النَّبِي  :
قَد علِمتُ أَنَّه رجلٌ «: فَتَبسم رسولُ اللّهِ وقَالَ. وكَيفَ أُرضِعه؟ وهو رجلٌ كَبِير: قَالَتْ» أَرضِعِيهِ«

ويستدلون .١٠٧٦،ص٢،ج)١٤٥٣(اب الرضاع،باب رضاعة الكبير،الحديث رقممسلم،صحيح مسلم،كت.»كَبِير
  .وبقضاء سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين تنازعتا في الرضيع.بحيلة يوسف عليه السلام في أخذه لأخيه

السمرقندي،تحفة .٢٠٩،ص٣٠السرخسي،المبسوط،ج:انظر.وأكثر المذاهب توسعاً في الحيل هم الحنفية
  .١٦٤،ص٨ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٧٢ص٢،جالفقهاء

المرداوي ، الانصاف . ٧٤،ص٤ابن قدامة،المغني ج:انظر.وأكثرالمذاهب توسعاً في سد أبواب الحيل هم الحنابلة
ابن تيمية،مجموع :وقد ملئت كتب ابن تيمية وابن القيم بتقرير ابطال الحيل،انظر.١٢١،ص٩،ج

   . ١١٢،ص٣عين،جابن القيم،إعلام الموق.٢٨،ص٢٩الفتاوىج
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 ن الأحكام على الحيل تبعاًلبيانه جرياـ رحمه االله ـ  فأحسن ابن حجر     وممن قال في الحيل

 وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي ، جمع حيلة:الحيل ((:قالحيث لمقاصدها،

 إلى إبطال حق أو ،عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح

وإن توصل بها  أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، ،إثبات باطل فهي حرام

بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي 

 ))مكروهة
)١(.  

فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم  ((:وبمثله قال الشاطبي في الموافقات،قال

ولا تناقض ،أصلاً شرعياً أن الحيلة لا تهدم فإن فرضنا. أصلاً شرعياً وناقض مصلحة شرعية

 ))مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة
)٢(.  

 في التوصل لغرض ممنوع،حيث اً ـعرفـ وأماابن القيم فجعل الحيل مخصوصة          

والعمل الذي يتحولُ به فاعلُه من حال إلى ،فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف  ((:قال

التي يتوصل بها الرجلُ إلى ،لب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية حال، ثم غ

حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في 

أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرماً، وأخَص من هذا استعمالُها في التوصل 

 ))الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادة فهذا هو الغالب عليها في عرف الناسإلى الغرض 
)٣(.    

والقدرة على ،وجودة النظر،الحذق:الحيلة و التحيل،ولحيل جمع حيلةفا:في اللغة الحيل وأما    

 في الأغراض المشروعة والممنوعة من وراء اً،وبهذا يكون المعنى اللغوي عام دقة التصرف

 .)٤(الحيل

هو :وع؟فيقول المجيزونمشروع أم ممنأهو:حول المقصود من التورقويبقى الجدل دائراً     

وع،لأنه هوممن:ويقول المانعون،ه الشارعحلل للنقد بطريق البيع الذي أمقصد مشروع،لأنه تحصي

ؤثر يتحقق أن تسمية التورق حيلة،لايالخلاف بالقول إن التورق حيلة،وفلاينتهي توصل الى الربا،

  . على منعهفي رفع الخلاف أواقامة الحجة

أن التعامل اذا كان ظاهره :ماتقدم من الكلام على أصل الحل في البيع،ووجهه:اهثاني       

الحل،وباطنه لايدرى أقصد به الحلال أو الحرام؟،ولم يكن الظاهرشاهداً لأحدهما،وجب حمل 

 ـــــــــــــــــ
     .٣٢٦،ص١٢ابن حجر،فتح الباري،ج)١(
    .٣٨٧،ص٢الشاطبي،الموافقات،ج)٢(
     .٢٤٠،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٣(
  .١٨٦،ص١١ابن منظور،لسان العرب،ج)٤(
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وهو  نواياهم الى االله،ين،ونفوضمالصورة الظاهرة على الجواز،لأنه الأصل في معاملة المسل

إِنَّما الأعمالُ بالنِّيات ،  ((يقولُ سمعتُ رسولَ اللّهِ: قال أخذا بحديث عمراعمال لأصل الحل،

 ))وإِنَّما لِكُلِّ امرِىءٍ ما نَوى
 بهذا ره كتاب الحيل من صحيحهيصد،ومن فقه البخاري،ت)١(

أجازوه بالظاهر،لأنه لم يتبين عندهم في صورة التورق  أن من أجازوا التورق،،ولايخفىالحديث

  .مايشهد لقصد الربا لأفتوا بالمنعقصد الربا،وفوضوا الباطن الى االله،ولواطلعوا على 

 على من زعم أنه يفتح باب  ،رداًه عن الامام الشافعيأكد ذلك ابن القيم،في ذب وقد    

ن يبيع أنما جوز الشافعي ،إوهكذا في مسألة العينة( (: قائلا،على الظاهر العقود،لكونه يجريالحيل

ولو قيل ،وسلامتها من المكر والخداع، على ظاهر عقود المسلمينالسلعة ممن اشتراها منه جرياً

وجعلا السلعة ،على ذلكوتراوضا،لف ومائتينألف بأ على ،ن المتعاقدين قد تواطئاإ:للشافعي

 ))نكارنكره غاية الا ذلك ولأزلم يجو،محللا للربا
)٢(.  

فما له إلا ،ن تواطآ على أن يبيع ثم يبتاع إ((:صل ابن تيمية،حيث قالوقررنحو هذا الأ        

وإنما لكل امرئ ما ،ن الأعمال بالنياتأوأصل هذا الباب ،الأوكس وهو الثمن الأقل أو الربا

حيلة فان له ما  ما حرم االله وتوصل إليه بىوإن نو،ن كان قد نوى ما أحله االله فلا بأسإف،نوى

 ))نوى
)٣(.  

ورة ولا صال لافي ،وعليه إذا حرمت العينة للحديث فيها،ولم يكن التورق مثلها      

لأن السلعة  بحله، ولوسلم بأن ظاهره محتمل ارادة الحيلة، ولم يترجح هذا الظن،،حكمناالقصد

واطئاً مع لاتعود الى بائعها وإنما تذهب الى السوق ،دون أن يكون مشتري السلعة مت

  .التورق على الصحة،وفوضنا النوايا الى عالمها جل وعلاحملناالبائع،

 أن مايستدل به المانعون،على تحريم التورق،بقصد التحيل على الربا،من آثار عن :ثالثها     

بعض السلف،إنماهو في العينة نصاً، ثم يرتبون عليه قياس التورق على العينة، وهذا استدلال 

رتفع الخلاف،وعليه الاستدلال بنصوص لم صحة قياس التورق على العينة،لانه لو سفيه نظر، لأ

  .العينة لايستقيم،لخروجها عن محل النزاع

 ـــــــــــــــــ
البخاري،صحيح البخاري،كتاب الحيل،باب في ترك الحيل وان لكل :انظر.،واللفظ للبخاريالصحيحينهو في )١(

مسلم،صحيح مسلم،كتاب الامارةنباب قوله إنما العمال .٢٥٥١،ص٦،ج)٦٥٥٣(نوى،رقم الحديثماامرئ 
   .١٥١٥،ص٣،ج)١٩٠٧(بالنية،رقم الحديث

    .٢٨١،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
     .٤٤٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
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من البيوع،بسلوك الوجه الجائز،مقررفي أن المخارج الشرعية،وتقويم الباطل أوالفاسد :رابعها    

 حيلة أو احة،سواء سميناهلايدعوللمشاالاصطلاح عند جميع المذاهب،واختلاف قه كتب الف

  .المخارج أو غير مشروع يقع الخلاف فيماهو مشروع من ،وإنماأووجها جائزاًمخرجا شرعيا 

وهذا أصل لأحمد ((:أن ابن تيمية عاب على المالكية المبالغة في سد الذرائع قائلا:اهخامس     

تج إليه، وأما مع الحاجة إنما ينهى عنه إذا لم يح» باب سد الذريعة«في أن ما كان من : وغيره

: ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائعللمصلحة التي لا تحصل إلا به، وقد ينهى عنه؛ 

فالمحتال يقصد المحرم، فهذا ينهى عنه، وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم، لكن إذا لم 

 في سد الذرائع، حتى ينهى عنها وأما مالك فإنه يبالغ.يحتج إليها نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا

 ))مع الحاجة إليها
)١(.  

جة،بقول ابن تيمية،فإنه ذكر ـ فيما تقدم ـ أن الناس يضن والتورق تدعو اليه الحا         

،فإن المحرم اجه الى الحل،لا الى التحريم،فأولى أن ترد هذه الحن للتورقوضطرفي،عليهم النقد

ليس بمقصود في التورق،بل المقصود السلعة بمنافعها، ومن اً في العينة، فإنه مقصودأذا كان 

وإذاخرج لأن الحيلة تبطل ببيع المتورق سلعته بالسوق لغير من اشتراها منه،منافعها ثمنها،

 الحاجة تدعو اليه،حكمنا بجوازه،ولم نلتفت الى سد الذرائع في العقود،،والتورق من باب الحيل

  . ماقرره رحمه االلهجرياعلى

وفي مسألة بيع الربوي يكون معه غيره،فيباع بجنسه ـ كدار مموهة بالذهب تباع بذهب        

والأصل حمل العقود على الصحة،  ((:ـ أفتى ابن تيمية بجوازه مالم يتبين أن الأمر حيلة، وقال

 ))والحاجة داعية إلى ذلك
،فكذلك هنا،مالم نقطع بالحيلة في التورق،فالأصل الحل، والحاجة )٢(

    .ة لذلكداعي

  :حـــــــالترجي     

وأن قياسه مماتقدم ذكره من الأدلة ومناقشتها،يظهر لي رجحان القول بجواز التورق،        

لا ليستفيد من حيلته،وبالنظر لحال س مع الفارق،لأن من يريد التحيل لايذهب إليه إقياعلى العينة 

،حاصل ع السلعة بالأجل،وهو جائز له شرعاًيستفيد الا بي البائع للسلعة على المتورق،نجد أنه لا

عة لاتعود لله بغير التورق،ولم يستفد من التورق شيئا يظن من ورائه قصد الحيلة ،أو الربا،فالس

  .إليه

 ـــــــــــــــــ
     .٢١٤،ص٢٣ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
     .٤٦٦،ص٢٩،جابن تيمية،مجموع الفتاوى)٢(
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،فملكه للسلعة ملك تام ،أقر المخالفون بأنه ملك يخوله التجارة وأما بالنظر لحال المتورق        

بيع بنقد،وهذا تفريق بين المتماثلات،فإما أن يمنعوه أبدا،أو والانتفاع بالسلعة،ومنعوه من ال

  .يجيزوه أبداً

ومن الفوارق أن نية المتعامل بالعينة الوصول للربا، أما نية المستورق فهي البعد عن        

  .الربا،ولاشك أن النية لها أعظم الأثر في التصرفات المشتبهة

اً،ويحوزها الحوز الشرعي،ولايضر يسلعة تملكاً حقيقومن الفوارق أن المستورق يتملك ال       

 صحيح ومشروع،كسائر التملكات الصحيحة،بخلاف ده لبيعها بعد التملك ،لأنه غرضقص

المتعامل بالعينة،فهو لا يتملك السلعة بل يحتال بها على النقد،ويسعى لعود السلعة لبائعها له، 

  .بخلاف المستورق فهو يجتهد على ألاتعود لمالكها

  .وقد تقدم في المناقشة من مرجحات القول بالجواز مايغني عن تكراره هنا،واالله أعلم        

  .سهمأثر الخلاف في حكم التورق بالأ: الثانيالمطلب

  :لين بالمنعأثر الخلاف عند القائ

ن كلا البيعين ،الأول والثـاني للحيلـة،مع التواطؤ،ويبطلـو        المالكية يبطلون في العينة     ف         

 تواطؤ بينهما،ولايفرقون بين التورق والعينة،بل التـورق        سداً لذريعة الربا،اذا لم يكن ثمة     الثاني،

  .)١(أحد صورها فحسب

وأصل هذا الباب اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليهـا، فـإن جـاز                 ((:قال في مواهب الجليل   

 فاجعله ملغى كأنه لم يقع فيـه        ،هفإن كان المبيع ثوباً مثلاً أو غير       ،التعامل عليه مضى وإلا بطل    

ولا وقع فيه ملك، واعتبر ما خرج من اليد خروجاً مستقراً انتقل الملك به وما عـاد إليهـا،                   ،عقد

لفـسخت  ،لو أقـر بأنهمـا عقـدا عليه      ،وقابل أحدهما بالآخر، فإن وجدت في ذلك وجها محرماً          

)) لما تقدم من وجوب حماية الذرائع،عقدهما فامنع من هذا البيع
)٢(.  

أماابن تيمية فهو على مذهب الجمهور من أن النهي يقتضي الفـساد،وذلك أن الربـاحرم                      

لحق االله تعالى،والتورق عنده من الربا،وليس هومن العقود التي حرمت لحـق العبـد كـالنجش                

 أن  :والتحقيـق  ((:والتدليس،فالأخيرة موقوفة على اجازة البائع،حيث قال فيما نهي عنه لحق العبد          

بل لحق ـ  كنكاح المحرمات، والمطلقة ثلاثاً، وبيع الربا ـ  هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق االله

الإنسان؛ بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش، ورضي بذلك جاز، وكذلك إذا علـم                

 ـــــــــــــــــ
، ٤الحطاب،مواهب الجليل،ج.١٧٩،ص١خليل،مختصرخليل،ج.٤٠٧،ص٤المواق،التاج والأكليل،ج:انظر)١(

   . ٤٠٦ص
    .٣٩٢،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)٢(
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 ولما كان النهي هنا لحـق     . أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز          

حلال؛ بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيـار،         الكلم يجعله الشارع صحيحاً لازماً،      : الآدمي

 ))فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ
)١(.  

العقود المتأول بجوازهـا،اذا حـصل فيهـا تقابض،فإنهـا لاتفـسخ           لا أن ابن تيمية يرى            إ

 ـ ((:ولاتبطل،حيث قال  مثـل  ،مـن اجتهـاد أو تقرير  ل وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صـحته بتأوي

 المتنازع فيـه عنـد مـن يعتقـد          ومثل بيع النبيذ  ،لربوية التى يبيحها مجوزوا الحيل    المعاملات ا 

ن هذه العقود اذا حـصل فيهـا        إ ف ،ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها        ،صحته

))جتهادلا بحكم ولا برجوع عن ذلك الا،لم تنقض بعد ذلك  التقابض مع اعتقاد الصحة
)٢(.  

لمعاملات التى اختلفت   وما اكتسبه الرجل من الأموال با       ((:وقال في المال المأخوذ باعتقاد الجواز     

 لاجتهـاد  ،وكان متأولا فى ذلك ومعتقدا جوازه  ،كهذه المعاملات المسئول عنها وغيرها    ،فيها الأمة 

 فهـذه الأمـوال التـى       ،لكأو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذ      ،أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم      

ن أو،عد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلـك       ن تبين لهم ب   إو،اكسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجه    

فـان  ، فليسوا اسوأ حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل        ،نهم قبضوها بتأويل  إ ف ،الذي أفتاهم أخطأ  

وتقابـضوا مـن الطـرفين أو       وهم يعتقدون جواز ذلك     ،ذا تبايعوا بينهم خمرا أو خنزيرا     الكفار ا 

 وتقابضوا من الطرفين ثم أسلموا ثم تحاكموا الينا أقررنـاهم  ،تعاملوا بربا صريح يعتقدون جوازه  

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله      :ن ينتفعوا بذلك كما قال تعالى     أوجاز لهم بعد الاسلام     ،على ما بأيديهم  

 ))وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
)٣(.    

،فالتورق جائز،وطريقـه    الأمر لايحتاج الـى تفـصيل      أما على رأي القائلين بالجوازفإن           

مشروع،وربحه ـ إن وجد ـ حلال،اللهم الا مايذكر من شروطه ،وهوماسأذكره فـي المبحـث     

   .التالي

  .العلاج الفقهي  في مسألة التورق :  ثالث الالمطلب

تورق، من خلال مراعاة الضوابط اللازمة في صـور         يتضح العلاج الفقهي في مسألة ال              

  :الضوابطهذه  كون السلعة حيلة على الربا،فتدخل في العينة المحرمة،وأهمالتورق،حتى لات

 ـــــــــــــــــ
    .٢٨٥،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    .٤١٢،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٢(
    .٤٤٣،ص٢٩ج:المرجع السابق) ٣(
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البـائع    بعد تملك  ) البائع،والمتورق وهو المشتري   ( بين المتعاقدين   الأول أن يتم العقد  : أولاً       

،أو كـان  )البنـوك (عقد،سواء كان مصرفا من المـصارف     قبل شروعه في ال    ،تملكاً شرعياً لسلعةل

  .عادياًشركة أو شخصاً

عبد االله بـن    حديثلأنه باع ماليس عنده،وفي     فإن شرع في العقد قبل تملك السلعة،لم يصح العقد،        

 ـ    ((:  رسول االله    قال: قال عمرو م لاَ يحِلُّ سلَفٌ وبيع ولاَ شَرطَانِ في بيـعٍ، ولاَ رِبـح مـا لَ

كعِنْد سا لَيم عيلاَ بو ،نمض١(أبو داودرواه . ))ي(.  

ولايكفي تملك السلعة بلا قبض،بل يجب أن يحوزهاالحوز الشرعي،لحديث ابـن عبـاس وابـن               

مـنِ ابتـاع طَعامـاً فـلا يبِعـه حتـى       «: قال النبي صلى االله عليه وسلم :عمررضي االله عنهم    

هقبِضاسٍ  :د مسلموعنمتفق عليه،.»يبع نامِ: قَالَ ابنْزِلَةِ الطَّعءٍ بِمكُلَّ شَي سِبأَح٢(و(.  

لحديث ابـن عبـاس وابـن       ،)٣(وقد اتفق الأئمة على اشتراط القبض قبل البيع في الطعام                

  . غير الطعامه فيعمر،واختلفوا في

 ـ         ،وذهب الشافعي الى )٤( مطلقاًفذهب مالك الى جواز البيع قبل القبض ـ في غير الطعام 

 ،وذهب أبو حنيفة وأبويوسف الى اشـتراط )٥(في الطعام وغيره من كل شئ   مطلقا،اشتراط القبض   

،واشترطه أحمـد فـي المكيـل       )٦(كالشافعيالقبض في كل شئ الا العقار،وقال محمد بن الحسن          

  .)٨(ل ابن حزم كالشافعيوقو،)٧(والموزون

فمنهم مـن يـرى مجـرد التخليـة كافيـة عـن             وماليس بقبض، ثم اختلفوا فيما هوقبض           

  .القبض،والقبض قدرزائد،ومنهم من لايكتفي بها،ويشترط القبض الحقيقي 

 ـــــــــــــــــ
     .١٦ص:جهسبق تخري )١(
) ٢٠٢٦(،صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة،رقم الحديثالبخاري:انظر)٢(
، ) ١٥٢٥(البيوع،باب بطلان بيع المبيع قبل القبض،رقم الحديث ،صحيح مسلم،كتاب مسلم.٧٥٠،ص٢ج
     .١١٦٠،ص٣ج
بض في كل شئ،ونقل ابن رشد وغيره إجماع لم يخالف في ذلك إلا عثمان البتي،الذي يجوزالبيع قبل الق)٣(

    .١٠٨،ص٢ابن رشد،بداية المجتهد،ج: انظر.العلماء على اشتراطه في الطعام عدا مذهب عثمان البتي
 ، ٢ابن رشد،بداية المجتهد ،ج.٣٢٨،ص١٣ابن عبدالبر،التمهيدج.٩٠،ص٩مالك،المدونة الكبرى،ج:انظر)٤(

  .٢٩،ص٣الزرقاني،شرح الزرقاني،ج .١٠٨ص
  .١٦٩،ص١٠النووي،شرح صحيح مسلم،ج.٢٥٧،ص٩النووي،المجموع،ج.١٣٣،ص٣الشافعي،الأم،ج:انظر)٥(
ابن عابدين،حاشية ابن .١٨١،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٩،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج:انظر)٦(

أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض  ((:نقل الكاساني الإجماع قائلا.٥٦٢،ص٤عابدين،ج
  .٢٣٤،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج. ))الإجماعب
  .٤٦١،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٨٨،ص٤ابن قدامة،المغني،ج.٧٢،ص٢ابن قدامة ،الكافي،ج:انظر)٧(
     .٥١٨،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٨(
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واستثنى ابن حـزم  ، وابن حزم الى أن التخلية تقوم مقام القبض   )٢( والمالكية )١(فذهب الحنفية       

بأن لا  ،أن يطلق يده عليـه     ((هي:بقولهبيع جزافِ القمحِ خاصة، فاشترط له القبض،وفسر التخلية         

  .)٣(أي المبيع ))يحال بينه وبينه

والحنابلة الى التفريق بين المنقول وغير المنقول،فـالأخير اكتفـوا فيـه             يةعوذهب الشاف        

العرف جـرى بنقـل المنقول،وتخليـة       ،ف)٤(،فقبضه بنقله،جريا على العرف   بالتخلية،دون المنقول 

 فالمرجع فيـه إلـى عـرف    ، ولا فى الشرع،وما لم يكن له حد فى اللغة       ((:،يقول ابن تيمية  غيره

 ))من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه :الناس كالقبض المذكور في قوله 
)٥(.  

ويدل على أن النقل هو قبض المنقول،مافي الصحيحين من حديث ابن عمـر رضـي االله                      

عهدِ رسولِ اللّهِ ، إذَا ابتَاعوا الطَّعام جِزافاً، يـضربون فِـي أَن             قَد رأَيتُ النَّاس فِي     :  قَالَ   عنهما

كَانِهِمفِي م وهبِيعي .الِهِمإِلَىٰ رِح وهؤْوتَّى يح ذٰلِكو .  

فَيحمِلُـه   يشْتَرِي الطَّعام جِزافاً،   وحدثَنِي عبيد اللّهِ بن عبدِ اللّهِ بنِ عمر أَن أَباه كَان          :قَالَ ابن شِهابِ  

  .)٦(إلَىٰ أَهلِهِ

على وحيلة ، لايكون البيع صورياً رادة حقيقة البيع،حتىمن المتعاقدين بإ النية إخلاص:ًثانيا      

لأنهم إنمـا أجـازوه     تقدم ذكره في الكلام عن الحيل،وهذا باتفاق المجيـزين للتـورق،           الربا،لما

))نَّما الأعمالُ بالنِّياتِإِ ((وم حديثلعمو،الحالظاهرب
)٧(.  

فالنية روح العمل ولبـه      ((:يقول ابن القيم في شأن النية، وأثرها على العمل صلاحاً وفساداً                

ا  قد قـال كلمتـين كَفَتَـا وشَـفَتَ     سادها، والنبي وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بف  

فبـين فـي   » إِنَّما الأعمالُ بالنِّيات ، وإِنَّما لِكُلِّ امرِىءٍ ما نَـوى       «:وتحتهما كنوز العلم وهما قوله    

الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانيـة                    

 ـ                ائر أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وس

 ـــــــــــــــــ
ابن عابدين،حاشية ابن .١٢٧،ص٦الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٠،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج)١(

    .٤٣٤،ص٨عابدين،ج
   .١٤٥،ص٣الدسوقي،الشرح الكبير،ج.٤٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٨٦،ص١يل،مختصر خليل،جخل)٢(
    .٥١٨،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٣(
الشربيني،مغني .٢٣٩،ص٤الرملي،نهاية المحتاج،ج.٥١٥،ص٤النووي،روضة الطالبين،ج:انظر)٤(

المرداوي ١٢٢،ص٤جابن مفلح ،المبدع ،.٩٠،ص٤ابن قدامة ،المغني،ج:وانظر.٧٢،ص٢المحتاج،ج
    .٤٦٩،ص٤،الانصاف،ج

     .١٦،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
 باب ما يذْكَر في بيعِ الطعامِ، البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،:انظر.،وهذا لفظ مسلمالصحيحينهو في )٦(

مبيع قبل  باب بطلان بيع المسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٧٥٠،ص٢ج) ٢٠٢٤(،رقم الحديثوالحكرةِ
     .١١٦١،ص٣،ج)١٥٢٧(،رقم الحديثالقبض

     .،وتقدم قريبا كلام الفقهاء فيمن نوى التحيل٤٦ ص سبق تخريجه)٧(
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العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نَوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعـصمه مـن          

 ))ذلك صورة البيع
)١(.  

ولكن ابن القيم ومـن معـه ممـن يحرمـون           وهو اصلاح النية،  وهذا قدريتفق عليه الأئمة،        

له التورق هو البيع الذي أص    التورق، يستدلون بالظاهر على فساد النية في التورق، مع أن ظاهر            

كمـا قـالوا،فبقي الكـلام علـى النيـة عنـد المجيـزين              الحل، وليس ظاهره الربا أو العينـة        

يتم الأمر ظـاهراً  )التورق(على الربا،وبصلاح النية  في البيع من التحايل المحرم    للتورق،احترازاً

  .وباطناًعلى الجواز

 ـ ألا يبيعوكذلك  المشتراة حتـى يملكهـا ملكـاً حقيقيـاً،     ََََ  السلعةَََََقُتورسم الـ في العقد الثاني 

  . في القبضم،على نحو ماتقدويقبضها من البائع، القبض المعتبر شرعاً

  .ألا يتصرف المستورق بالسلعة حتى يحوزها الحوز الشرعي:ًثالثا       

ربا،ولدخوله في  ى ال السلعة على من اشتراهامنه،لظهور الحيلة عل     تورق  سالم ألا يبيع :رابعاً       

  . ذكره في المسألةكماسبقالمنهي عنها،العينة حديث 

  اً لحاجة الناس،ومسلكاً مـن مـسالك   لَوبمراعاة هذه الضوابط يظهر التورق ـ في صورته ـ ح

البيع الذي أحله الشارع،ويالباب أمام التعامل الربوي المحرم،واالله أعلم بهدس .  

  .سوق السعوديأسهم الفي التورق تطبيقات :المطلب الرابع      

  :يأخذ التورق بالأسهم في السوق السعودي صورتين          

  .هي الممولة،وهي الطرف المالك للأسهمفيها  تكون المصارف :الصورة الأولى          

  .بين الأفراد العاديينالتورق التمويل في  كوني:الصورة الثانية          

سهم الـسعودي،تمارس التـورق     الأ مصارف مدرجة بسوق     ة على ثلاث  وقد قمت بزيارة ميدانية   

ولها لجان شـرعية رقابيـة علـى        سلامي للتورق، اختيارها لكونها تعتمد النظام الإ    بالأسهم،وتم  

  :وهيتعاملاتها بالتورق،

 ))برنامج وطني لتمويل الأسهم ((مصرف الراجحي،ولديه برنامج تحت مسمى .١
)٢(. 

 ـــــــــــــــــ
      .١١١،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)١(
مرت الهيئة في مصرف الراجحي بعدد من الدورات التي تعاقب عليهاعدد من العلماء،وفي الـدورة الثالثـة                 )٢(
صاحب الفضيلة الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بن       :كل من من   تتكونالهيئة الشرعية للدورة الثالثة      كانت)الأخيرة(

صـاحب الفـضيلة    .)نائباً للـرئيس  (صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد االله بن سليمان المنيع        . عقيل، رئيساً للهيئة  
أحمـد بـن عبـداالله بـن        .  د صاحب الفـضيلة الـشيخ    ).عضواً(أحمد بن علي سير المباركي    . معالي الشيخ د  

صاحب الفضيلة الشيـخ إبـراهيم بـن   ).عضواً(صاحب الفضيلة الشيخ عبد االله بن محمد بن خنين    ).عضواً(حميد
  .)عضواً وأميناً للهيئة(عبد الرحمن بن صالح الأطرم. صاحب الفضيلة الشيخ د).عضواً(عبد االله الجربوع
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في ه  دراجوإ  نشوئه د في انشاء برنامج تمويل أسهم لحداثة       بنك البلاد،ولم يشرع بع    .٢

 .)١( للبرنامجاًؤ،غير أن اللجنة وضعت الضوابط تهيسهمسوق الأ

 للتورق،لجملة من السلع، ومنها التورق       ))تيسير ((البنك الأهلي التجاري،وله برنامج      .٣

  .)٢(بالأسهم

  :ويتلخص عمل هذه البرامج على الآتي        

،وهي مشتملة علـى شـروط   )البنوك(تعبئة النماذج المعدة من قبل هذه المصارف    :أولا           

يقرها كل مصرف للتأكد من صلاحية العميـل للاسـتفادة مـن البرنامج،نحونوعيـة وظيفتـه                

  .يقوم العميل بتوفية شروطهاوالحكومية،ومقدارمرتبه،وشرط الكفيل الغارم،

 أسهم مملوكة للمصرف،ومودعة في محفظتـه،تحقيقا      توجد للمصرف محفظة بها   :ثانيا           

من الناحيـة   الشركات التي تجيز التعامل بأسـهمها      للتملك الشرعي،وتختار الهيئة الشرعية أسهم    

  .الشرعية،وتستبعد أسهم الشركات التي لاترى جواز التعامل بها

م مالية يـدفعها     رسو ةيكلف العميل بفتح محفظة خاصة به لدى المصرف،دون أي        :ثالثا          

للمصرف،تمهيداً لايداع الأسهم التي سيقوم بشرائها بعد اتمام العقد،وهذه المحفظة تخوله البيع في             

  .سوق الأسهم السعودي

،بشراء )المستورق(يتم الشروع في العقد بين مندوب المصرف المخول،وبين العميل        :رابعا       

 المصرف ثمنها،ويتفق الطرفان على تحديد مـدة  الأسهم التي يحدد العميل عددها في العقد،ويحدد   

  . في العقدالسداد

د بين الطرفين،وبـذلك تكـون    في محفظة العميل فور توقيع العق      يتم ايداع الأسهم  :خامساً        

بيعها فـي   الإبقاء عليها في محفظته،كسائر المالكين،وله حق       الأسهم في حوزته وقبضه،وله حق      

   .ةل الممو على الجهةلأسهم،ولايحق له البيعسوق ا

  .وبالنظر في هذا الإجراء يتبين توافقه مع الشروط الشرعية للتورق الجائز

 ـــــــــــــــــ
عبـداالله بـن   .د.أ/ الـشيخ  :، همالعلماءت الحالي من أربعة من في الوقلمصرف البلاد تتكون الهيئة الشرعية )١(

. د/ الـشيخ .في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية    الأستاذ بقسم الفقه موسى العمار،
بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بـن سـعود    عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، الأستاذ المساعد

بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في  يوسف بن عبداالله الشبيلي، الأستاذ المساعد. د/ الشيخ.سلاميةالإ
الاقتـصاد   الأستاذ المشارك بقـسم  محمد بن سعود العصيمي،. د/ الشيخ.الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود

    . بن سعود الإسلاميةوالعلوم الإدارية في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد 
عبداالله بن سليمان المنيع،عضو هيئة كبار /الشيخ:وتتكون الهيئة الشرعية للبنك الأهلي من ثلاثة من العلماء)٢(

عبداالله بن عبد العزيزبن مصلح،عميد كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الامام .د/الشيخ.العلماء بالسعودية
 .العلي القري بن عيد،أستاذالاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيزبجدةمحمد .د/الشيخ.الاسلامية بأبها
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هل يـتم نقـل الأسـهم مـن        :،فبعد السؤال ،وهي التي تتم بين الأفراد    لصورة الثانية أما ا         

ل الأسـهم   تداول لايسمح بنق  الاتضح أن نظام    ؟وبين المستورق بعد اتمام العقد    ) مالك الأسهم (البائع

الي لايـستطيع   ،وبالت)١(وزوجه،ولايخوله نقلها لغيرهم  أ إلا لأصله أو فرعه      لأي مالك من الأفراد   

يقوم البائع ببيعهـا فـي سـوق الأسـهم لعمـوم            هم الا بواسطة نظام تداول،ف     الأس الأفراد شراء 

  .المتداولين الراغبين بالشراء،وليس للمستورق،ثم يقوم المستورق بشرائها من السوق

وهذه لاتتوافق مع شروط التورق الجائز،لأن العقـد اشـتمل علـى بيـع أسـهم بـين                      

الواقـع الفعلـي   ،و)والثمن،والشركة،العدد(طرفين،هما مالك الأسهم والمستورق على أسهم معينة     

 ـ  )الأسهم(هو تبادل لدراهم بدراهم،حيث المعقود عليه       ـ     الم يتم تبادله ك  بينهما،وإنمـا يقـوم المال

ولا وأخذ ثمنها،ليعطيه للمستورق ليتمكن من شرائها من السوق،       ببيعها في السوق    )الممول(للأسهم

 للذريعة، ولأن الموكل لا يوكل الا على مايملك،وهو ـ أي المـستورق   سداًيقال بأنه وكيل عنه 

 محفظته مباشـرة مـن    عرفاً الايداع فيهنا ـ لم يملك الأسهم ولم يحزها الحوز الشرعي ،وهو 

إلا بالحيازة الـشرعية للمعقـود      ،وعليه تكون معاملة التورق بين الأفراد غير جائزة شرعاً        البائع

،والنظام لايجوزها بين الأفراد إلا للأصل والفرع والزوج،فيـصح التـورق بـين             )الأسهم(عليه

  .المذكورين؛لإمكان شرط الحيازة فيهم دون غيرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ـــــــــــــــــ
م،مطابع ١،١المرزوقي،صالح بن زابن البقمي،الشركات المساهمة في النظام السعودي،ط:انظر)١(

     .٩٨م،ص١٩٨٥هـ ـ١٤٠٦الصفا،السعودية،



www.manaraa.com

  - ١١٤ - 

  

   اني الثالفصل

 في سوق المال  وتطبيقاتهسلامي في الفقه الإوعلاجهسهم في معاملات الأالغررأثر

  .السعودي

  :وفيه مباحث

الإسلامي في الفقه معاملات الأسهم وعلاجه  في عقود الخيارات في الغررأثر: الأولالمبحث

  . في سوق المال السعوديوتطبيقاته

          

،ومعنى معنى المخـاطرة  المخادعـة،و معنـى    :يطلق على معان أهمها ثلاثة    :الغرر في اللغة     

لا التــي   ،ويدخـل فـي بـيع الغَرر البــيوع الـمـجهولة       ((: في اللسان  مالايدرى كنهه،قال 

  . ))حتـى تكون معلومة،يحيط بكُنْهِها الـمتبايِعان

ه بالباطـل  عمطَعه وأَد خَ،كأميريررِ وغَورغر فهو مـبالكسرـ رة   وغِروراً وغُاًره غَرغَ:يقالف

والاسـم  ، عرضهما للهلكة من غير أن يعـرف         ، و تغرة   بنفسه وماله تغريراً   ررّغَ:ويقال ،رتَاغْف

)١(.رطَ الخَرر و الغَ،ررالغَ
 .  

       

  :وفي الاصطلاح 

فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة            ((: بدائع الصنائع  في     قال  

الشك(( 
 ))والغرر ما يكون مستور العاقبة(( :وفي المبسوط.)٢(

)٣(. 

 ))والغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه ((: الدسوقي     وقال
)٤(.  

   :في كتب الشافعية قالوا     و

من الغرور وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا ـ هو ما خفي عليك أمره  :الغرر((

وذا ، هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أو ما انطوت عنا عاقبتـه            : وقيل ـ عجوزا عنه ـأو م 

 ))تمل جميع البيوع الباطلةــيش
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     .١٤،ص٥،جابن منظور،لسان العرب.٥٧٧،ص١الفيروزآبادي،القاموس المحيط،ج:انظر)١(
    .١٦٣ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
  .١٩٤،ص١٢السرخسي،المبسوط،ج)٣(
    .٥٥،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج)٤(
 ، ٣الرملي،نهاية المحتاج ، ج.١٢ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:وانظر.٣٣١،ص٦المناوي،فيض القدير،ج)٥(

     .٤٠٥ص
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 ))الغرر ما تردد بين الوجود والعدم      ((: قال الحنابلة      وفي فروع   
بيـع  (( :،وقال ابـن تيميـة    )١(

 ))ل العاقبةهو المجهو:روالغر ((:وقال،)٢(  ))الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة
)٣(.  

 الثلاثـة،وبين المعنـى      بمعانيه  ))الغرر (( قوة الصلة بين المعنى اللغوي للفظ        ويظهر مماتقدم نقله  

  . فسر به الفقهاء الغرر الاصطلاحي على نحوما

  :وفيه مطالب          

  .لأسواق الماليةفي ا)٤(ات  الخيارالخلاف الفقهي في حكم عقود:الأول المطلب    

  لهـا عـن العقـود      تمييزاًسمى بالعقود المستقبلية،  ت في الأسواق المالية معاملات ت     ظهر       

 ـ          رالحاضرة،وكانت بدايتها في السلع الز     م هاعيـة،ثم انتـشرت فـي أسـواق العمـلات والأس

 ـ    يوالقصد منها التقليل من مخاطر تقلبات الأسعار المستقبل       والسندات، سليم ة للسلع،وفي العادة يتم ت

   .)٥(لسلطة السوق،لضمان التزام الطرفين بالعقد %)١٠( المتفق عليهجزء من الثمن

 ـــــــــــــــــ
     .٣٢٢،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج)١(
     .٢٨٣،ص١٩ع الفتاوى،جابن تيمية،مجمو)٢(
    .٢٢،ص٢٩المرجع السابق،ج) ٣(
 : أير بالخيار وبالمختا وأنت،ونضارالمال،الاسم من الاختيار((الخيار:الخياراسم من الاختيار،قال في القاموس)٤(

  .٤٩٨،ص١الفيروزأبادي ،القاموس المحيط،ج: انظر . ))اخترماشئت
ابن حجر،فتح : انظر. ))ء البيع أو فسخههو طلب خير الأمرين من إمضا ((: وفي الاصطلاح

  .   ٣٢٦،ص٤الباري،ج
أن يثبت لكل من العاقدين حق اختيارفسخ العقد أو إمضائه ما داما في  ((وهو:      ومن أنواع الخيارخيارالمجلس

   .٢٦٨،ص١شبير،المدخل الى فقه المعاملات الماليةج.د.  ))مجلس العقد ولم يتفرقا عنه بأبدانهما
المتبايعانِ كل واحدٍ منهما بالخيارِ «: قال  رضي االلهُ عنهما أن رسولَ االلهِ صل فيه حديث ابن عمر     والأ

البيعانِ بالخيارِ مالم   بابالبخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،.»على صاحبهِ مالم يتفرقا، إِلاّ بيع الخيار
 باب ثبوت مسلم،صحيح،كتاب البيوع،.))البيعان((بلفظ  وهو عند مسلم.٧٤٣،ص٢ج) ٢٠٠٥(،رقم الحديثيتفرقا

   .١١٦٣،ص٣،ج)١٥٣١(الحديث،رقم خيار المجلس للمتبايعين
أن يكون لأحد العاقدين أو لهمامعاً،أولمن ينيبه كل  ((وهو:ومنه عقود الخيارات في الأسهم     وخيار الشرط،

،المكاشفي الكباشي،الحق  المكاشفي. ))منهما،الحق في اختيارفسخ العقد أو إمضائه في مدة معلومة
  .     ١٢٤م،ص١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩،مكتبة الحرمين،السعودية ـ الرياض،١،م١والذمة،ط

       وللخيار أنواع كثيرة،حصل في بعضها اختلاف الفقهاء،وسأذكرفي ثنايا الرسالة ما تدعو له الحاجة من 
الثَّلاثة المبوب : ثم الخيارات بلغت سبعة عشر ((:المختارأنواع الخيار كخيار العيب والرؤية والغبن،قال في الدر 

لها، وخيار تعيين، وغبن، ونقد، وكمية، واستحقاق، وتغرير فعلي، وكشف حال، وخيانة مرابحة، وتولية، وفوات 
عقْد الفضولي، وظهور المبيع مستأجراً أو وصف مرغوب فيه، وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع، وإجازة 

الدر المختارشرح )م١٦٧٧/هـ١٠٨٨( الحصكفي محمد بن علي بن محمد الحصنيالحصكفي،:انظر. ))اًمرهون
   .٥٦٥،ص٤م،ج١٩٦٦هـ ـ١٣٨٦،دار الفكر،لبنان ـ بيروت،٦،م٢تنوير الأبصار،ط

عفيفي،عبد الرزاق عفيفي،نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالسعودية،بورصة الأوراق :انظر)٥(
م، ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،دار الصميعي للنشر والتوزيع،السعودية ـ الرياض،١،م١والضرائب،طالمالية 

     .١٧٨ـ١٧٤ص
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د ذات خيار،في البيـع أو      تكون عقو أو، وشراء ة بيعاً يأن تكون باتة قطع   وهذه العقود لاتخلو        

 هي محل الكلام في هذا المبحث،ويأتي الحديث عـن          )عقود الخيارات (هما،والأخيرةالشراء أو في  

  .لتتمةالنوع الأول من باب ا

 

  .ة آجلة الثمن والسلعةالعقود الباتّ:أولا      

نهـى   (( أن النبي   رضي االله عنهما  بن عمر   تندرج صور هذه العقود في عموم حديث ا               

 ))الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ عن بيع
)١(.  

  .)٢(منقول على الأخذ بهجماع  الإنإلاأفيه ،هذا الحديث متكلم مع أن و

وقد سبق الكلام على اشتراط قبض المبيـع         بيع المسلم فيه قبل قبضه،     ارتب عليه ولأنه يت         

 :قال ابن قدامـة    على اشتراط القبض،   )٥( والحنابلة )٤( والشافعية )٣(قبل بيعه،والجمهور من الحنفية   

 ))أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا((
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
عبدالرزاق، مصنف عبد الزاق،كتاب :أنظر.أخرجه عبدالرزاق،والدارقطني والبيهقي.حديث ضعيف)١(

م الدارقطني،سنن الدارقطني،كتاب البيوع،رق.٩٠،ص٨،ج)١٤٤٤٠(البيوع،باب أجل بأجل،رقم الحديث
البيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب الربا، باب ماجاء في النهي عن بيع الدين .٧١،ص٣،ج)٢٦٩(الحديث

 : عبيدة وهو ضعيف، قال ابن حجر والحديث مبناه على موسى بن.٢٩٠،ص٥،ج)١٠٣١٩(بالدين،رقم الحديث

قال أحمد بن ....قبةوصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن ع((
ابن . ))ليس في هذا حديث يصح: وقال أيضا،ولا أعرف هذا الحديث عن غيره،لا تحل عندي الرواية عنه:حنبل

المدينة ) تحقيق عبداالله هاشم اليماني المدني(ج،٤م ،٢، ١في أحاديث الرافعي الكبير،ط  تلخيص الحبيرحجر،
       .٢٦،ص٣م،ج١٩٦٤هـ ـ١٣٨٤المنورة،المدينة،

 وقال .٥١،ص٤ابن قدامة ،المغني،ج:انظر.نقل الامام أحمد الاجماع على الأخذ بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ)٢(
أجمع على : إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر  ((:ابن قدامة

لثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي منهم مالك والأوزاعي وا. هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم
فإذا جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين ولا . وذلك لأن المسلم فيه دين. لا يصح ذلك: وعن ابن عمر أنه قال

ليس في  ((:ونقل الحافظ ابن حجر عن الامام أحمد قوله.١٩٨،ص٤ابن قدامة،المغني،ج. ))يصح ذلك بالإجماع
 تلخيص ابن حجر،: انظر. ))اع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدينلكن إجم،هذا حديث يصح

                  .٢٦،ص٣،جالحبير
ابن نجيم،البحر .٣٠٦،ص٧ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.١٤٨،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٣(

     . ١٧٩،ص٦الرائق،ج
 ، ٢الشربيني ، مغني المحتاج ، ج.٢٨٠،ص٢الشربيني، الاقناع،ج.٣٠١،ص١الشيرازي، المهذب،ج:انظر)٤(

    .٧٢ص
الزركشي،شمس الدين أبوعبداالله محمد بن عبداالله بن محمد الزركشي .٢٠١،ص٤ابن قدامة، المغني،ج: انظر)٥(

تحقيق (م،١،٣شرح الرزكشي، كتاب البيوع، باب السلم،ط )م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(المصري الحنبلي
المرداوي، .١٠٣،ص٢م،ج٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣بيروت،،دارالكتب العلمية،)عبدالمنعم خليل ابراهيم

     . ١٠٨،ص٥الإنصاف،ج
    . ٢٠١،ص٤ابن قدامة، المغني،ج)٦(
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،على أصله أن القـبض إنمـا هـو شـرط فـي الطعـام               ومالك قوله كالجمهور في الطعام        

وكذلك إذا كان المسلم فيه وثمنه عرضين، سواء أكانا متماثلين أم لا، لأنه إماسلف وزيادة               خاصة،

  .)١(إذا كان العرض أكثر من مال السلم، وإماضمان وسلف إذا كان مثله أو أقل منه

 فلا يس بسلم، بل هو من بيع الكالئ بالكالئ،بين ابن القيم أنه متى تأخر ثمن المسلم فيه،فلو      

يظن أن هذه العقود يمكن تخريجها في باب السلم،فمع تأخر البدلين ليس هناك سبيل، قال عن 

رط فيه قبض الثمن في الحال؛ إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا فشُ ((:السلم

حكم الكالىء بالكاليء بل هو نفسه، وكثرت مي سلماً لتسليم الثمن، فإذا أخر الثمن دخل فيس 

  .)٢(  ))المخاطرة، ودخلت المعاملة في حد الغرر

  . اتعقود الخيار: ثانيا      

عقد يخول لحامله الحق ببيع أوشراء أوراق مالية،أو سـلع          ((:بأنهاعقود الخيارات   عرفت          

 ))معينة، بسعر معين ،طيلة فترة زمنية معينة
)٣(.  

في بدايتها خارج الـسوق النظاميـة عـن طريـق      في أمريكا،و وكانت نشأة هذه العقود            

 فـي   تم،ثم انتشر ١٩٧٣من أبريل عام  ٢٦الوسطاء الماليين،ثم انتقل منهاالى بورصة شيكاغو في      

 هنا أن التنفيـذ فـي مـدة          البورصات الأوربية،ويحسن التنويه   بقية البورصات الأمريكية،ثم إلى   

بورصات أمريكا عن الأوربية،ففي أمريكا لمشتري الخيارالتنفيذ في أي وقـت           الخياريختلف في   

،أي بعد مضي المـدة المتفـق       تاريخ محدد للتنفيذ  ب لانفيذ إ يار،أما في الأوربية فلا ت    خلال مدة الخ  

  .)٤(عليها من توقيع العقد

العقد بسعر  وقت  ،يتم تداولها في السوق     رض أن شركة أوسلعة   تلخيار،نفيضاح حق ا  ولإ         

 وهو،للـسهم )٣(لشراء وقت العقد ثلاثة دولارات    ،وأن سعر حق الخيار في ا     )٥٠(خمسين دولاراً 

اشترى شخص هذا الحق في مائـة  فإذا ة لسعر التداول،ي للتغير حسب التوقعات المستقبل سعر قابل 

 ـ،غير قابلة للرد،  )٣٠٠(أن يدفع مبلغ ثلاثمائة دولار    لمدة ثلاثة أشهر،فإن عليه     سهم   إذا وصـل   ف

،فإن لمشتري حـق الخيارالـشراء بسعرالخمـسين        )٥٦(تداول إلى ستة وخمسين دولاراً    سعر ال 

ائة سهم بسعر خمسين دولارا،مـضافا لهـا   فة عليه هي مجموع قيمة شراء م    دولاراً،لتصبح التكل 
 ـــــــــــــــــ

  .١٥٥،ص٢ابن رشد، بداية المجتهد،ج)١(
     .٢٠،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
،طبع ١،م٢أحمد الريان،فقه البيوع المنهي عنه مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف الاسلامية،ط.د.الريان،أ)٣(

عفيفي،بورصة الأوراق :وانظر.٢٥م،ص١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩البنك الاسلامي للتنمية،السعودية ـ جدة،
     .١٨٨المالية والضرائب،ص

هـ ١٤٢٧،دار السلام،مصر ت القاهرة،١،م١أشرف محمد دوابه،نحو سوق ماليةإسلامية،ط.دوابه،د:انظر)٤(
    .٦١ـ٦٠م،ص٢٠٠٦ـ
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وثلائمائة خمسة آلاف   ،ومجموعهما زائدة ثلاثمائة دولار   ف دولار لا، أي خمسة آ   قيمة حق الخيار  

التداول،وهوثلاثمائة ،فإن قام بتنفيذ الشراءفقد ربح حاصل طرح التكلفة من سعر           )٥,٣٠٠(لاردو

،وإن لم يرغب فـي التنفيـذ،كأن يكـون لايملـك مبلـغ الـشراء،فله بيـع حـق             )٣٠٠(دولار

،فلو )٤( سعر حق الشراء أربعة دولارات       الشراء،وسيكون مرتفعا عن سعره السابق حيئذ،فيكون     

 عـن    للسهم  سعر التداول   انخفض ولو،)١٠٠( مائة دولار  حه بعد طرح التكلفة   باع الحق يكون رب   

خمسين دولاراً،فإن مشتري حق الخيار لن يقوم بتنفيذ الشراء،ويكون قد خسر قيمة حق الـشراء               

منه حق الشراء بسعرالخمـسين دولارا،لأن      وهي ثلاثمائة دولار،وهو بالطبع لن يجد من يشتري       

 السهم سـيكلفه خـسارة   تبر نفسه رابحاً فيما لو كان انخفاض سعرنه يعمنه،ولكسعر التداول أقل   

تـداولون  أكبر من قيمة حق الشراء،كما لو هبط تداول السهم الى أربعين دولاراً،وبذلك يحقق الم             

  .)١(في تلك الأسواق  من مخاطر تقلبات الأسعارناً نسبياًمن وراء هذه العمليات أم

 تحريم هذه العقود في محل النزاع أن نخرج عن وقبل عرض الخلاف يجب          

صريح الربا،وعليه إجماع الفقهاء،قال في شرح فتح القديرعن العملات،لدخولها في 

 ))ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء((:الصرف
لأن الشارع حين جوز و.)٢(

لا يربح فيها وليستقر أن يأخذ بسعر يوم الصرف، لئ:أحدهما.جوز ذلك بشرطين((الصرف

ة الصرف لئلا يدخله ربا أن لا يتفرقا إلا عن تقابض، لأنه شرط في صح:والثاني.ضمانه

وهو من محاسن ،والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته.النسيئة

تناع من  يطمع في الفسخ والامفهو،فإنه لم يتم عليه استيلاء،ولم تنقطع علق البائع عنه. الشريعة

باض إذا رأى المشتري قد ربح فيه،وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على قالإ

 ))فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه
)٣(.  

تنازع نظر الفقهاء المعاصرين في تكييف المعقود عليه في عقود في المسألة  سبب الخلاف   

ه ليس بمال د بشروط،ومن رآيصح التعاقد عليه أجاز هذه العقوالخيارات،فمن رآه منفعة أو حقاً 

  .يصح العقد عليه منع  عقود الخيارات بالجملة،لمافيها من الغرر الفاحش

هي في الأسواق  كما، الخياراتلف العلماء المعاصرون في حكم عقودقد اختو هذا          

  : على قولين ،العالمية اليوم

 ـــــــــــــــــ
     .١٨٨عفيفي،بورصة الأوراق المالية،ص.٢٥ عنه،صالريان،،فقه البيوع المنهي:انظر)١(
    .١٣٥،ص٧السيواسي، شرح فتح القدير،ج)٢(
     .٢٩٧،ص٩ابن القيم، حاشية ابن القيم،ج)٣(
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وبه صدرت فتوى وقد ذهب إليه أكثر المعاصرين ،، عقود الخياراتتحريم:لأوللقول اا       

الواردة إلى المجمع بخصوص  بعد الاطلاع على البحوث((:سلامي،ونصهالفقه الإمجمع ا

أن المقصود بعقود  : تقرر حوله  موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت

 أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو محدد موصوف الاختيارات الالتزام ببيع شيء

أن عقود   نة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي من خلال هيئة ضام في وقت معين إما مباشرة أو

هي عقود مستحدثة لا تنطوي  ـ   تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية  كما ـ  الاختيارات 

  أن المعقود عليه ليس مالا و لا منفعة ولا حقاوبما،عقد من العقود الشرعية المسماة تحت أي

 تداولها فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز،ماليا يجوزالاعتياض عنه

((
)١(. 

  :منها،ولهذا القول جملة من الأدلة        

  .)٢(﴾إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم﴿:قوله تعالى:أولاً        

 واستثنى التجارة عن تراضٍ،بالباطل م أكل الأموال أن االله تعالى حر: الآيةفي وجه الدلالة

 اتالخياروعقود أو مقابلة المنفعة بالمال في الإجارة،عيان بالأعيان أو المال،تبادل الأوالتجارة 

 مقابل المال،مع ى تجوز المعاوضة عليها،فعاد الأمرإلى أخذ المال فيتحافع  ولا منناًاعيأ تليس

  .الفضل والنسيئة وهو رباً

والتجارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض وهو البيع وأنواعه في  ((:قال في أحكام القرآن     

متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة أو ما في معنى المال كالمنافع وهي ثلاثة أنواع عين بعين 

حال وهو يكون في التمر أو على رسم الاستصناع وهو بيع النقد أو بدين مؤجل وهو السلم أو 

  ))أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة
)٣(.  

يار  الخ،وفي عقود)٤(ومن شرط البيع أن يكون المعقود عليه مالا متقوماً ،مقدوراً على تسليمه    

  .فبطل بيعهمقدوراً على تسليمه،،مالاً المعقود عليه ليس 

 على تسليمه ،ينتفي اًروقدمعلوما م ين أن المبيع إذا لم يكنيرى بعض المفسر:وجه آخرومن     

رضا ومن تمام ال((:،حيث قالتفسير كلام المنانفي عه شرط التراضي المذكور في الآية،كمافي بي

 ـــــــــــــــــ
    .٣٦ص،الدورة السابعة،)٦٥/٦/٧(مجمع الفقه الاسلامي،مجلة مجمع الفقه الاسلامي،القراررقم) ١(
     .٢٩:سورة النساء،الاية)٢(
محمد تحقيق  (٤،م١،أحكام القرآن،ط)م١١٤٨/هـ٥٤٣ت(بكر محمد بن عبداالله ابن العربيابن العربي،أبو)٣(

     .٣٢١،ص١دار الفكر،لبنان ـ بيروت،ج) عبد القادر عطا
النووي، المجموع  . ٢٦٨، ص٤جالمواق،التاج والإكليل ، .٢٧٩،ص٥ابن نجيم، البحر الرائق،ج:انظر)٤(

   . ٢٦،ص٥ابن قدامة،المغني،ج. ١٤٠،ص٩،ج
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لأن  ؛يمهمقدورا على تسل،لأنه إذ لم يكن كذلك لا يتصور الرضا؛ أن يكون المعقود عليه معلوما

  .)١(  ))فلا ينفذ عقده،فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا، القمارغير المقدور عليه شبيه ببيع

     .)٢(﴾ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿:قوله تعالى:اًثاني     

بيع إنما يكون على المال ن ال،لأ مطابق لما تقدم في الآية قبلها الآية فيوجه الدلالة         

أنه ليس من الخيار كذلك،علمنا المعقود عليه في عقود تسليمه،فلما لم يكن  علىالمقدور المتقوم 

ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان   ((:قال في أحكام القرآنالبيع الذي أحله االله،

حظر كثير من البياعات، نحو لأنهم متفقون على ،مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص

وعقد البيع على المحرمات من ، وبيع الغرر والمجاهيل،يع ما ليس عند الإنسانلم يقبض وبابيع م

 )) الأشياء
)٣(     .  

 لايدري أيقابل ماله بعوض أولا؟فآلت المعاوضة ه،لأنلمشتري لاًغبن     كما أن في عقود الخيار

لربا فيه وا،البيع عوض ومعوض لا غبن فيه ((:البحر المحيطقال في في عقود الخيارإلى الربا،

بخلاف البيع فإن الثمن مقابل ، لأن الزيادة لا مقابل لها من جنسها،طلاالتغابن وأكل المال الب

 ))بالمثمن
)٤(.  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما ﴿:عموم النصوص المحرمة للربا،كقوله تعالى: ثالثاً       

  .)٥(﴾نتُم مؤْمِنِينبقِي مِن الربا إِن كُ

أن عقود الخيارات صورية في البيع،وحقيقتها معاوضة الدراهم بمثلها مع :ووجه الدلالة        

الزيادة،لأن مشتري حق الخياريقوم ـ غالبا ـ ببيع الخيار،ولايترتب على شرائه لهذا الحق 

عت قيمة المعقود عليه ـ تمليك ولا تملك،لأن الربح المتحقق في تنفيذه للخيارـ فيما لو ارتف

مماثل لفرق السعرين لحق الخيارعند هذا الارتفاع،فيلجأ مالك الخيار لبيعه،بدلا من تحمل قيمة 

  .الشراء بالتنفيذ،وهكذا يتم تداول حق الخيار،وهو ليس ممايصح تبادل المال فيه

 ـــــــــــــــــ
تحقيق العلامة (م،١،١ في تفسير كلام المنان،طرحمنابن سعدي،عبدالرحمن بن ناصر السعدي،تيسير الكريم ال)١(

   .١٧٦،ص١م،ج٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١،مؤسسة الرسالة،)محمد بن صالح العثيمين
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٢(
رة البقرة،باب البيع،ط ،أحكام القرآن،سو)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(الجصاص،ابوبكرأحمد بن علي الرازي الجصاص)٣(

   .١٨٩،ص٢م،ج١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥،إحياءالتراث العربي،بيروت،)تحقيق محمد الصادق قمحاوي(م،٥، ١
،تفسير البحر المحيط،ط )م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت(أبو حيان،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي )٤(

هـ ـ ١٤٢٢،الكتب العلمية،بيروت،)تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وآخرون(م١،٩
  .٣٤٨،ص٢م،ج٢٠٠١

  .٢٧٨:سورة البقرة،الآية) ٥(
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نفيذه،بدفع فرق يقوم بائعوا هذه الخيارات،عند رغبة مشتري حق الخيار بت:       ومن وجه آخر

السعرين له،ولا يبيعونه أسهما أو سلعةأو عملة ونحوها،تجنباً لأي مصاريف تداول،أو اشتراطات 

يتطلبها التداول في السوق،ولأن المتعامل في حق الخيار إنما يريد هذه الفرق بأبسط 

  . )١(الرباإجراء،فيرضى بأخذ الفرق ولا يختار تملك المعقود عليه ،فأفضى الأمرإلى التعامل ب

بأن عدم تنفيذ الحق لايعني أنه صوري،بل هو حق ثابت للمشتري بمجرد العقد،وله :       نوقش

 .)٢(حق بيعه قبل التنفيذ،كحق المستاجر،يملك الحق بمجرد العقد سكن الدار أو لم يسكنها

ة بأنه قياس مع الفارق،فالمعقود عليه في حق المستأجر في السكن هو منفع: وأجيب      

الدارتستوفى شيئا فشيئاً،وللزمن أثر في انحسارها فجازت المعاوضة على منفعة هذه 

،كماأن القبض لمنفعة العقار بالتخلية عند الكثيرين،بخلاف الأسهم فالمعقود عليه هو )الدار(العين

 ،وبيع الحق في عقود الخيار يمثل بيعاً)٣(تملكهاوليس منفعتها،ولايستقر الا بالقبض على ماتقدم

لحق التملك،وهو لا يمثل في نفسه منفعة تستوفى،ولو سلم بأن له منفعة التمكين من الشراءبسعر 

محدد،فهي منفعة مظنونة وعلى خطر،إذ قد تهبط الأسعار فيزول الغرض المرجو من شراء 

الحق،فيصبح بيع الحق غرراً ومقامرة،بخلاف بيع المستأجر لمنفعة أجرة الدار،فهو نفع مضمون 

  .لمؤجر،ولا يستحق العوض عليه الا باستيفاء منفعة الدار،سواء قدمت الأجرة أم لاعلى ا

بأن المتداولين لحق الخيار يفضلون بيع الخيار على تنفيذه، لأن الحال في الغالب :ونوقش      

تساوي الربحين ربح امتلاك المعقود عليه وربح بيع حق الخيار فيه، فكان بيع الحق أنفع 

  .)٤(تنفيذه، ولكن سيأتي من بين المشترين للحق من يقوم بتنفيذهلمشتريه من 

لة حق الخيار على هذه الصورة دليل على أن المقصود هو الربا، والحق ادبأن مب: أجيب       

حيلة عليه،بدليل اطباق الكثرة على بيعه دون تنفيذه، مما يؤكد أن التنفيذ غير مقصود،وأما 

  : سيقوم بالتنفيذ،فمردود من وجهيندعوى أن من بين المشترين من

عدم التسليم بأن الأمر سيؤول للتنفيذ، لأن حق الخيار سيتم تداوله بشكل متكرر بدون تنفيذ :أولا

  .الخيار عديم الفائدة ولا قيمة لهإلى أن تهبط الأسعار فيصبح حق 

هذا الحق وهو لو صححنا بيع الحق على من يقوم بتنفيذه، فما الحكم فيمن تداولوا : وثانياً

  .لايريدون تنفيذه وهم الكثرة الكاثرة؟

 ـــــــــــــــــ
مجلة مجمع الفقه الاسلامي،العدد ).١/٢٢٣(السلامي،محمد المختار السلامي،الاختيارات:انظر)١(

  .١١٢السابع،ص
     .٣٢٣،ص٢الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،ج)٢(
     .تورقالعلاج الفقهي لمسألة ال:سبق الكلام على مايشترط فيه القبض،في مطلب)٣(
     .المرجع السابق)٤(
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  .)١( ﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه﴿ :قوله تعالى:اًرابع  

؛لأنها غير مسمى الأجل أن المعقود عليه في عقود الخيارات:ية في الآوجه الدلالة          

فعلم معلقة بما لايدرى حصوله ـ وهو ارتفاع الأسعار او انخفاضها ـ ولايشترط فيها التسليم،

لا خلاف بين العلماء  ((: قالالقرطبيففي تفسيرن بالدين الى أجله المسمى،لأن االله إنما أذ ابطلانه

إلى أيام معروفة أن من باع معلوماً من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو 

 ))العدد أن البيع جائز
  ))في البيوع ببدل مؤجل إعلام الأجلثم الشرط ((: قالالمبسوطوفي ،)٢(

ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف ((: قالالمدونة الكبرىوفي ،)٣(

 ))مضموناً إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق ترتفع وتنخفضٍ
الذي كان ((: قاللأماوفي .)٤(

بيع عينٍ حاضرةٍ تُرى، أو بيع مضمونٍ إلى أجلٍ : يأخذُ به الشافعي ويعملُ به؛ أن البيع بيعانِ

 ))معلومٍ، ولا ثالثَ لهما
أَن يشْتَرِطَ أَجلاً معلُوماً، : الرابع ((:وفي الإنصاف قال في شروط السلم.)٥(

ويتغير فيه :قال في الرعاية،قاله الأصحاب،في العادة، كالشهر ونحوهيعني   منِلَه وقَع في الثَّ

  .)٦(  ))كالشهر ونصفه ونحوه:  قال في الكافي، بحسب البلدان والأزمان والسلعالثمن غالباً

    

 الْغَررِعن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ  نَهى رسولُ اللّهِ  ((:، قَالَ أَبِي هريرةَ حديث :اً  خامس

((
)٧(.  

 : منها ى على أنواع من الغرر،طونقد اات الخيارفي عقود بيع الأن : فيهوجه الدلالة      

في المعقود عليه،إذ لايعلم ماهو؟فتارة يكون المعقود عليه سلعة عند إرادة تنفيذ حق الغرر

وهذا  سلعة،ة أيعن الأسواق يجري بيعه مستقلاًبعض الخيار،وتارة يكون هو الحق نفسه،وفي 

يجرى العقد لوقوع الجهالة في المعقود عليه،داخل في صور بيع الحصاة،في الغررمع دخوله 

بعتك من هذه : أن يقول:أحدها. فيه تأويلات بيع الحصاة، ((قال النووي،على شيئين بلا تعيين

هت إليه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انت

 ـــــــــــــــــ
    .٢٨٢:سورة البقرة،الآية)١(
    .٣٤٤،ص٢القرطبي،تفسير القرطبي،ج)٢(
     .٢٧،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج)٣(
    .٣٠،ص٩الإمام مالك،المدونة الكبرى،ج)٤(
    .٣،ص٣الشافعي،الأم،ج)٥(
    .٩٧،ص٥المرداوي، الإنصاف،ج)٦(
  .٢٠ص:سبق تخريجه)٧(
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 ))هذه الحصاة
ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه، فقد علقه على ((:وقال ابن قدامة،)١(

 فيكون غرراً، ولا يجوز بيع باعه قبل نشره، فقد باعه مجهولاًوإذا . شرط، وهو غير جائز

.  مسلمرواه. الحصاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة 

 ))ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بكذا: وهو أن يقول
)٢(.  

،وهوماسيأتي ذكره في الدليل  أم بائعاًغرر في العاقد ،فلا يدرى أيكون مشترياًأنه :ومنها    

  .التالي

ينِ عن بيعتَ نَهى رسول االله ((:يب ، عن أبيه ، عن جده قالعن عمرو بن شع :اًسساد         

 )) ما لَيس عِنْدكبيعِ عن، و ما لم يضمن عن رِبحِ، و سلَفٍو  بيعٍَ عنو،فِي بيعة 
)٣(.  

الجهالة في العاقد هو مشتري الخيارالمركب،وقد تقدم أن له :الأول،أوجهيستدل به من و      

  . عن بيعتين في بيعةلنهيا في عموم ، فدخلالحق أن يكون مشترياً وأن يكون بائعاً

تنفيذ العقد ذهبت دراهمه  إذا اختارعدم الخيارات  عقودشتري فيأن الم: والثاني      

بلامقابل،فإن قلنا بأن حق الخيار هو المقابل، ففيه ماتقدم من أنه ليس بمعتبر في الأموال التي 

 فسخ العقد،وإن قلنا إن قلنا المعقود عليه سلعة محددة،فالواجب رد الثمن عندتقابل بالمال،و

  . )٤( المعقود عليه أحد الأمرين بلا تعيين،فهو داخل في عموم النهي عن بيعتين في بيعة

يه حال لايملك المعقود علـ وهو من يبيع حق الخيار ـ أن محرر الخيار:والثالث      

ذ بيعاً  ماليس عنده،لأن رغبة مشتري الحق لم تتأكد في التنفيالعقد،فيدخل في بيع الإنسان

 عن بيع البائع ماليس في وشراء،وهذه حال غالب من يزاولون هذه العقود،وهذا لايصح للنهي

 ـــــــــــــــــ
    .١٥٦،ص١٠مسلم،جالنووي ،شرح صحيح ) ١(
ابن تيمية،مجموع :وانظر في بيان الغرر في بيع الحصاة.١٨،ص٢،جابن قدامة، الكافي) ٢(

 . ١١١، ص٢ابن رشد،بداية المجتهد ، ج.٨١٨،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج.٤٢٧،ص٢٩الفتاوى،ج
  .٢٦٢،ص٦السندي،حاشية السندي على سنن النسائي،ج

     .١٦ صسبق تخريجه)٣(
وقيدوا ((:لى جواز تخيير المشتري بين بيعين معلومين عند من أجازه،قال في البحر الرائقولا يتخرج ع)٤(

صورة خيار التعيين بأن يقول على أن تأخذ أيهما شئت لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة وقال بعتك أحد هذين العبدين 
معنى هذا الحديث عند  ((:تمهيد قالوفي ال.٢٤،ص٦ابن نجيم، البحر الرائق،ج. ))فقبل يكون فاسداً لجهالة المبيع

أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة، والأخرى بخمسة عشر، قد وجب البيع في إحدى 
السلعتين بأيهما شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن ورد الأخرى، ولا يعين المأخوذة من 

وقال في مغني .٣٩٠،ص٢٤ابن عبد البر،التمهيد،ج. )) عند مالك وأصحابالمتروكة فهذا من بيعتين في بيعة
بعتك هذا بألف نقداً أو : رواه الترمذي وصححه؛ بأن يقول،عن بيعتين في بيعة النهي: والثامن منها ((:المحتاج

وفي .٣١،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج. ))وهو باطل للجهالة.  فخذ بأيهما شئت أنت أو شئتُ أنا،ألفين إلى سنة
لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة . أو باعه بعشرة نقداً، أو عشرين نسيئة، لم يصح البيع ((:كشاف القناع

ما لم يتفرقا على أحدهما فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في .بذلك لما ذكر: حديث النهي عن بيعتين في بيعة
  .١٧٤،ص٣البهوتي، كشاف القناع،ج. ))ح، لانتفاء المانع بالتعيينالأولى، أو على النقد أو النسيئة في الثانية، ص



www.manaraa.com

  - ١٢٤ - 

  

التي تتقلب فيها الأسعار بشكل لحظي،يتوقف غرر،ففي الأسواق المتغيرة بيعه خطرو،وملكه

المعروض من أسهم أو عملات أوسلع عند ارتفاعها،أو يقل بحيث لايستجيب لكميات 

كث من يريد امتلاكها أياماً لايجد فرصة للشراء،وربماأوقف التداول على السهم الطلب،وربما يم

حررالخيار من الوفاء بماالتزم لسبب رقابي من الجهات المشرفة على السوق،وبالتالي لايتمكن م

وأما إذا لم يكن عنده، فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح، فيبـيعه  ((: ابن القيمبه،يقول

ره، وقد لا يحصل له تلك ره قد يحصلُ كما قدثم هذا الذي قد،، ويشتريه بأرخص منهبسعر

السلعة التي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك، قدم 

فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة،  يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن،السلف إذ كان

عبد الآبق، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل، ندِم البائع، وإن لم يحصل، نَدِم كبـيع ال

المضامين، ونحو ذٰلك مما قد يحصلُ، وقد والمشتري، وكذٰلك بـيع حبلِ الحبلَةِ، وبـيع الملاقيحِ 

 من لا يحصل، فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل، وقد لا يحصل وهو

 ))جنس القمار والميسر
)١(.  

لاَ سبقَ إلاَّ في خُفَ أو  ((:يقول  قال سمعت رسول االله    هريرةحديث أبي :بعاًسا       

 )) حافِرٍ
)٢(.  

غرر الجهالة والمحرم،لما فيه من ات رهان د الخياروعقفي  أن :وجه الدلالة            

 رخصة حصر النبي،لوظهوره ما فيه نصرة للإسلاممقامرة،ولم يبح الشرع من الرهان إلا الو

  .،وليس الخيار يشبه شيئاً منهاالحديثالرهان بعوض في الثلاثة الواردة في 

 .وأجيب بنحوها،عتراضات السابقةونوقش بنحو الإ          

كالدكتور وهبه قد ذهب اليه بعض المعاصرين،و،ات الخيار عقودالقول بجواز:القول الثاني

  :واستدلوا بما يلي ،)٤( ،والدكتوريوسف الشبيلي)٣(زحيلي

 ـــــــــــــــــ
   .٥١٨،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)١(
 ٤٧٤،ص٢،ج)١٠١٤٢(مسند أحمد ،مسند أبي هريرة،الحديث رقم.أحمد:انظر.لفظه لأحمد.حديث صحيح)٢(
،سنن الترمذي،كتاب الترمذي.٢٩،ص٣،ج)٢٥٧٤(أبوداود،سنن أبي داود،كتاب الجهاد،باب السبق،رقم الحديث.

النسائي،سنن النسائي،كتاب الخيل،باب .٢٢٦،ص٦،ج)٣٥٨٥(الجهاد،باب ماجاء في الرهان والسبق،رقم الحديث
ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب الجهاد،باب السبق والرهان،رقم الحديث .٤١،ص٣، ج) ٤٤٢٦(السبق،رقم الحديث

    .١٦١،ص٤ابن حجر ،التلخيص الحبير،ج:وانظر.٩٦٠،ص٢، ج) ٢٨٧٨(
، ٢وهبه الزحيلي،مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد/د).عقود الخيارات(بحثه المقدم لمجمع الفقه بعنوان:انظر)٣(

   .٧، ص١المبحث 
     .٣٤٦،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج:انظر)٤(
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يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يتْلَى ﴿:قوله تعالى:أولاً         

حي اللَّه إِن مرح أَنْتُمدِ ويحِلِّي الصم رغَي كُملَيعرِيدا يم ١( ﴾كُم(.  

جماع  وقع الإوقدخيار شرط كون عدو أن تات لات الخيارأن عقود:ه فيووجه الدلالة          

 .)٣(،والوفاء به واجب لأمره تعالى بالوفاء بالعقود،وهذا منها)٢( فما دونثلاثة أيامعلى جوازه في 

 للمبيع عند إبطال البيع ممن له بالفرق،فخيار الشرط يرد فيه مايتم دفعه ثمناً:ونوقش        

 في عقود الخياراتخيارمعاصرة فإنه يذهب ولايرد،كما أن الالخيار،أما مايدفع في عقود الخيار ال

،وبأن خيار الشرط لم يقل أحد من الفقهاء بجواز )٤(لا يتقيد بالثلاثة أيام بل يذهب الى مدد طويلة

  .بيعه ممن هو له

الحاجة،وأجازه الحنابلة أي درأجازوا خيار الشرط فوق ثلاثة أيام بقبأن المالكية :وأجيب        

  .فلا يمنع منه،)٥(مدة يتفق عليها المتبايعان بشرط أن تكون معلومة لهما

وأن مدد الخيار  بأن المالكية قدروه بالحاجة ،فقولهم يقارب قول الجمهور،لاسيما: ورد        

ليها الحاجة،فمن الأولى لا تدعو إنه فنادر،وهي مدد قل مولووجد أهي من التسعين يوما فأكثر،

أن يراعى ما ذهب اليه نظر الجمهور،ولو سلم بالجواز على قول بعض الحنابلة ،فإن الموانع 

  . الأخرى من التخريج على خيار الشرط لاتزال قائمة

 من بأن التخريج على خيار الشرط لايمكن القول به فيمن يشتري حق البيع:ونوقش        

صور حق الخيار ولا في الخيار المركب من البيع والشراء،لأن من يشتري حق البيع،لم يملك 

السلعة ،فليس له خيار في البيع قبل التملك،وأما الخيار المركب فالجهالة في العاقد تمنع 

  . عن جهالة المعقود عليه،على ماتقدم في أدلة المانعينمنه،فضلاً

 ،حيث ، وهو فعل عمر)١( العربونالخيار على ثمنالثمن في عقود أخذ  تخريج:اًثاني        

  على أَن عمر إِن رضياشتَرى نافع بن عبدِ الحارثِ داراً للسجنِ بمكةَ من صفوان بنِ أميةَ،

  .)٣(وهو مروي عن بعض السلف.)٢(فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائةِ دينارٍ

 ـــــــــــــــــ
     .١:سورة المائدة،الآية)١(
النووي، :أنظر.ر الشرط فيما دون الثلاثة أيامنقل النووي وابن قدامة والشربيني الاجماع على جواز خيا)٢(

  .٤٦،ص٢الشربيني، مغني المجتاج،ج.٤٧،ص٢ابن قدامة، الكافي،ج.٤٤٢،ص٣جروضة الطالبين ،
     .٣٣٢،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج)٣(
 مدة الخيار ذهب أبوحنفية والشافعية الى عدم جوازخيار الشرط فيما زاد عن ثلاثة أيام،وذهب المالكية إلى أن)٤(

لاتتقيد بثلاثة أيام بل بما تقدره الحاجه، وذهب الحنابلة ـ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ـ الى جوازه في مدة 
الدسوقي،حاشية الدسوقي .١٥٧،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر.معلومة بين العاقدين قليلة كانت أم كثيرة

  .٣٨،ص٢البهوتي، شرح منتهى الارادات،ج.٤٦،ص٢،جالشربيني،مغني المجتاج.٩١،ص٣على الشرح الكبير،ج
     .انظر الهامش السابق)٥(



www.manaraa.com

  - ١٢٦ - 

  

وأما كون نافع شرط لصفوان ((:بأن الدليل قد تطرق اليه الاحتمال،قال ابن حجر:ونوقش        

 إلى أن يعود ،فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار،أربعمائة إن لم يرض عمر

 ))الجواب من عمر
)٤(. 

لصفوان أربعمائةِ إن لم يرض عمر ف (( بأنه احتمال لا يتأتى مع صراحة الشرط: وأجيب       

 )) دينارٍ
  . ،ولو كانت أجرة انتفاع نافع بالدارلم يعلقها صفوان بمايرضاه عمر)٥(

 تستحق هذا الثمن،لأن ثمن الدار في بأن مدة بقاء صفوان في الدارمدةٌ: ورد الجواب        

ة ،لكونه إن لم يرض فالأجر حال الشراء كانت أربعة الآف،وعلق الشرط على رضى عمر

  . )٦(أربعمائة،وإن رضي فالبيع بأربعة الآف

كان عالماً بهذا الشرط،ولاأنه  لى أن عمرعليس فيه مايدل  بأن الأثر:ونوقش        

  .أجازه،فلا تصح نسبة الفعل إلى عمر

وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه  ((:بأن الامام أحمد  نسبه له،ففي المغني:وأجيب        

د الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا عن نافع بن عب

 أي شيء أقول هذا عمر رضي االله عنه: قال؟ تذهب إليه:قال الأثرم قلت لأحمد.فله كذا وكذا

((
)٧(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
العربون، وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم، على أنه إن أخذ السلعة، : ويقال. بيع العربان  (()١(

 ليعمل له خفاً أو خاتماً أو ويفسر أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع. فهي للمدفوع إليه مجاناًفهي من الثمن، وإلا، 
النووي،روضة :انظر ))ينسج له ثوباً، على أنه إن رضيه، فالمدفوع من الثمن، وإلا، فهو للمدفوع إليه

  .٣٩٧،ص٣الطالبين،ج
وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة الى عدم جواز بيع العربون،لأنه خيار 

اس بالباطل حيث لا يقابل أخذ المال عوض صحيح،ولأنه شرط للهبة،وشرط مجهول،وأكل لأموال الن
الشربيني،مغني .٣٦٩،ص٤المواق،التاج والاكليل،ج.١٩٥،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج:انظر.للرد

  .٣٩،ص٢المحتاج،ج
سلمين      وذهب بعض الحنابلة وهو الصحيح من المذهب الى تجويزه للأثر،وللأمر بالوفاء بالعقود،ولأن الم

  .٣٥٧،ص٤المرداوي،الانصاف،ج:انظر.على شروطهم
البخاري ، صحيح البخاري،كتاب .وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفالبخاري في صحيحه معلقاً،الأثررواه )٢(

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة،كتاب البيوع .٨٥٣،ص٢والحبس في الحرم،جالخصومات، باب الربط 
     .٧،ص٥،ج)٢٣٢٠١(في البيع،رقم الأثروالأقضية، باب في العربان 

أنه أجازه، وقال ابن : لا بأس به، وفعله عمر رضي االله عنه، وعن ابن عمر : قال أحمد  ((:قال ابن قدامة) ٣(
 لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : سيرين 

    .١٦٠،ص٤،جابن قدامة ، المغني.))
     .٧٦،ص٥ابن حجر،فتح الباري،ج)٤(
   .٣٤٤،ص٢الشبيلي، الخدمات الاسثمارية،ج)٥(
    .٧٦،ص٥ابن حجر،فتح الباري،ج)٦(
    .١٦١،ص٤ابن قدامة،المغني،ج)٧(
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 لايتصرف بأنه ليس فيه أن أحمد نسبه بخبر منقول عن عمر،غايته الظن بأن نافعاً:ورد        

  .،وهو محتملالا بعلم عمر

ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخير بيعه من  ((:قولهببما ذكره ابن قدامة :وقشون       

يع بولأن الانتظار بال،لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء،أجله

 ))لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة
)١(.  

  .ومعلوم أن ثمن حق الخيار غير ثمن المعقود عليه في جنس هذه العقود

بأن التخريج على بيع العربون لايمكن القول به فيمن يشتري حق البيع من صور :وقشنو       

حق الخيار ولا في الخيار المركب من البيع والشراء،لأن من يشتري حق البيع،لم يملك السلعة 

ي البيع قبل التملك،وأما الخيار المركب فالجهالة في العاقد تمنع منه،فضلا عن ،فليس له خيار ف

  .جهالة المعقود عليه،على ماتقدم في أدلة المانعين

 ،التعليم،والمرور،كحق )٢(الحقوق المجردة على جواز بيع اتخيارل ا قياس عقود:اًثالث         

  .)٣(فتح الباب حقو،والتسييل،و وضع الخشب على الجدار، وحق الشرب

بالفرق من أوجه،أولها أن هذه المنافع اشترط الفقهاء انضباطها بما يدفع :نوقش       

التنازع،وهي حقوق تتعلق بأعيان معلومة حال العقد،بخلاف حق الخيار فلا يتعلق بعين 

  . ونحوهة ،بدليل عدم إجازة بيع خيار الشرطمعلومة،ولا يمكن ضبطه بمشاهد

 على  من حين العقدن هذه الحقوق التي يجوز بيعها في الجملة،تمتلك منافعهاأب: ونوقش      

،وعقد الاجارة مشروط بتسليم جارة أقرببمدة،فهو الى الإالتأبيد،بخلاف حق الخيارفهو محدود 

،لأن المعقود عليه أسهم،تمثل حصة ،وهذا متعذر في عقود الخيارالعين حتى تستوفى منفعتها

،فلابد من استيفائها ـ اذا كانت المعقود ا كانت موجودات الشركة أعياناشائعة في الشركة،وإذ

  .)٤(عليه منفعتها ـ لتمكين المستأجر من تحصيل منفعها،وهو غير ممكن في الأسهم

ومن جهة أخرى فعقود الخيار لا تمتلك فيها الأسهم الا عند رغبة من له الخيار        

  .صلا،فكيف يتم تأجير منفعة المعدومبالتنفيذ،فقبل التنفيذ لاتوجد أسهم أ

          

 ـــــــــــــــــ
     .المرجع السابق)١(
     .٣٣١،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج)٢(
 ، ٢الشربيني،مغني المحتاج ، ج.٤١٤،ص٥والاكليل،جالمواق،التاج .٨٩،ص٦ابن نجيم،البحرالرائق،ج:انظر)٣(

   .١٤٦ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج.٣ص
م،دارالكلم ١،١الزعتري،علاء الدين الزعتري،الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها،ط :انظر)٤(

     .٥٤٤م،ص٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢الطيب،دمشق،
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  :حــــــــ الترجي      

 بالأجل ،لأنها  بجميع صوربيوعهاعدم جواز عقود الخيار  ـواالله أعلمـ مما تقدم يظهر لي 

ناس بالباطل،وأن الراجح هو القول بالمنع،لما تقدم من ل لأموال اأكلٌحيلةٌ ربوية، وبيع للمعدوم ،و

  .دلة المجيزينالمناقشات لأ

  .الأسهمبيع في ات  الخيارقود ع فيلخلافأثرا: الثانيالمطلب    

  : للقول بالجواز،منهااشتراطاتعدة عند المجيزين ات ود الخيارقعل         

 ،فلاتكون الأسهم أو السلع أن يكون الأصل في محل هذه العقود مشروع التداول:أولا          

  .بالتقابض بسعر يومهرف لايجوز الا حالاً وتقدم أن العملات صمحرمة ، 

  .،بأن تكون مدته تالية للعقد مباشرة،ولوامتدت طويلاأن يكون حق الخيار حالاً:ثانياً       

قبل عقد للأسهم ـ وهو الضامن ـ اشترط بعضهم امتلاك من يحرر الخيار:ثالثا       

  .)١(الخيار أو انتهاء مدة العقد،ويبقى ملكه لها قبيل الشروع في العقد الى تنفيذ الخيار

كسبها حرام،وهي من و،فهذه عقود باطلة،أما عند المانعين وهم جمهور المعاصرين        

  .وبيع مالايملك البائع ،على ماتقدمبيع ماليس بمال،جنس القمار المحرم،و

 أو السلع والذي يظهر لي أن الأسهمعلى حكم تملك الأسهم عند التنفيذ،م أجد من تكلم لو      

اذا تم تنفيذ الخيارفي حال كون العقد على شراء الأسهم أن ملكها جائز وصحيح، لاستيفائه 

شروط الملك الصحيح،من تراضي المتبايعين،ووجود المعقود عليه عند البائع ـ الذي هو محرر 

ع مما بشرط أن تكون الأسهم والسلونقد الثمن كاملا حال العقد،الخيار الضامن ـ وقت التنفيذ،

حصر في حق الخياربيعاً وشراء، نيجوز تداوله أصلا،كما تقدم في الباب الأول، ولأن الخلاف م

 فله حكم العقد الجديد ويمكن اعتبارالعقد السابق بحق الخيار وعداً  الخيار في هذه الحالوأما تنفيذ

  .ارمكتوباً،ولايؤثر في صحة العقد التالي الذي يمثل بيع المعقود على صاحب الخي

) خيار المركب من حق البيع والشراءحق البيع ،وال:وهما(ريينالأخأما في الحالين     

لأنه يبيع مالا ـ أي مشتري حق الخيار ـ فيظهرتحريم التنفيذ في بيع الأسهم ممن يملك الخيار

 وجه آخر للمنع،وهوأنه يقوم بدفع ثمن خيار البيع  فثمالبائع مالكا للأسهمولوقدر كون يملك،

بل هو من الربا،لأن اختلاف الفقهاء في حكم هو ثمن لا يتخرج على وجه مشروع،ولضامن ،ل

 ـــــــــــــــــ
    .٣٤٦،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج:انظر) ١(
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ثمن الخيار متقدم على تنفيذ بيع ج عليها،فيتخربيع الربوي بجنسه إذا كان معه غيره،لايمكن ال

  .)١(الأسهم بزمن بعيد

 يريد الشراء من أما الخيار المركب،فيجوز في حال الشراء بأن يكون مشتري حق الخيار       

قبلا كان دائراً بين ارادة البيع ف لشراء تزول جهالة حال العاقد،ابالضامن،لأنه عند ارادة التنفيذ 

  . معدومةةأو الشراء،أما عند ارادة التنفيذ بالشراء فالجهال

  .ن قرر ارادة البيع فهو يبيع مالايملك،وعموم النهي يقتضي عدم جوازه     أما إ

فرق السعرين ،أي الفرق بين ) الضامن(حرر الخيارمال أخذ مشتري الخيارمن أما في ح     و

السعر المتفق عليه وبين السعر الحالي للسهم أو السلعة،فهو ربا محرم لأنه دراهم بدراهم،حصل 

    .   في تبادلهاالفضل والنسيئة

  .العلاج الفقهي لعقود الخيارات:  المطلب الثالث   

ثرة في هذه ،نستعرض أهم الأمور المؤات الخيارة مشروعة في عقودرلى صوللوصول إ       

  :ليالعقود كالتا

فيجب عليه امتلاك المعقود عليه قبل ،محرر العقود الضامن لها مالايملكهبيع ي ألا:أولاً       

يا رسول االله، يأتيني : قلت:  قال بيعه للمشتري ، لعموم الأدلة ومنها حديث حكيم بن حزام 

  .)٢(»لا تَبِع ما لَيس عِنْدك«: ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال. يسألني البيعالرجل 

  .،والحنابلة في رواية ،والمالكية)٣( الحنفيةوبه قال الجمهور،من

بيع الموصوف في الذمة ،إذا كان حالا،وليس عند وذهب الشافعي وبعض الحنابلة الى جواز

  .)٤(البائع

، لما تقدم من جب أن يكون محل العقد الأسهم أو السلع ،وليس حق الخيار نفسهي:ثانياً      

  .،وبالتالي، ليس لحق الخيار ثمن مستقل، ولايجوز بيعهعدم صحة اعتباره مالاً متقوماً

 ـــــــــــــــــ
وهي مسألة مد عجوة ودرهم ،وقد منع من جوازها الجمهورمن المالكية،والحنابلة في إحدى الروايتين وهي )١(

بشرط أن يكون المفرد أكثرمن الذي مع غيره،والراجح ما رآه  المشهورة،والشافعية،وأجازها الحنفية
المواق،التاج .٢١٦،ص٦ابن نجيم، البحر الرائق،ج:انظر.الجمهورلظهور ذريعة الربا في المسألة

   .٢٢،ص٥المرداوي ، الانصاف،ج. ٢٦،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٣٠١ص٤والإكليل،ج
  .٤٠سبق تخريجه ص )٢(
المرداوي ، الانصاف ، . ٥٢٨، ص٤المواق،التاج والاكليل ،ج.١٤٧،ص٥الكاساني،بدئع الصنائع،ج:انظر)٣(

    .٨٤ ،ص٥ج
  .١٠٥،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)٤(

    .٣٠٠،ص٤المرداوي،الانصاف،ج:من أجازه من الحنابلة بأن يكون على غيرالسلموقيده 



www.manaraa.com

  - ١٣٠ - 

  

للضامن جب تسليم ثمن جملة الأسهم أو السلع كاملاً ،فإن جعلناه سلَماً وتكييف العقد:ثالثاً      

لأجل معلوماً لهما،ولايرد الثمن الا ايكون أن ،و)٢( في بيع الكالئ بالكالئئلا يدخل،ل)١( العقدمع

بعجز الضامن عن تسليم المعقود عليه، ويلاحظ أنه لا خيار هنا بعد التفرق،لأنه عقد بيع يجري 

  .فيه ما يجري في البيع

الحنابلة كماتقدم ـ وهم بعض  من يجيزالعربونرناه من عقود العربون ـ عند إن اعتبو        

ع عند فيصح دفع جزء غير مسترد من الثمن،على أن يتم احتسابه من كامل قيمة الأسهم أو السل

  . من ثمنهتبقيامنمايتمم المشتري ثمن جديد للمعقود عليه،وإاتمام الصفقة،فلايلزم دفع 

فلابد من تحديد  العقد أوإلغائه،مضاء،بأن كان الخيار للمشتري في إوإن جعلناه من خيار الشرط

،وبقدر حنفية والشافعيةعلى رأي أبي لاتزيد عن ثلاثة أيام  للعاقدين،ة معلوممدة الخيار بمدة

  . معلومة للعاقديننابلة فليس لها كثير مادامتالحاجة عند المالكية، وأما عند الح

 أي تعويض فليس لمالك الأسهم وإذا رجع عنهذا اختار الشراء،دفع الثمن،إلا إولايلزم المشتري 

  .أو اتعاب أوماشابه ذلك،لعدم وجوب الصفقة

ومما تقدم يظهر أن تكييف العقد على بيع السلم أو خيار الشرط ،ليس فيه ما يلائم         

رغبات المتعاملين في هذه العقود، لأن عقد السلم يلزم المشتري بدفع كامل الثمن، ويقطع 

شرط،فلأن الضامن وهو محرر الخيار لايحصل عليه فرص الاختيار بعد التفرق،وأماخيار ال

شئ إذا قرر المشتري إلغاء الصفقة في مدة الخيار،فلم يبق من التكييف إلا بيع العربون على 

  .عند من يجيزه

لما ،سلع ونحوهما إلا بعد قبضهاليس للمشتري هنا أن يتصرف ببيع الأسهم أو ال:رابعاً       

    .تقدم ذكره في القبض،واالله أعلم

  .في معاملات أسهم السوق السعوديقات عقود الخيارات تطبي:رابع الالمطلب      

بتتبع صيغ التداول في سوق المال السعودي تبين أن عقود الخيار بصورها السالفة غير          

 المصارف التي تعمل بدور الوساطة ـ وقد سلفت معمول بها في نظام تداول السوق، كما أن

كن من تطبيق هذه العمليات،لانحصار دورها في الوساطة بالبيع الباتَّ،وليس لها  لاتتمتسميتها ـ

  .حق السمسرة الا وفق نظام التداول السائد والمعمول به بإشراف هيئة سوق المال 

 ـــــــــــــــــ
المواق ،التاج .١٧٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٢٠٢،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(

المرداوي ، . ١٠٢، ص٢الشربيني،مغني المحتاج ، ج.١٩٥،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج.٥١٤ص٤والاكليل،ج
    .١٠٤،ص٥الانصاف ،ج

     .١١٦ص:سبق تخريجه.حديث ضعيف)٢(
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لفقه في ا   في معاملات الأسهم  وعلاجهالغرر في شركات التأمينأثر: الثانيالمبحث

  .ل السعودي في سوق الماالاسلامي  وتطبيقاته

،وقال )١(ليناالتأمين إعاملات المالية انتقل سائر التكنشأ التأمين وتوسع في البلاد الغربية،و      

فخرجه المانعون على وجه ممنوع،وخرجه المجيزون صرون قولهم مابين مانع ومجيز،افيه المع

يف الفقهي للتأمين  على التكيظم الجهد الفقهي في المسألة يقوموجه جائزومشروع،ولهذا فمععلى 

  .بأنواعه

 مما يخاف،  أي جعله آمناًاًينَأمِه تَنَم،أَمأخوذ من الأمن وهو ضد الخوف :اللغةوالتأمين في       

ضِد الخِيانَةِ، وقد أمِنَه، :والأَمانَةُ والأَمنَةُ . المستَجِير ليأمن على نَفْسِه: الأَمِن ، ككتِفٍ ((:يقال

وأم ،مِعانٍكسمكر ، انوأُم فهو أمين ،مككَر ، ننَه، وقد أمتأمنَه واستأمِيناً وائْتَم به ثِقَةٌ: نَه أْمونم 

((.)٢(  

اللهم استَجِب، أو كذلك فليكُن، أو كذلك : ومعناه ((أمن على دعائه، إذاآمين،:قولأوهو مأخوذ من 

 ))فافْعلْ
هو أو ورثته  لينال)مقسطاً(إذا دفع مالاً منجماً :ن على الشئأم ((:ففي المعجم الوجيز،)٣ (

 ))دقَ عليه،أو تعويضاً عما فَ من المال متفقاًقدراً
)٤(.  

      

عقد يلتزم أحد طرفيه ،وهو المؤمن،قِبل الطرف الآخر،وهو ((:الاصطلاحوهو في   

 ))مقابل نقدي معلومأداء مايتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل ،في نظيرالمستأمن،
)٥(.  

التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه،عند تحقق حادث  ((هو:وقيل في تعريفه

 ))احتمالي مبين في العقد،مقابل مايدفعه هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه
)١(.  

 ـــــــــــــــــ
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع؛  ((:قال ابن جبير)١(

وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي؛ حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه 
ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج؛ ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية . ة يقبض مبلغاً من المالفي حال تلف البضاع

إلا في القرن التاسع عشر؛ بدليل أن فقهاء المسلمين حتى القرن الثالث عشر الهجري لم يبحثوه مع أنهم بحثوا 
في كتابه رد ) هـ١٢٥٢(أمين بن عابدينكل ما هو محيط بهم في شؤون حياتهم العامة؛ فتناوله العلاَّمة محمد 

ابن جبير،هاني بن عبداالله بن جبير،عقد التأمين نظرة موجزة :انظر. ))سوكرة: المحتارعلى الدر المختار وسماه
هـ ـ ١٤٢٣السابعة عشرة،في ذي الحجة،في سنتها ١٨٤لأبرز مسائله،بحث نشرته مجلة البيان،بعددهارقم 

   .٣٧م،ص٢٠٠٣فبراير
ومعناه الأمان ) سيكورتيه(لفظ شائع بمعنى عقد التأمين وهو مأخوذ من اللفظ الفرنسي ) سوكرة(لفظ و

،مؤسسة ١،م٤حقيقته والرأي الشرعي فيه،ط:الزرقا،الشيخ مصطفى الزرقا،نظام التأمين:انظر.والاطمئنان
  .٢٣م،ص١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الرسالة،لبنان ـ بيروت،

      .١٥١٨،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج)٢(
     .المرجع السابق)٣(
  .٦٢٣م،ص١٩٩٠هـ ـ١٤١٠، ،المجمع ،مصر ـ القاهرة١،م١مجمع اللغة العربية،المعجم الوجيز،ط)٤(
     ٢٦المرجع السابق،ص)٥(
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  . والتجاري، والتبادلي،جتماعيالإ:وهو أنواع،أشهرها ثلاثة      

ً ـ تشرف عليه الدولة ،وغالباًماتقوم به  ((:جتماعيلتأمين الإفا         نظام إجباري ـ غالبا

المالية ،يموله المؤمن عليه وصاحب العمل والحكومة أو لابقصد تحقيق الأرباح 

بعضهم،بمساهمات دورية موحدة أو مختلفة في المقدارأو النسبة ،ليحصل المستحق من المؤمن 

عكلهم أو بعضهم،على مبلغ جملي ومعاش وبدل دوريين،يتناسب مع دخله ومدة يهِالِعليه أو من م 

الاشتراك،أو من غير تناسب عند انقطاعه،أوقيام ما يستلزم نفقات مالية،وعلى غيرها من 

 ))الخدمات كالعلاج والتدريب والتأهيل عند الحاجة إليها أو بعض ذلك
)٢(.  

اتحاد غير مقيد،يقوم به المؤمن لهم (( ،وهوي بالتعاونويسمى:التبادليالتأمين و       

أنفسهم،فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه،لتغطية الخسائر التي يتعرض لها 

بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل،وتوزع هذه الخسائرعلى جميع 

 ))الأعضاء دوريا
)٣(.  

أن يؤدي إلى المؤمن له أو )الشركة(عقد يلتزم به المؤمن  ((نهبأ:التأمين التجاريوعرف        

إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً،أو أي عوض مالي 

آخر،في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أوتحقق الخطر المبين في العقد،وذلك مقابل مبلغ محدد 

 ))المؤمن له للمؤمنأو أقساط دورية يؤديها 
)٤(.  

جتماعي تتضامن الدولة مع  في الجهة الممولة،ففي الإ بين هذه الأنواعالاختلافيظهرو       

 تحت مظلة جمعية العامل أو الموظف، وفي التبادلي يتضامن مجموعة من المؤمنين

 تلتزم شركة  وفي التجاريلاتهدف إلى الربح بل تهدف إلى تفتيت المخاطر المؤمن منها،،ةتعاوني

 ،من جهة كونه خطرالمؤمن منه ويختلف التأمين باعتبار الة والتكسب،رالتأمين بالعقد بقصد التجا

  ـــــــــــــــــ
= 
هـ ـ ١٤١٣،دار العواصم،لبنان ـ بيروت،١،م١الثنيان، سليمان بن ابراهيم بن ثنيان،التأمين وأحكامه،ط)١(

     .٤٠م،ص١٩٩٣
،دار ١،م١اللطيف محمود آل محمود،التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الاسلامية،طآل محمود،عبد )٢(

     .٥٩م،ص١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤النفائس،الأردن ـ عمان،
    .٩٩المرجع السابق،ص)٣(
المذكرات الايضاحية للقانون الأردني،إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين،ط :انظر.القانون المدني الأردني)٤(
  .٦١٥،ص٢م،ج١٩٨٥هـ ـ١٤٠٦ التوفيق،الأردن ـ عمان،،مطبعة٣،م٢

عقد يلتزم المؤمن  بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له،أو المستفيد  ((:وبمثله قال القانون الجزائرحيث عرفه بأنه
،أو أي عوض مالي آخر،في حالة وقوع الذي اشترط التأمين لصالحه،مبلغا من المال،أوإيراداً مرتبا

 طر المبين في العقد،وذلك نظير قسط،أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن الحادث،أوتحقق الخ

  .٧٠،ط ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص١٤٠،١٤١:القانون المدني الجزائري،المادتان:انظر))
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 من الإصابات ، أوتأميناًخراب منزل،أو)سيارة(تلف مركبة،أو فقدان مرتببضاعة أوهلاك 

  .العقدنوع ،مما يبينه  ونحو ذلكالصحية 

  : مطالبه وفي

  . والتعاونيالتجاريالتأمين ف الفقهي في حكم شركات خلاال: الأولالمطلب        

  : فرعانوفي المطلب         

  . حكم التأمين التجاري:الأول        الفرع 

وسبب ،تأمين ومشروعيته على ثلاثة أقوال حصل الاختلاف بين المعاصرين في حكم ال        

يجيز التأمين التجاري يقول بأن  يدور حول اشتراط المعاوضة في عقود التأمين،فمن لا الخلاف

المعاوضة فيه تشتمل على الغرر، ومن يتسامح يرى أن الغرر في التأمين التجاري مغتفر بكونها 

  .وهذا ايضاح الأقوال وأدلتها مع المناقشة والترجيحعقود تبرع لامعاوضة،

ستدلوا ،وقد ا)١(وقد ذهب اليه بعض المعاصرين،التأمين التجاريجوازب:الأولالقول     

  :بأدلة،منها

  .)٢( ﴾ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿: عموم قوله تعالى:أولاً   

أن الآية دلت على أن الأصل في البيع الحل،وقرر المحققون أن الأصل : فيهووجه الدلالة       

  .)٣(د الصحة،وعقود التأمين لم يأت دليل بتحريمها فهي على أصل الحل والاباحةفي العقو

بأصل الحل مسوغ بأنه قد جاء الدليل بتحريم التأمين فلم يبق للتمسك :ونوقش      

  .مين على الغرر والربا والمقامرة ، وسيأتي بيانه في أدلة المانعينشرعي،لاشتمال التأ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يتْلَى ﴿:قوله تعالىعموم :اًثاني   

رِيدا يم كُمحي اللَّه إِن مرح أَنْتُمدِ ويحِلِّي الصم رغَي كُملَي٤( ﴾ع(.  

  .)٥(عقود،وقد أمر االله بالوفاء بالعقودأن عقود التأمين من جملة ال: فيهووجه الدلالة     

 ـــــــــــــــــ
وقال به مصطفى الزرقا، وعلي الخفيف، ومحمد يوسف موسى، وعبد الوهاب خلاف، وصدر به قرار ) ١(

ابن جبير،هاني بن عبداالله بن جبير،عقد التأمين نظرة موجزة :انظر.ئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيةالهي
هـ ـ ١٤٢٣السابعة عشرة،في ذي الحجة،في سنتها ١٨٤لأبرز مسائله،بحث نشرته مجلة البيان،بعددهارقم 

  .٣٧م،ص٢٠٠٣فبراير
     .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٢(
     .٣٣لتأمين،صالزرقاء،نظام ا: انظر)٣(
     .١:سورة المائدة،الآية)٤(
      .٣٣الزرقاء،نظام التأمين،ص: انظر)٥(
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بأن المراد بالآية الوفاء بالعقود التي يجيزها الشرع،التي لاتشتمل على محظور :ونوقش     

شرعي،وعقود التأمين تشتمل على جملة من المحرمات الآتي بيانها،مما يقتضي تحريمها،وأن 

  .لآيةالوفاء بها التزام بما هو حرام، فلم تكن مما جاءت به ا

،فإن العاقلة تتحمل شرعاً دية قتل الخطأ عن القاتل وتتقاسمها بين )١(القياس على العاقلة:اًثالث     

أفرادها لأجل تفتيت أثر المصيبة عن الجاني،وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على 

  .)٢(ترميم الأخطار، وتخفيف المصاب

 قياس وده على نظام العاقلة لا يصح،لأنهمين التجاري وعقبأن قياس نظام التأ:ونوقش        

،هو ما بين ل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمديتحموجه  أن الأصل في ومن الفروق،مع الفارق

 النصرة والتواصل التي تدعو إلى،خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة  وبين القاتلالعاقلة

تقوم على استغلالية،   فهيعقود التأمين التجارية ما،أولو دون مقابل،المعروف والتعاون وبذل

  .)٣(لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلةمحضة، معاوضات مالية

أن ما يحمله كل فرد من العاقلة يتقدر بحاله من الغنى والفقر،وليس هذا في التأمين :ومنها      

أن العقل مضمون :ومنها. ين فاستغلال لهاأن العقل شرع دفعاً للحاجة،أما التأم:ومنها.التجاري

أن العاقلة تتحمل عقب حصول :ومنها.للجميع،أما التأمين فمتاح لمن يدفع الأموال المنجمة فحسب

لو سلم بصحة القياس لوجب قصره على :ومنها.قبل حصولهالخطأ تحمل فيالخطأ،أما التأمين 

ن دية الخطأ،وفي التأمين التجاري يغطى أنه لايلتزم العاقلة بأكثر م:ومنها.حوادث القتل الخطأ

،وفي  ولو لم يشارك القاتلأن العاقله تحمل خطأ القاتل:ومنها.الضررمضاعفاً على المساهمين فيه

التأمين لابد من التزام القاتل بالأقساط حتى تتحمل الشركة عنه،على أن الواقع أن شركات 

  .)٤(التأمين لاتتحمل الديات الشرعية

 ـــــــــــــــــ
وهم الذين ينصرون ،قضى بالدية على العاقلة  النبى  ((:قال ابن تيميةعاقلة الرجل ـ في اللغة ـ عصبته،)١(

ولهذا ؛ ى أهل الديوان فلما كان في زمن عمر جعلها عل، وكانت العاقلة على عهده هم عصبته ،الرجل ويعينونه
 ،و هم من ينصره ويعينه من غير تعيينأ ،أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع:فيقال، اختلف فيها الفقهاء

 ومن قال بالثانى جعل العاقلة في كل زمان ومكان ،فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب فانهم العاقلة على عهده
ابن تيمية،محموع .١٣٣٧،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج:انظر. ))مانمن ينصر الرجل ويعينه في ذلك الز

    .٢٥٥،ص١٩الفتاوى،ج
    .٦٢الزرقاء،نظام التأمين،ص: انظر)٢(
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة )٥٨(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)٣(

 الشيخ مصطفى الزرقاء،وكان انعقادها في الفترة الأولى،بتحريم التأمين التجاري بالاجماع عدا
  .٤٥هـ،ص٤/٤/١٣٩٩هـ إلى ٢٥/٣/١٣٩٩من

هـ ١٤٢٧،دارالكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،١،م١عبد القادرجعفر،نظام التأمين الاسلامي،ط.جعفر،د:انظر)٤(
   .٣٦٥م،ص٢٠٠٦ـ
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  .)١(س والتخريج على ولاء الموالاةالقيا:اًرابع 

أنت وليي،ترثني إذا مت،وتعقل عني إذا :وهو أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب

 . )٢(جنيت

أن عقد التأمين من المسئولية بحيث يشبه عقد الموالاة،في عوضي العقد وفي :ووجه القياس

يشبه المعقول عنه،والعوض في طرفيه،فالشركة المؤمنة هي كالمولى في الموالاة،والمستأمن 

  .)٣( كعوض العقلنالتأمي

المادي،مع الغرر    أن التأمين التجاري يهدف للربح :ومن الفروق أنه قياس مع الفارق،ب:ونوقش

،والتناصر والتعاون  والجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد منه التآخي في الإسلام والقمار

تبعاً غير مقصود،أما التأمين فالربح هو المقصود الأعظم من في الشدة والرخاء،والربح يأتي 

  .)٤(وراءعقده

لا الحنفية ،وأنكره الجمهور،فلا يحتج به في مسائل ليه لم يقل به إبأن الأصل المقيس ع: ونوقش

 .)٥(الخلاف

اسلك هذا الطريق فإنه : رجل لآخرلبأن قاالتخريج على ضمان خطر الطريق،:اًخامس        

  .)٦( إذاسلكه فأخذ مالهن أخذ مالك فأنا ضامن،ضمن عند الحنفيةآمن، فإ

فيه فكرة فقهية يصلح أن   ((إن:فقال المجيزونعقد التأمين يشبه هذا الضمان،أن :ووجه التخريج

 ))نائياً قوياً في تجويز التأمين على الأموال من الأخطارثيكون نصاً است
)٧(.  

ام في هذه الصورة من طرف واحد،والتأمين التزام من بأنه قياس مع الفارق،لأن الالتز:ونوقش

ة المسألة إما تبرع وإما في مقابلة التغرير بمن سلك رأن الضمان في صو: ومنها.الطرفين

 ـــــــــــــــــ
مولى  له وهو الذي يقال،الحليف:والمولى،الناصر:والمولى ((:النصرة،قال في المصباح:الولاء في اللغة)١(

  النصرة:والولاء،بني هاشم أي عتقاؤهم  وهم موالي،العتيق المولى ، ووهومولى النعمة ،قالمعتِ:والمولى، الموالاة
من (١،م١،المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير،ط)م١٣٦٨هـ ـ٧٧٠ت(المقري،أحمد علي المقري.))

  .٦٧٢،ص٢م،ج١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ العلمية،لبنان ـ بيروت،المكتبة)جزأين،تحقيق محمد بشيرالأدلبي
هـ ١٤٠٥،دار النفائس،لبنان ـ بيروت،١،م١قلعجي، محمد رواس قلعجي،وحامد قنبي، معجم لغة الفقهاء،ط)٢(

  .٤٦٨م ،ص١٩٩٥ـ
    .١٢٤شبير،المعاملات المالية المعاصرة،ص.٥٨ ـ٥٧الزرقاء،نظام التأمين،ص: انظر) ٣(
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة )٥٨(دية،الفتوى رقمالفتاوى الاقتصا:انظر)٤(

    .٤٥الأولى،بتحريم التأمين التجاري،ص
الكاساني،بدائع :انظر.أخذ الحنفية بولاء الموالاة،ورده الجمهور،فليس الولاء عندهم الا لمعتق)٥(

البهوتي،شرح .٤،ص٣ني المحتاج،جالشربيني، مغ.٤١٥،ص٤الدسوقي، الشرح الكبير،ج.١٦٠،ص٤الصنائع،ج
     .٥٠٠،ص٢منتهى الارادات،ج

     .١٧٠،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج)٦(
     .٥٨الزرقا،نظام التأمين،ص)٧(
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بح على وجه رالطريق،فهو كما لو أخذ ماله،فوجب عليه رده، أما التأمين فمعاوضة قصد منها ال

  .)١(الغرروالمقامرة والجهالة

في ل بها، وجعلها أصلا لاها المخالف لايصلح الاستدرائل المفردة التي لايقن المسبأ:ونوقش

،والظاهر أن القائلين بهذا أرادوا مجرد الفكرة،لاالقياس )٢(القياس،وهذا مقرر عند الأصوليين

   .الأصولي

     .)٣(بأن من نقلت عنه المسألة قد قال بتحريم التأمين صراحة:ونوقش

،فيكون المستأمن كرب المال، والشركة )٤(عقود المضاربة التأمين علىتكييف عقد :اًسادس       

  .منة،هي العاملةؤالم

المضاربة لم يخرج عن ملك مال فإن رأس بأنه تخريج غير صحيح،للفرق بينهما،:ونوقش

،حسبما يقضي به نظام ملك الشركة وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى،صاحبه

 عندأس المال فينتقل لورثته رس مال المضاربة يورث،لأنه من مال صاحب  رأالتأمين،كماأن

 ،واحداً  مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً التأمين قد يستحق الورثة نظاماً، وأماموته

 المضاربة ن الربح في،كما أوقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته 

الربح  ف بخلافهالتأمينكالربع والنصف ونحوهمامما يتفقان عليه،و يكين بالنسبة، يكون بين الشر

   . )٥(وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد،خسارة عليهاالوللشركة 

 ـــــــــــــــــ
  .٣٦٨جعفر،نظام التأمين الاسلامي،ص:انظر) ١(
لأول له فا. أصل، وفرع، وعلة، وحكم: وهي أربعة ((:قال ابن قدامة في روضة الناظر عن أركان القياس)٢(

ثابتاً بنص أو اتفاق من الخصمين، فإن كان متخلفاً فيه ـ ولا نص فيه ـ لم يصح أحدهما أن يكون : شرطان
التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس، ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل 

والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا آخر لم يجز، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني 
ابن قدامة،عبداالله بن أحمد بن قدام . ))الأصل الثاني ويكفي، فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده

عبدالعزيز بن عبد الرحمن .تحقيق د(١،م٢،روضة الناظروجنة المناظر،ط)م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(المقدسي
   .٣١٥،ص١م،ج١٩٧٨هـ ـ١٣٩٩ن سعود،السعودية  ـ الرياض،،جامعة الامام محمد ب)السعيد

وهو أنَّه جرت العادة أن التجار : وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا ((:قال ابن عابدين)٣(
 يسمى إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده،

سوكرة، على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك : ذلك المال
الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا، يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن 

 مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله السلْطان، يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من
ابن :انظر. ))أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا التزام ما لا يلزم: تماماً، والذي يظهر لي

    .١٧٠،ص٤عابدين، حاشية ابن عابدين،ج
وهي جائزة . جر فيه، والربح بينهما وهو أن يدفع إنسان ماله إلى اخر يتباب المضاربة ((:قال ابن قدامة)٤(

    .٢٦٧،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج. ))بالإجماع
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة )٥٨(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)٥(

    .٤٥التجاري،صالأولى،بتحريم التأمين 
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خُذِ الْعفْو وأْمر ﴿: تعالى أمربالعرف حيث قالأن االله:وجههالاستدلال بالعرف،و:اًسابع     

فِ وربِالْعاهِلِيننِ الْجع رِضوعقود التأمين تعارف الناس عليها وتعاملوا بها،فوجب ،)١(﴾أَع

  .)٢(اعتبار ما أجازه الناس وتعارفوه

هو مااستقر في النفوس،واستحسنته العقول،وتلقته الطباع السليمة :وقيل في تعريف العرف

  .)٣(بالقبول،واستمر الناس عليه، مما لاترد الشريعة وأقرتهم عليه

كام  عليه في تطبيق الأحوإنما يبنى،تشريع الأحكام بأن العرف ليس من أدلة:ونوقش        

 وسائر ما ،يمانهم وتداعيهم وأخبارهمعبارات الناس في أ ومنوفهم المراد من ألفاظ النصوص،

وتعين ، فلا تأثير له فيما تبين أمره ،من الأفعال والأقوال ،يحتاج إلى تحديد المقصود منه

قال ابن ،)٤(لى منع التأمين فلا اعتبارللعرف دلالة واضحة ع وقد دلت الأدلة،المقصود منه

 فالمرجع فيه إلى ،ولا في الشرع،كل اسم ليس له حد في اللغة:وإذا كان كذلك فنقول((:تيمية

 ))العرف
 .،وقد تبين أن التأمين له حد في الشرع،فلامجال للعرف فيه)٥(

  .نظام التقاعدلى جوازالقياس ع:اًثامن        

ففي كليهما  (( قوي جداً،في الصورة والغرض،ه التأمين التجاري بهذابأن شَ:ووجه القياس      

دري كم يستمر دفعه،وكم يبلغ مجموعه عند التقاعد،وفي ع الشخص قسطاً ضئيلاً دورياً،لاييدف

 غاً دورياًأيضاً في التقاعدكليهما يأخذ الشخص أو أسرته في مقابل هذا القسط الدوري الضئيل مبل

((
)٦(.  

رف ولي الأمر في رعيته بأنه قياس مع الفرق،لأن نظام التقاعد بني على تص:ونوقش      

؛  اليهم بهذا النظام مراعاة لما قدموه في خدمة الدولة،ولم يكن الربح هدفاً فيه هناحسبالأصلح،وإ

لتأمين التجاري فليس له غرض إلا الربح بدليل تحمل الدولة لجزء من تمويل هذا النظام،بخلاف ا

  .)٧(،واستغلال حاجة الناس،بوجه الغرر والمقامرة والجهالة

 ـــــــــــــــــ
     .١٩٩:سورة الاعراف،الآية)١(
       .٥٩،ص١الزرقا،نظام التأمين،ج)٢(
،دار الكتاب الجامعي،مصرـ ١،م١عوض،سيد صالح عوض،أثرالعرف في التشريع الإسلامي،ط)٣(

   ٥٢م،ص١٩٨١ـهـ ١٤٠١القاهرة،
     .قرارمجمع الفقه ،المتقدم)٤(
     .٤٠،ص٢٤ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
   .٦٣ ـ٦٢الزرقا،نظام التأمين،ص)٦(
     .م التأمينقرارمجمع الفقه السالف ذكره بتحري:انظر)٧(
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بأنه وإن كانت الدولة طرفاً فيه إلا أن الغرر والجهالة والمقامرة في التأمين مماثلة :وأجيب      

  .)١(تماثلين في الحكملمافيه،فإما أن يقال بالتحريم فيهما معاً،وإماجوازهما معاً،مساواة بين الم

  .)٢(أكتفي بها لوفائها بالغرض أخرى،والسالفة أظهرها فأقيسةوللمجيزين       

،ويكاد اجماع مجمع الفقه )٣(،وعليه جماهير المعاصرينبتحريم التأمين التجاري:القول الثاني 

  :،وقد استدلوا بأدلة منها)٤(الاسلامي ينعقد عليه

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم ﴿:عموم قوله تعالى:أولاً      

  .)٥(﴾الربا

أن عقد التأمين يتضمن الربا، بل هو أساسه، والربا محرم مفسد للعقد :فيه ووجه الدلالة     

عقد يلتزم المؤمن  بمقتضاه أن  ((:المشتمل عليه؛ وذلك أن التأمين كما سبق تعريفه في القانون

 نظير قسط،أو ....ط التأمين لصالحه،مبلغا من الماليؤدي إلى المؤمن له،أو المستفيد الذي اشتر

 ))دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
)٦(.  

لانتفاء المماثلة في ـ   بالزيادة إما للمؤمن وإما للمستأمن ـوقد اجتمع في التأمين ربا الفضل

  .العوضين،وربا النسيئة لحصول الأداء من الشركة متراخياً

بأن الشركة تقوم بدفع تكاليف الضررلمن يصلحه،وليس للمستأمن،وتارة تكون  :ونوقش      

  .ورش الاصلاح تابعة لها
 ـــــــــــــــــ

     .وهذا وجه قوي في إلزام المحرمين للتأمين التجاري وسيأتي بيانه في حكم التأمين التعاوني)١(
وهي أقيسة منقوضة بقرار مجمع الفقه الاسلامي بتحريم التأمين التجاري،ومنها القياس على جواز ) ٢(

قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته   عوض عنقياس مع الفارق أيضا فإن الأجرة في الإيداع ((:الايداع،ورد بأنه
،والقياس  ))يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا

الضمان نوع من التبرع يقصد به  قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن ((:على جواز ضمان المجهول،ورد بأنه
المادي فإن ترتب عليه    يقصد منه أولا الكسب  ف التأمين فإنه عقد معاوضة تجاريةالإحسان المحض بخلا

  ))والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه
ن الدورة وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، م)٥٨(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر

الأولى،بتحريم التأمين التجاري بالاجماع عدا الشيخ مصطفى الزرقاء،وكان انعقادها في الفترة 
   .٤٧هـ ،ص٤/٤/١٣٩٩هـ إلى ٢٥/٣/١٣٩٩من
ابن عابدين الحنفي، ومحمد بخيت المطيعي، مفتي الديار :وقد سمى ابن جبير في بحثه بعضاً منهم،وهم)٣(

ا، ومحمد أبو زهرة، وعبد االله القلقيلي مفتي الأردن، ومحمد أبو اليسر المصرية، والشيخ محمد رشيد رض
عابدين مفتي سوريا، والدكتور صديق الضرير، وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل 

 المملكة كما أنه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في. الشيخ،مفتي السعودية، وجماعة كثيرون
العربية السعودية، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الدولي بجدة التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، وهيئة رقابة بنك فيصل الإسلامي، إلى غيرها 

بن عبداالله بن جبير،عقد التأمين نظرة موجزة لأبرز مسائله،بحث ابن جبير،هاني :انظر.من الجهات العلمية
  .٣٨م،ص٢٠٠٣هـ ـ فبراير١٤٢٣،في سنتها السابعة عشرة،في ذي الحجة١٨٤نشرته مجلة البيان،رقم 

     .المرجع السابق)٤(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٥(
    .سبق ذكره في القانون الجزائري)٦(
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بأن هذا غير مشروط في العقد،ولامما تلتزم به شركات التأمين،وإن وجد فهو : وأجيب     

مراعاة الشرع ،ثم لافرق بين أن تدفع ف التأمين على الشركة،لا لأجل لمجرد تخفيف مصاري

الشركة الدراهم لمن يصلح الضرر أو للمستأمن،مادامت قد أعطت أقل مما أخذت ،فهي أخذت 

   . دراهم ودفعت دراهم،وهذا هو الربا

الَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَمو:قوله تعالى:اًثاني       

  .)١(عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

أن االله تعالى حرم أكل الأموال إلا على وجه الاتجار : الآيةفي ووجه الدلالة         

 الأعيان بالأعيان أو المال،والتأمين ليس عيناً ولا منفعة ولامالاً يقابل بالتراضي،وهو أن تبادل

بالمال حتى يجوز أخذ العوض عنه إلا على وجه الربا وهو حرام،خصوصاً أن وجه انتشار 

 قد بذلوا مالا ينشركات التأمين وربحها هو تغليب حال السلامة من الخطر،فيكون أكثر المستأمن

  .صول الخطرفإنها تقابل الضرر بغرم أقل بكثير مما أخذتلامقابل له،ولو قدر ح

والتجارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض وهو البيع وأنواعه في  ((:قال في أحكام القرآن       

متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة أو ما في معنى المال كالمنافع وهي ثلاثة أنواع عين بعين 

وهو السلم أو حال وهو يكون في التمر أو على رسم الاستصناع وهو بيع النقد أو بدين مؤجل 

 )) أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة
)٢(.  

مال الغير بلا مقابل والأخذ بلا مقابل في  عقد التأمين التجاري فيه أخذ((: قالوامجمع الفقهقرار يفو

ا أَيها الَّذِين آمنُوا لا ﴿ ي:عموم النهي في قوله تعالى عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في

 اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب نَكُميب الَكُموتَأْكُلُوا أَم﴾ (( 
)٣(.  

عِ عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بي نَهى رسولُ اللّهِ  ((:، قَالَ أَبِي هريرةَ  حديث عموم :اًثالث       

 ))الْغَررِ
)٤(.  

  

  :ن قد اشتمل على الغرر من عدة أوجهأن عقد التأمي: فيهووجه الدلالة       

 ـــــــــــــــــ
     .٢٩:سورة النساء،الاية)١(
     .٣٢١،ص١ابن العربي،أحكام القرآن،ج)٢(
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة )٥٨(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)٣(

  .٤٧التجاري،صالأولى،بتحريم التأمين 
  .٢٠سبق تخريجه ص)٤(
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أن كل معاوضة لايعلم تكافؤ عوضيها،أو لايوثق بحصولهما فهي من :منها         

م الذي ،وعقد التأمين ليس فيه مايعرفنا القدر المطلوب دفعه من المستأمن،ولاقدر الغر)١(الغرر

  .لايقين بحصول العوض للمستأمنحمله المؤمن،فلا تكافؤ،كما يت

ومن الغرر الفاحش في الدين الذي تتحمله الشركة ،فهومعلق الوفاء بحصول :ومنها        

الخطر المؤمن منه،وهو محتمل ،فإذا وجد وجب الوفاء،وإذاعدم لم تتحمل ذمة الشركة شيئاً،في 

ونجد أن !! من بسداد الأقساط دون توقف أو انقطاعذات الوقت الذي تشتغل فيه ذمة المستأ

الشركة كلما ارتفع احتمال حصول الخطرفي حسبانها،زادت من تكاليف التأمين،وزاد استغلالها 

  .للمستأمنين

ماتقدم في الخلاف في حكم حق الخيار من أن بيان الأجل في السلم شرط : ومنها       

وم أن عقد التأمين يشتمل على الغرر الفاحش في لصحته،ومتى كان مجهولا بطل البيع،ومعل

الأجل،حيث قد ينتهي عقد التأمين ولم يحصل وفاء من الشركة بشئ،وقد لايمضي على ابتداء 

  .العقد الا ثوان معدودة فيقع الخطر المؤمن منه ،ويلزمها الوفاء

غا لها للتنصل أن شركات التأمين تضع من الشروط المبهمة في العقد ماتراه مسو:ومنها      

من تحمل تكاليف عالية عند حصول الخطر،وهو ما يكثر حوله التنازع ،وترفع لأجله 

الدعاوى،خصوصا ممن ليس لهم خبرة بتلاعب هذه الشركات،وهذا من أكبر الغرروالتغرير، 

  .ومن أعظم الذرائع التي تتوكأ عليها شركات التأمين للفرارمن الوفاء

علوم ولامقدور مى المقامرة،لتعليق الوفاء بما ليس بلمين عالتأاشتمال عقد : ومنها       

عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة ((:عليه،قال مجمع الفقه

ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها،ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير  في معاوضات مالية،

 ا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين،وقدالمستأمن قد يدفع قسط مكافئ،فإن

الجهالة كان  لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل،وإذا استحكمت فيه

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر  : قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى

 ))س من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونوالأنصاب والأزلام رج
)٢(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٢٣٢،ص١الثنيان،التأمين وأحكامه،ج)١(
    .قرارمجمع الفقه السالف)٢(
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  الْكَالِئِ بِالْكَالِئِبيعِعن  ىهنَ (( أن النبي رضي االله عنهمابن عمر حديث ا: اًرابع         

((
،وإذا كان سند هذا الحديث متكلم فيه ،فإن الاجماع منقول على الأخذ به،وممن نقله الامام )١(

  .)٢(أحمد

ن يقع دينا في ذمة المستأمن على صورة أقساط ،والوفاء من يأن الثمن للتأم: فيهدلالةوجه ال     

الشركة المؤمنة يقع معلقاً على حصول الخطر،فكان الثمن والمثمن مؤجلين،وهذا هو بيع الكالئ 

  .بالكالئ

فهذا هو ،لم في ذمة المسذا كان رأس مال السلم ديناًإوهذا كما ،الكالئ هو المؤخر ((:قال ابن القيم

 ))نه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهمالأ،الممنوع منه بالاتفاق 
)٣(.  

لا سبقَ إلا في خُفَ أو  ((:يقول  قال سمعت رسول االله    هريرةحديث أبي :اًخامس     

 )) حافِرٍ
)٤(.  

غرر اللة وجهاالأن عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم،لما فيه من : فيهوجه الدلالة    

 حصر النبي   وظهوره، وقد  مقامرة،ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلامالو

  . )٥(رخصة الرهان بعوض في الثلاثة الواردة في حديث أبي هريرة،وليس التأمين يشبه شيئاً منها

  

  . على الحياةكالتأمين بين نوع من التأمين التجاري ونوع آخرقول من يفرق:القول الثالث     

كمن فرق بين التأمين على الأموال والتأمين على الحياة،آخذاً بأدلة المجيزين فيما      

  .)٦(جازة التأمين على الحياةوه،وأن الحاجة لاتدعو لإ،وأدلة المانعين فيما منعوهأجاز

  :حــــــــالترجي         

غرر والمقامرة فيه،ولاشتماله على الراجح هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه،لظهور ال

،معنى قيسة المجيزين غير مستقيمةالجهالة الفاحشة على ماتقدم بيانه في أدلة المانعين،وعموم أ

  .وصورة،وقد سلف الرد عليها بما لايدعو للتكرار

 ـــــــــــــــــ
      .١١٦ص:سبق تخريجه. ضعيفحديث)١(
     .٥١،ص٤ابن قدامة ،المغني،ج)٢(
     .٣٤٠،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٣(
    .١٢٤ص:تقدم تخريجه)٤(
     .قرارمجمع الفقه السالف:انظر)٥(
،وعن رئيس  اشتهرهذا القول عن وزير العدل المغربي،الشيخ محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي الحجوي)٦(

الحجوي،الفكر السامي في تاريخ الفقه :انظر.ئون الدينية،الشيخ عبداالله بن زيد آل محمودمحاكم قطروالش
آل محمود، .٥٠٤،ص٢م،ج١٩٧٧هـ ـ١٣٩٨،المكتبة العلمية،السعودية ـ المدينة المنورة،٢،م١الإسلامي،ط

 هـ ـ١٤٠٣،دار الشروق،لبنان ـ بيروت،١،م٣عبد اللطيف محمود آل محمود،أحكام عقود التأمين،ط
  .٦٣م،ص١٩٨٢
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  ).التعاوني(التبادليالخلاف في حكم التأمين :الفرع الثاني      

،وسبب الخلاف أن من يرون تحريم التأمين التعاوني ى قولينوقد حصل الخلاف فيه عل         

يقولون بأنه لايختلف عن التأمين التجاري في اشتماله على الغرر،ومن يجيزون التأمين التعاوني 

  :يرونه تبرعاً،فيتسامحون في الغرر إذا وجد،وهذا بيان القولين في حكم التأمين التعاوني

بل قد ،)١(،وهو قول جمهور المعاصرين)التعاوني(ن التبادليجواز التأمي:القول الأول        

 )) بلا خلافشرعاًجائز (( ذكر بعض الباحثين أن التأمين التعاوني
،وجاء في فتوى اللجنة )٢(

لا  ـ  تبادليا    وهو المسمى تأمينا  ـ إن التأمين التعاوني  ((:ف الراجحي مانصهرالشرعية لمص

 ))ري جوازه بين علماء العصالهيئة أن أحدا يخالف ف تعلم
)٣(.  

وقد استدلوا بأدلة على الجواز،جملتها اثبات الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين         

  : على النحو التالي)٤(سلامي تلخيصها وفق قرار مجمع الفقه الإ،ويمكنالتجاري

 والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الإِثْمِ وتَعاونُوا علَى الْبِر﴿:عموم قوله تعالى استدلوا ب:أولاً      

اتَّقُوا اللَّهانِ وودالْع٥(﴾و(.  

 يقوم على التبرع،قصداً لرفع الضيق عمن )التعاوني(مين التبادليأن عقد التأ:وجه الدلالة     

 على تخفيف آثار الكوارث وازالة أضرارها بقدر يصيبه خطر من أهل العقد،وهو تعاون محض

أما التأمين التجاري ،)٦(ستطاع،فكان العقد بهذه الصفة من البر الذي أمرنا االله بالتعاون عليهالم

  .فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية

يقوم على التبرع،وقصد التعاون في ) التعاوني(    وقد استندوا في اثبات أن التأمين التبادلي

ـ الذي عدوه من عقود المعاوضات ـ تأمين التجاري بذكر الفوارق بينه وبين المدافعة الخطر،

  :وهي كالآتي

أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين  :الفارق الأول        

التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت 

 ـــــــــــــــــ
وهو قول مجمع الفقه بالاجماع،في القرار الخامس من الدورة الأولى،ويضم اليهم من يقول بجواز التأمين )١(

   .التجاري،كما قد تقدم
شبير،المعاملات :انظر.جزم الدكتورمحمد عثمان شبير باتفاق المعاصرين على جوازه بلاخلاف)٢(

    .١٠٤المالية،ص
     .١٣٩،ص)٤٠(قرار هيئة الراجحي الشرعية رقم)٢٨٩(دية،الفتوى رقمالفتاوى الاقتصا: انظر)٣(
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة )٥٨(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)٤(

    .٤٧التجاري،صالأولى،بتحريم التأمين 
     .٢:سورة المائدة، الآية)٥(
    .١٠٤شبير،المعاملات المالية،ص)٦(
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ية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى زيادة في الأقساط المجب

  .)١(المستأمنين

أن الغرر في التأمين التعاوني لايضر لكونه تبرعاً محضاً،وبهذا يفارق : الثانيالفارق       

  .التأمين التجاري

عليهم المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود  لا يضر جهل ((:مجمع الفقهجاء في قرار

مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد  من النفع لأنهم متبرعون فلا

  . ))معاوضة مالية تجارية

من عقود التبرع التي يقصد بها ،لأنه التأمين التعاوني انتفاء قصد الربح في : الثالثفارقال     

  . لمسئولية عند نزول الكوارثالأخطار والاشتراك في تحمل ا أصالة التعاون على تفتيت

في عقود التأمين التعاوني لايوجد ضمان، ومتى انتفى الضمان من جهة  :الفارق الرابع     

  .التأمين انتفى الغرر

ولا تستغل أقساطهم المستأمنون في التأمين التعاوني،ن هم  أن المؤمني:الفارق الخامس     

أما في شركة التأمين التجاري ،ا يعود عليهم بالخير جميعاًالمدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بم

فالمؤمن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال 

  .أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها

 والغرم كما في المؤمنون متبرعون،ويبنى عليه أن أمرهم لايدور بين الغنم:الفارق السادس     

التأمين التجاري،فعقد التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت 

 )التبرع(الأخطار،فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة 

  .)٢(تمليك بلا عوض:فالهبة

ناصر لتخفيف الضرر،فالمستأمن في التأمين ولكنه مع هذا يحمل الوعد من جماعة على الت

التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه 

بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه،فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن 

س من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، ولي

  .غير صادق في حقيقته، كما هو الحال في التأمين التجاري

 ـــــــــــــــــ
     .١٤٣،ص)٤٢(قرار لجنة الراجحي رقم)٢٩١(الفتاوى الاقتصادية،الفتوى رقم:انظر)١(
الشربيني،مغني المحتاج .٤٩،ص٦المواق،التاج والإكليل،ج.١٧٠،ص٥ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٢(
     .١١٦،ص٧المرداوي ،الانصاف،ج.٣٩٧،ص٢
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أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح،وهوالحاصل من الفرق بين  :الفارق السابع      

ديها، بل أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن ل

إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار، ترد الزيادة 

  .إلى المستأمنين،بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة

أن المؤمنين لهم صفة التملك لشركة التأمين التعاونية،وحق تعيين جهة :الفارق الثامن     

 بينما ها،ا رأس ماليه مدخراتها،لأنهم هم الذين أنشأوة وتوجتصرف في وضع ضوابط الشركال

مين التجاري لايعد المؤمن الا مساهماً يحق له المطالبة بالتأمين وفق بنود الشركة التي في التأ

وضعت مسبقاً، ورأس مالها مملوك لغير المؤمنين،وبمجرد التأمين يكون قسط التأمين انتقل الى 

  .ملك صاحب الشركة،وليس للمؤمن أي حق فيه سوى منفعة التأمين عند حصول الخطر

ومن هنا يختار المؤمنون نوع الاستثمار الذي تستثمر فيه مدخرات الشركة التعاونية،وتوجيهها 

مين لايحق لهم ذلك في التأفي الاستثمار المشروع،ويملكون المتابعة والمحاسبة عند الاقتضاء،و

  . التجاري

،بخلاف جهالة في  التأمين التعاوني بل تنفع أن الجهالة في التبرع لاتضر:الفارق التاسع       

 أن الجهالة في حصول النفع في التأمين التعاوني تقوي مين التجاري،بسببالمعاوضة في التأ

جانب التبرع،لأن الاحتمال بحصول الخطر ضعيف،ومقدارالتأمين بل القدرة على التأمين أشد 

 ما يدل على أن نين في التعاوني قد لايقوى على مقابلة المخاطر إذا قل،مماً،لأن عدد المؤضعف

  .القصد للعوض المادي غير متوفر في نية المساهم في التأمين التعاوني

أما التجاري فالمؤمن يبذل مالاً في عوض مجهول،وجانب المنازعة يقوى حينئذ،ولهذا نهي عن 

  .)١(الغرر في المعاوضات

أن مقاصد التأمين التعاوني متفقة مع مبادئ التشريع في أبواب الاحسان :الفارق العاشر      

والبر والتراحم بين المسلمين،ومقوية لهذه الرابطة،أما التأمين التجاري فبضد ذلك،لكثرة التنازع 

سبب تهام المستأمن من قبل الشركة في بعض الاحوال بالتلامشمول بالتأمين بالخطر،وهو فيما 

فيه،وتنصل الشركة بذرائع غالبا ماتخفى على المستأمن عند ابرام العقد،وكل هذا فرع عن جهالة 

ة والبغضاء،لأنه إن ربح المستأمن فقد أعظم أسباب العداومن  أن المقامرة ،علاوة علىالعوض

 ـــــــــــــــــ
،مركز البحوث والدراسات بشركة ١،م١أمين،طالسويلم،سامي بن ابراهيم السويلم،وقفات في قضية الت)١(

     .٢٥م،ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الراجحي المصرفية،السعودية ـ الرياض،
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ن أن الشيطاوإن خسرفقد قمرته الشركة المؤمنة،وهذا من الميسر الذي بين االله قمر الشركة،

   . ة والبغضاء بين الناس إلا أن يوقع به العداو فيهلايريد

 في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم :الفارق الحادي عشر     

ولم يتسبب في حدوثه،وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان  منه يحدث الخطر

 مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكانتقدير وقوعه،مقابل  الخطر على

  .وني فلا التزام فيه من كلا الطرفيناأما التأمين التعحراما،

،التعاوني فيه كالتجاري،بلافرق،وقد ذهب اليه بتحريم التأمين بجميع أنواعه:القول الثاني   

  .)١(بعض المعاصرين

لمعاصرين بتحريم التأمين التجاري،وأنه لايصح دليل         وأدلتهم هي أدلة الجمهور من ا

على التفريق بين التجاري وغيره،فالجميع مشتمل على قصد المعاوضة بوجه الغرر والجهالة 

 .والمقامرة والربا

       ثم شرعوا في تفنيد الفوارق التي قال بها مجيزوا التأمين التعاوني في الوقت الذي منعوا 

  :،كالتاليفيه التأمين التجاري

ن تعريف الهبة لايصدق على التأمين بأ دردو بأنه تبرع مالتعاونيالتأمين تكييف :       أولا

  :،وهذا لايصدق على التأمين التعاوني،لأوجه)٢(تمليك بلا عوض:التعاوني،فالهبة

أن من يقدم على التأمين إنما يرجو نفعه ومايقدمه من خدمات التأمين فهوتمليك : منها       

   .عوضب

  .)٣(أن الفقهاء جعلوا هبة الثواب بيعاً،ولم يجعلوها هبة مطلقة بالاتفاق كما تقدم:ومنها      

  .بأن الثواب ليس بشرط هنا،لأن التأمين قد يحصل وقد لا يحصل:       وأجيب

التزام المستأمن في التأمين التعاوني بالأقساط بشكل منتظم،يدل على ارادة نفع :ومنها      

  .مين،لأنه متى انقطع لم يستحق النفع،فدل على أنه لافرق بينه وبين التأمين التجاريالتأ

 ـــــــــــــــــ
الثنيان،التأمين :انظر.كالدكتور سليمان بن ابراهيم الثنيان،والدكتورعد القادرجعفر،والشيخ عيسى عبده)١(

،دار ١،م١الحل والحرمة،طعبده،التأمين بين .٣٣٥جعفر،نظام التأمين الاسلامي،ص.٢٨٠وأحكامه،ص
  .١٣٥الاعتصام،مصرـ القاهرة،ص

أن يهب على  ((:وجاء في التاج والإكليل عن علماء المالكية.١٧٠،ص٥ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٢(
ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع ويسميه فيها، ولو قال فهو بيع من البيوع يحله ما يحل البيع ويحرمه 

المرداوي ، . ٣٩٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٤٩،ص٦المواق،التاج والإكليل،ج. ))رم البيع كان أولىما يح
     .١١٦،ص٧الانصاف،ج

الشربيني،نهاية .٦٧،ص٦المواق، التاج والاكليل،ج.١٥٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،كتاب البيع،ج:انظر)٣(
  .٢٥٠،ص٦المرداوي،الانصاف،ج.٤١٥،ص٥المحتاج،ج
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  .بأن التزامه ينبعث من ارادته للنفع لإخوانه المسلمين،وطلب الأجر والثواب:      وأجيب

بأن اعتبار العقد في : للتأمين التعاونيناقش أصحاب هذا القولِ قولَ المجيزين:ثانياً       

  :)١( التبادلي تبرعاً،غير مسلم من أوجهالتأمين

أن أبواب التبرع متاحة لعموم الناس بطرق سهلة ومباشرة في الشرع،كالتبرع :أولاً        

للمحتاجين والمساكين والفقراء،فلما عمد المؤمن له الى هذا العقد عرفنا أنه يطلب من ورائه ثواباً 

ة فيها غرر وجهالة ومقامرة،يجب أن يحرم العقد دنيوياً محضاً،وهوشموله بالتأمين،وهذه معاوض

  .لأجلها،كما قيل في التأمين التجاري،لأن تغيير المسمى لايغير الحقيقة

 بأن تيسر بعض أبواب الإحسان لايستقيم دليلاً على تحريم طرق الإحسان :وأجيب        

يده بثوابيه الدنيوي الأخرى، بحجة أن بعضها أيسر من بعض،والمقدم على التأمين التعاوني ير

والأخروي معاً،ولكنه لايشاح في طلب الثواب الدنيوي، بل إن حصل له وإلا فالقصد الأخروي 

  .  أنفع له وأعظم أجراً

 أن التأمين التجاري لوسمي تبادلياً أو تبرعاً لما جاز،وقد عمدت كثير من شركات :اً      ثاني

ة والمعنى التجاري،وهي محرمة ر على نفس الصوالتأمين إلى تسمية نفسها بالتعاونية،ولكنها

باتفاق القائلين بتحريم التأمين التجاري،بل في القول بجواز التأمين التعاوني مكسباً لها،في 

التخلص من حرج الأضرار الضخمة ،والتنصل منها عندما تريد،لأن التبرع يجب ألا يقابله 

  .عوض ،وإلا خرج عن معناه

تأمين التعاوني منضبط بأهدافه ومقاصده وشروطه السالفة،فلا يختلط بأن ال:وأجيب عنه      

بالتأمين التجاري،ولايمكن تمرير حيل شركات التأمين التجاري عليه،مع وجود المحتسبين من 

أهل العلم في بيان مشروعية كل شركة من شركات التأمين على حده، وإيضاح مايتوافق منها 

  .كمع التأمين التعاوني وماليس كذل

وهو تناقض،وهوما أن في تحريم التجاري وإجازة التعاوني تفريقاً بين المتماثلين،:اًثالث      

  !قال به عدد من المخالفين،إذ كيف يحرم الغرر والجهالة والقمارفي حال ويجوز في حال؟

 يقال ،فإما أن)٢(فعموم من قالوا بجواز التأمين التجاري استندوا لعدم الفرق بينه وبين التعاوني

ليس للمتبرع في التأمين التعاوني أن يدخل في نظامه كمستفيد ليأخذ تصرفه أحكام الهبة،وإما أن 

 ـــــــــــــــــ
     .ومابعدها٣٢٤جعفر،نظام التأمين الاسلامي،ص.،ومابعدها٧١الثنيان،التأمين وأحكامه،ص:انظر)١(
فالغرر والجهالة في نظام التقاعد  ((:يقول الشيخ الزرقاء بعد أن قرر تماثل التجاري والتعاوني في الخصائص) ٢(

لاشك أن  ((: الشيخ ابن منيعويقول.٦٣ـ٦٢،ص١الزرقاء،نظام التأمين،ج. ))أعظم منهما في التأمين على الحياة
التأمين التعاوني يعتمد ـ وترتيب أحكامه على ذلك الاجراء ـ على مايعتمد عليه التأمين التجاري من 

= 
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يجيزالمانعون من التجاري كالتعاوني،لذات الأسباب التي لأجلها أجازوا التعاوني،وإما أن يمنعوا 

  .منهما معاً،وإما أن يقيموا فارقاً مؤثراً في الحكم يسلم من الاعتراض

بذكرالفوارق المتقدمة في قول المجيزين للتأمين التعاوني،والقول بالتماثل بين :وأجيب عنه      

نواعه،كماهو ذريعة لمن يجيز التامين وني ذريعة لمن يحرم التأمين بكل أالتأمين التجاري والتعا

د ف اختلاف النوعين ،من جهة القصشك الفوارق السالفة مايظهر الحق،ويبكل انواعه،وفي تأمل

والصورة،والمنفعة،فالتأمين التجاري يهدف للربح للشركة المؤمنة،ويزيد من ارهاق المستأمنين 

واستغلال حاجتهم،ويشترط عليه شروطاً ثقيلة،ويتحيل على التنصل من الإلتزام جهتهم،ويماطل 

  .مين التعاوني على نحو ماتقدمعند الضرر،وهذا كله معدوم في التأفي تعويضهم 

  .ــــــــــحجيالتر        

مما تقدم من المناقشة والإجابة لقول المانعين،يظهر لي ـ واالله أعلم ـ جواز التأمين       

التعاوني ،لأنه يقوم على التبرع والإحسان،ويفي بضرورة من ضرورات العصر،على وجه 

  .مشروع

والتأمين وما يستدل به المانعون له ،من عدم التفريق بين التأمين التعاوني           

، لأن الأصل  بما فيها التأمين التجاريالتجاري،لوصح لكان دليلاً على جواز التأمين بكل صوره

ولكن القول بالتفريق يدفع شرور التأمين ،هو الإباحة،فالمجيز يعمل بالأصل ولاينقل عنه 

ني ـ التجاري ويغني عنه،ويجعل ـ بالنظر لأصول الشريعة ـ ما يصح بديلاً،بالتأمين التعاو

عن التأمين التجاري ـ الذي ينمي مقاصد التكافل الإجتماعي،ويحل مشكلة من مشاكل العصر 

  .  بنفسهاالكبرى، ألا وهي كثرة الآفات والكوارث على نحو يعجز الفرد عن مواجهته

  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

المؤمن،المؤمن له،محل التأمين،القسط :اجراءات،حيث إن التأمين مطلقاً يعتمد على خمس ركائز
،عبداالله بن سليمان بن منيع،التأمين بين الحلال والحرام، ابن منيع:انظر. ))التأميني،التعويض في حال الاقتضاء

،في )٤(وهو مسجل في مركز الملك فيصل،ومن اصدارات المركز،السعودية ـ الرياض،سلسلة محاضرات
وهومنشور في موقع الاسلام اليوم،بحوث ودراسات،ندوات بحثية في .٢٥م،ص٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣

ويحاول رجال القانون أن يميزوا بين  ((:م التعاوني كالتجاريويقول ابن ثنيان،وهو يرى تحري.م١٩/٢/٢٠٠٣
هذه الأنواع الثلاثة،فيجعلون لكل منها تعريفاًمستقلاً،ولكنها في الواقع أقرب للشروح منها للتعريف،حيث إن هذه 

،التأمين الثنيان:انظر. ))الأنواع لاتختلف كثيراً في جوهرها ومضمونها،وإنما الاختلاف منصب إلى الشكل الظاهر
إن معظم الشبهات التي يثيرها المانعون للتأمين  ((:وقالت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.٧١وأحكامه،ص

إنها واردة أيضا على التأمين التعاوني كما هو موضح فيما كتب ونشر حول  التجاري ويردها المجيزون قد يقال
    .١٣٩،ص)٤٠(للجنة رقم،قرار ا)٢٨٩(الفتاوى الاقصادية،الفتوى رقم: انظر. ))ذلك
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  .سهم معاملات الأأثرالخلاف في: الثانيلمطلبا

ن التجاري بشتى صوره،ومن فروعه حرمة يظهر جلياً أثر هذا الخلاف في تحريم التأمي        

العوض الحاصل من ورائه في حق المستأمن،وحرمة أخذ الشركة لأموال الناس بتلك 

  .الصور،وأنه أكل لأموال الناس بالباطل،في رأي جماهير المعاصرين

ويبقى النظرفي أن بعض الدول تلزم من تحت ولايتها بنوع أو أنواع من التأمين التجاري،فإذا 

 فيها المستأمن بغير اختياره بقوة القانون،هل له أن يستفيد من خدمات التأمين أو أخذ دخل

  التعويض المالي؟

  :أو أقل لا بأكثر ،لأموريأخذ بقدر ما أخذ منه له أن  يظهر لي ـ واالله اعلم ـ أن     

س ماله في قوله  رأ للمرابيأن االله أمر في الربا بأن يأخذالقياس على الربا،وذلك :منها          

  .فلكم رؤوس أموالكم لاتَظلمون ولا تُظلمون:تعالى

   عن النبي  سمرة بن جندب لعموم حديثفهو أحق به،أنه ماله ورجع إليه :ومنها         

 ))هعلَى الْيدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي ((: قال
أما السبب فهو أخذ   ((:في المأخوذ بلا إذنقال الفقهاء.)١(

 ولأن الأخذ ...»علَى اليدِ ما أَخَذَتْ حتَّى تَرد «: مال الغير بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام

 ))على هذا الوجه معصية، والردع عن المعصية واجب وذلك برد المأخوذ
)٢(.  

  .بخلاف مازاد عنه فهو مال غيره إلا أن يتيقن أنه نماء ماله بوجه مشروع 

  .أنه لو تركه فقد أعان على التأمين التجاري وهو محرم:نهاوم        

  . التجاريمينلعلاج الفقهي لشركات التأا: ثالث الالمطلب

يظهرمما تقدم أن التأمين التعاوني هو العلاج الفقهي والبديل عن التأمين                

على قرار  افقةكما قرر مجلس المجمع بالإجماع المو((:المجمع الفقهيجاء في قرار،التجاري

من     هـ٤/٤/١٣٩٧   وتاريخ )٥/١٠(رقم ،المملكة العربية السعودية   مجلس هيئة كبار العلماء في 

 ـــــــــــــــــ
 . ٨،ص٥،ج)٢٠٠٩٨(أحمد ،مسند أحمد،مسند سمرة بن جندب،رقم الحديث:،رواه الخمسةحديث صحيح) ١(

النسائي،سنن .٢٩٦،ص٣،ج)٣٥٦١(أبوداود،سنن أبي داود،كتاب الاجارة،باب في تضمين العارية،رقم الحديث
الترمذي،سنن الترمذي،كتاب البيوع، باب .٤١١،ص٣،ج) ٥٧٨٣(النسائي،كتاب العارية،باب المنيحة،رقم الحديث

ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب الصدقات ،باب .٥٦٦،ص٣،ج)١٢٦٦(ماجاء أن العارية مؤداة،رقم الحديث
وهو مختلف فيه،وقد   والحديث فيه سماع الحسن عن سمرة . ٨٠٢،ص٢،ج) ٢٤٠٠(العارية،رقم الحديث

لا يجوز لامرأة أمر في مالها  على الصحيحين،كتاب البيوع،الحاكم النيسابوري،المستدرك :أنظر.صححه الحاكم
  .٥٥،ص٢،ج)٢٣٠٢(،رقم الحديثإذا ملك زوجها عصمتها

     .١٤٨،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
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 ))والمنوه عنه آنفا،المحرم جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري   
،وجاء في )١(

  : كالتاليا الشأن،القرارعدد من التوصيات بهذ

الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف  بالفكر الاقتصادي  لتزام الا:أولاً           

 الاقتصادية،ولايأتي دورالدولة إلا كعنصرمكمل لماعجزالأفرادعن القيام به،وكدور المشروعات

  .موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها 

 التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله    الالتزام بالفكر التعاوني  :ثانياً          

  .إدارةالمشروع من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية

وإيجاد المبادرات الفردية  على مباشرة التأمين التعاونيتدريب المتبرعين :ثالثاً          

في الإدارة تجعلهم أكثر  عينالمتبرفلا شك أن مشاركة  ،والاستفادة من البواعث الشخصية

تكلفة تعويضها مما يحقق  حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يرفعون مجتمعين

المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في  بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب

   .المستقبل المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في

كما لو كان هبة أو منحة من الدولة  لا يجعل التأمين)٢(إن صورة الشركة المختلطة :رابعاً       

لحمايتهم ومساندتهم،باعتبارهم هم أصحاب المصلحة  للمستفيدين منه،بل بمشاركة منها معهم فقط

قت ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الو الفعلية ،وهذا موقف أكثر إيجابية

  .من المسئولية

كبيرة من المرونة،والبعد عن الأساليب  درجة أن تكون منظمة التأمين التعاوني على :خامساً     

   . المعقدة كماهي في شركات التأمين التجاري

مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما في التأمين التعاوني  أن يكون للمنظمة :سادساً     

  . مع قواعد الشريعةتكون نافذة إذا اتفقت يلزمها من لوائح وقرارات

موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط،فتقوم الدولة  إذا تجاوزت المخاطر   :سابعاً     

مااقترحه مجلس هيئة كبار العلماء  الزيادة،ويؤيد مجلس المجمع الفقهي  والمشتركون بتحمل هذه

الخبراء  التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من   اقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد  في

  .المختصين في هذا الشأن

 ـــــــــــــــــ
هـ ،بشأن عقود التأمين،من ٤/٤/١٣٩٧بتاريخ ) ٥/١٠(بيان هيئة كبار العلماء في السعودية رقم:انظر)١(

الفتاوى :وانظر.٣١٥ـ ص٣٠٧م، ص ١٩٨٢هـ ١٤٠٣.ية ـ الرياضاصدارات دار الإفتاء،السعود
وهي فتوى مجمع الفقه الاسلامي،القرارالخامس، من الدورة الأولى،بتحريم التأمين )٥٨(الاقتصادية،الفتوى رقم

    .٤٧التجاري،ص
     .بين الدولة والأفراد)٢(



www.manaraa.com

  - ١٥٠ - 

  

  :،كالتالين نتصور أبرز ملامح التأمين التعاوني المفتى بجوازهأولنا       

ا معا على تخفيف الأخطار مهو اتفاق بين مجموعة من الأفراد أو الجهات أو منه:أولا         

  . يتفقون عليهبالتبرع بقدروالنكبات ،بمساهمة كل منهم 

انتخاب عدد تحصل به الكفاية من ذوي الأهلية منهم،لحفظ تلك الأموال وتوجيهها :ثانياً        

وضع الضوابط المنظمة لسير العمل التعاوني بحيث يؤدي المقصود ،ووفق الأغراض المشروعة

  .منه

اهمين،فإما أن تكون على صفة الوكالة ة المنتخبة والمسرتحديد العلاقة بين جهة الإدا:ثالثاً      

 فتقدر جهد العاملين بما تقدر به أعمال الحفظ والادارة عادة كالتوكيل بأجر،أو على صفة عنهم،

الغرض الأصيل وهو تخفيف فيما يتفقون على استثماره من هذه التبرعات،بما لايخل بالمضاربة 

  .الأضرار

  :ورتين في صمين التعاونيلشركة التأتكييف ويمكن  

،بحيث يتبرع عدد من الناس على تغطية أضرار هي التبرع المحض:الصورة الأولى        

في مقصود التبرع،على أن المتبرعين لايطلبون الرجوع في شئ من منافع التأمين،بل  محددة

  .تنتهي صلتهم بمشروع التأمين بمجرد خروج المال من يدهم الى صندوق التأمين التعاوني

 الآن لايظهر وجود هذه الصورة إلا في بعض الحالات الفردية في أُسر معينة أو وحتى      

مين الخيري،لانقطاع التبرعات،ولتسرب الكفاءات وغالباً ماتفشل هذه الصور من التأقبائل معينة،

 في المتابعة الإدارة لا تتقاضى عوضاً عن عملهاالإدارية من المشروع الخيري هذا،ف

 على مجرد النوايا الحسنة ليس كافياً في مشاريع يراد لها الاستمرار والادارة،والاعتماد

والدوام،فالرغبة لدى المديرين لهذه المشاريع تتلاشى تحت ضغوط المسئوليات الخاصة،ومشاغل 

السعي في طلب الرزق،مما يؤكد على أن التعويض المادي للكوادر الإدارية عنصر لاينبغي 

تعاوني ـ إذا أردنا له الاستمراروالدوام ـ كمالاينبغي إهمال جانب إهماله في مشاريع التأمين ال

  . تنمية المال واستثماره لتعويض انقطاع التبرع أو توقفه لأي سبب

 صورة تجمع بین استثمار مال التأمین وإدارتھ بمقابل مع خدمات التأمین، :الصورة الثانية       

عائد استثمار  بحیث یكون،أصحاب البوالص التأمینیةبإدارة أموال ھیئة التأمین المنتخبة تقوم ف

 )الإدارة(لھا، ولیس للشركة  للعملاء بأكثر مما في احتیاطیاتھمشركة التأمیناشتراكاتھم لھم،ولا تلتزم 

 ترتیبھ من الأمور یجب مع قیام الشركة بترتیب ما وتثمیرھا، إلا رسم إدارة الأصول المالیةربحٌ

  .اللازمة طر التأمینیة، ووضع الاحتیاطیاتسة المخاارالتنظیمیة، ود
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وهذه الصورة تتلاءم كثيراً مع الواقع،لأنه روعي في صيغتها ما يكفل استمرارها، وهنا         

لابد أن يحرر مصير النماء الحاصل من استثمار مال التأمين،بحيث يتفق ـ عند إنشاء الشركة 

ن ين بقصد تقوية مركزالشركة المالي،ولأـ على أن النماء إما أن يرد على رأس مال التأم

مين التعاوني وليس الاستثمار،فلا يعاد شئ منه للمؤمن القصد من إنشاء الشركة هو التأ

وإما أن يتفق على توزيع أرباح ما تم استثماره من مال م،ويكتفى بشمولهم بمنافع التأمين،له

ل،ويأخذ المال المتفق على التأمين التعاوني على المتبرعين ،بحسب حصصهم في رأس الما

 هم رب رأس ينئذٍ حكم المضاربة،فالمتبرعونتثميره ـ من رأس مال التأمين التعاوني ـ ح

المال،والإدارة هي العاملة فيه،والربح ربح مضاربة،تجري فيه أحكام المضاربة المقررة،ويراد 

لمساهمين فيه قد يبدلون من هذا الاستثمار ترغيب الناس في دخول هذا المشروع التعاوني، لأن ا

  .عن أرباحهم بزيادة حصتهم في الشركة،فتغنم الشركة توجه الأموال الى مشروعها التعاوني

وتقرير ،،لضمان سلامة الادارة المتابعة والمحاسبةإعطاء جمهور المساهمين حق:رابعا       

  . حق المساهمين في تغيير إدارة التأمين ـ بالتصويت ـ عند الاقتضاء

يتم التأمين للمساهمين بقدر ملاءة صندوق التأمين التعاوني،فإن عجز فلا سبيل :خامساً       

 على أساس التبرع،لاعلى المعاوضة،بل قد تقتضي بعض الأحوال حث عليه،لأنه أنشئ

   .المتبرعين على الزيادة في تبرعهم لمقاومة الأضرار وهذا معنى التكافل

أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تعاوني التأمين ال لشركة :سادساً       

  .،لما تقدم من تحريم التأمين التجاريقبيل التأمين التعاوني تكون هذه العقود من

  

  . السعودي الأسهمسوق التأمين في تطبيق:رابع الالمطلب       

ن إلا شركة واحدة،هي لا توجد في سوق المال السعودي ـ حتى اليوم ـ شركة تأمي           

أنها من شركات التعاونية للتأمين،وبالرغم من تسمية أنشطتها بالتعاونية،إلاالوطنية الشركة 

 .التأمين التجاري

م كشركة مساهمة سعودية ١٩٨٦تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام          

  :ة كما يليمغلقة ، وهي مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية سعودية مبين

، وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %٥٠يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 

  %. ٢٥،ويمتلك صندوق معاشات التقاعد %٢٥
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خدمات  أماالغرض من إنشاء الشركة فهو مزاولة أعمال التأمين التعاوني،متمثلاً في تقديم      

البحري، وتأمين الحريق، والطاقة، والتأمين الطبي، سيارات ،والتأمين كالتأمين على ال ،التأمين

  .متنوعة والتأمين الهندسي،وتأمين الطيران، وتأمين حوادث

وتدير الشركة أعمال التأمين بالنيابة عن المؤمن لهم ،وتقدم التمويل لعمليات التأمين عند       

من صافي % ١٠مين تعادل الحاجة،وتتقاضى الشركة أتعاباً مقابل إدارة استثمارات عمليات التأ

  .إيرادات استثمارات عمليات التأمين

من أسهم الشركة للمواطنين،وقد صدر قرار مجلس الوزراء % ٧٠ثم قامت الدولة ببيع       

هـ، القاضي ببيع كامل الأسهم المملوكة للدولة من صندوق ٥/٤/١٤٢٥ وتاريخ ١١٢رقم 

من مساهمات % ١٠   ، ونسبة%٥٠مين ونسبته الاستثمارات العامة في الشركة التعاونية للتأ

من مساهمات المؤسسة العامة للتقاعد،فيكون % ١٠المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 

هـ لطرح الاكتتاب ١٤٢٥وحدد يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة من عام %٧٠إجمالي النسبة 

  .)١(للمواطنين

 المحرم ،وليس الشركة يظهر أنها من التأمين التجاريوبما تقدم عن الغرض من إنشاء       

مين التعاوني،فهي شركة تغطية تأمين تجاري لا تعاوني، إذ ينتقل المال من كماسمت نفسها بالتأ

أيدي المؤمن لهم إلى ذمة الشركة بالقبض، وليس للمؤمن لهم إلا تعويض الأخطار عند 

رباح من الفائض عن تغطية من الأ%) ١٠(ائةبعشرة في المـ قدرته الشركة ماوجودها،وتوزيع 

) ٧١(و) ٤٣:(،وفق المادتين)٩٠(لأصحاب الوثائق،وتستأثر الشركة بالنسبة الباقيةالأضرارـ 

  .)٢(من نظامها الأساسي

 أن التعويض عن الأخطارلا يتقيد بملاءة الشركة أو بحد، بل كسائر التأمينات التجارية اكم      

قد امتلكت الأموال المحصلة من أقساط أنها موجبه  ترى الشركة بضمانهو تعويض مطلق،وهو 

  .مين التجاري بعينه،علاوة على اشتماله على الجهالة والغررالمحرم للعقد هو التأالتأمين،وهذا

كما أن الشركة تزاول استثمارات محرمة، ورباً صريحاً في بيع السندات،كما يتضح من      

تحريم  الى ،خلصوا)٣(،قام بها عدد من المختصينالشركةشرعية لأعمال هذه الدراسة ال

  :ة للأسباب التاليةيينهذه الشركة أو تعاطي خدماتها التأمالمساهمة في 

 ـــــــــــــــــ
     .٤٠٦٤هـ، عدد ١٤٢٥ رمضان ٢٥جريدة الاقتصادية اليومية السعودية، الاثنين :انظر)١(
  . www.ncci.com.sa:الموقع الرسمي للشركة على الرابط:انظر)٢(
مدير عام . بن سعود العصيمي محمد.د: دراسة مجموعة من العلماء لشركة التعاونية للتأمين،وهم:انظر)٣(

ي للقضاء عضو هيئة التدريس بالمعهد العال،االله الشبيلي يوسف بن عبد.د،و البلادالمجموعة الشرعية ببنك 

= 

http://www.ncci.com.sa
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الذي ينص لشركة لي سالأسانظام ال من )٧١( ورقم)٤٣(ماورد في المادتين رقم:أولاً        

من الفائض عن تغطية ) %١٠(على أن الشركة لا ترد الى المؤمنين الا عشرة في المائة

 للمساهمين فيها،تحت ذريعة%) ٩٠(الأضرار، وتحتفظ بالنسبة الباقية وهي تسعون في المائة

  .تحملهم للمخاطر

وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام  ((:فنصت الدراسة بقولها       

م بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين المساهمون عوضاً عن التزامه التعاقدي، فالأقساط يستحقها

والواجب ،جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد  وماإعادة،التجاري

التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم،فيعاد إليهم أويرحل في  في التأمين

 ))احتياطيات عمليات التأمين حساب
)١(.  

الفرق بين التأمين التجاري  ((::أثر هذا الفرق بين النوعين بقولهاونصت في إيضاح        

التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن  في التأمين التجاري تتولى إدارة:والتأمين التعاوني

التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند  عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط

فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره  بقى لديها منوما يتاستحقاقها، 

التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل  عوضاً في مقابل

وهذا هو عين المتاجرة ،فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين التعويضات

أشخاص  بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة،وأكل أموال الناس بالباطل ،المنهي عنه بالغرر

لأداء  معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات

كان  التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض

 صت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أوللأعضاء حق استردادها، وإذا نق

 ))أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز
)٢(.  

كة العربية  مع شركات خارج الممل التأمينأن الشركة تمارس مزاولة إعادة:ثانياً        

مين السعودية ـ بأكثر من نصف الأقساط التي تحصلها من المؤمن لهم ـ وهي شركات تأ

  ـــــــــــــــــ
= 

. د.أو.الإسلامية أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود،سليمان بن فهد العيسى .د.أ.بجامعة الإمام
أستاذ مشارك بجامعة ،عبد العزيز بن فوزان الفوزان .د،وأستاذ الفقه بجامعة القصيم،صالح بن محمد السطان
سعود  أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن، موسى العمارعبد االله بن. د،والإسلامية الإمام محمد بن سعود

  .هـ٧/١١/١٤٢٥:،بتاريخبيع الأسهم والسندات،البيوع ،المعاملاتنشرت في موقع الإسلام اليوم،.الإسلامية
     .المرجع السابق)١(
    .المرجع السابق) ٢(
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خطار إلا بنظام التأمين التعاوني ،أي يعاد مين لتفتيت الأولايجوز إعادة التأمحرمة،تجارية 

  :كما هو مبين في الجدول التاليمين مع شركة تعاونية أكبر،التأ

 م2003 م2002 م2001 م2000 م1999 العام

 716.584 663.152 735.523 498.845 424.671 التأمين مبلغ إعادة

 1.545.797 1.081.173 1.023.206 716.983 628.742 الأقساط مبلغ

  .المبالغ في الجدول بالآف الريالات* 
  

من إحدى شركات التأمين % ٥٠، فهي تمتلك مزاولة الشركة لأنشطة محرمة:ثالثاً       

المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات  باستثمار أموالت قامالتجاري،كما أنها

 ريال مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف أربعمائةوثلاثين)م٢٠٠٣(في العام المالي

ما ،ك من إجمالي موجودات عمليات التأمين)%٢٤(ما نسبته  وهي تعادل، 430.525.000)(

أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي  قامت الشركة باستثمار

وهي تعادل . )٣٤,٩٨١,٠٠٠( وواحد وثمانين ألف ريالوتسعمائةأربعة وثلاثين مليوناً )م٢٠٠٣(

  .إجمالي حقوق المساهمين من% ٨حوالي 

  .وبهذا يظهر تحريم التأمين الذي تغطيه الشركة،وتحريم تداول أسهمها ،واالله أعلم        

 في وتطبيقاتها سلامي، في الفقه الإوعلاجهافي معاملات الأسهم، المقامرة: الثالثالمبحث

  .ل السعوديسوق الما

  .)٢(كل قمار هو النرد أو:،والميسر)١(المراهنة والمخادعة:القمار في اللغة           

إذا  ـ   مـصدر قـامره  ـالقمار((:وقيل.)٣(تمليك المال على المخاطرة:وفي الاصطلاح           

 قاسـتثني فـي بـاب الـسب       لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائناً ما كان، إلا ما              

((
  .)٥( تعليق الملك على الخطر:،وقيل)٤(

والقمار أخص من الغرر، فكل ميسر غرربلا عكس،فهناك عقود كثيرة فيها غرر،وليست                    

  .)٦(بقمار

 ـــــــــــــــــ
     .١١٤،ص٥ابن منظور،لسان العرب،ج)١(
     .٦٤٣،ص١الفيروز أبادي، القاموس المحيط،ج)٢(
  .١٢٧،ص٤الجصاص،أحكام القرآن،ج)٣(
 ، ١،م١،المطلع على أبواب المقنع،ط)م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(البعلي،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي)٤(

    .٢٤٥م،ص١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢المكتب الإسلامي،لبنان ـ بيروت،
     .٥٥٤،ص٨ابن نجيم، البحر الرائق،ج)٥(
فائس،الأردن ـ عمان، ،دار الن١،م١محمد عثمان شبير،المدخل إلى فقه المعاملات المالية،ط.د.شبير،أ)٦(

= 
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وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والـصدقات وعقـود                   

  .)١(البياعات ونحوها، إذا علقت على الأخطار

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنـصاب         ﴿:رد تحريمها في قوله تبارك وتعالى       و     

       ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج لامالأَزو.         ـنَكُميب وقِـعي أَن طَانالـشَّي رِيدا يإِنَّم

  .)٢( ﴾عداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنْتُم منتَهونالْ

  .)٣(تحريم المقامرةوقد انعقد الإجماع  على      

ن على تحريم الميـسر،  فإن االله تعالى حرم الميسر في كتابه، واتفق المسلمو   ((:ال ابن تيمية      وق

واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواء كان بالشطرنج أو بـالنرد، أو                

 ـ...بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين          ر فهـو مـن   ا كل شيء من القم

 ))الميسر؛ حتى لعب الصبيان با لجوز
)٤(.  

 ـر هووكذلك لفظ الميس((:وقال       يتناول اللعـب بـالنرد والـشطرنج     ـ   عند أكثر العلماء 

إذ القمـار  ، فان فيها معنى القمار الذى هو ميـسر          ، ويتناول بيوع الغرر التى نهى عنها النبى      

 كالـذى   ،معناه أن يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضـه أو لا يحـصل                

 مما قد يحصل له وقد لا يحصل لـه          ،الحبلة ونحو ذلك  يشترى العبد الآبق والبعير الشارد وحبل       

 ))وعلى هذا فلفظ الميسر فى كتاب االله تعالى يتناول هذا كله،
)٥(.   

  

  .بالأسهمالخلاف الفقهي في المقامرة :ول الأالمطلب          

صر الأصل في تداول الأسهم بيعاً وشراء هو الحل والإباحة، ولهذا لم أجد فقهاء الع            

تناولوا المقامرة بالأسهم في صورة الخلاف الفقهي ،الذي يتم فيه جمع الأدلة لكل قول والترجيح، 

 ،تقوم بها في فترة محددة،أو في حالةوهذا راجع إلى أن المقامرة بالأسهم صفة عارضة للأسهم

  ـــــــــــــــــ
= 

   .٢٢م،ص٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٣
  .المرجع السابق) ١(
     .٩١،٩٠:لآيتينسورة المائدة، ا)٢(
ابن الجوزي،عبد الرحمن بن علي بن :انظر. ابن الجوزي وابن عبد البر:نقل الإجماع عدد من العلماء منهم)٣(

الإسلامي،لبنان ـ ،المكتب ٩،م٣،زاد المسيرفي علم التفسير،ط)م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(محمد الجوزي
  .١٨٠،ص١٣ابن عبد البر،التمهيد،ج.٢٤٠،ص١م،ج١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤بيروت،

      .٢٢٠،ص٣٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج)٤(
  .٢٨٣،ص١٩ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج)٥(
  .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٥(
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ت  أهم التوجهات الحاكمة على تعاملامعينة ثم تنفك عنها،وإنما يمكن في هذا الموضع ذكر

  . التي يقوى فيها الشبه بين القمار وبين بيع الأسهموتناول أهم الصورالأسهم،

  .الأصل في تداولات الأسهم الحل والإباحة:أولاً           

ذَلِك  ﴿:لعمومات في البيع كقوله تعالى               الأصل في تداولات الأسهم الحل والإباحة؛ل

 ﴿ يا أَيها الَّذِين :وكقوله تعالى ، )١(﴾بيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربابِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْ

ن آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِ

،والنصوص المقررة لهذا الأصل،ويبقى على من يدعي التحريم إثبات .)٢(اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

بيع الخمور أو لحم الخنزير نشاط الشركات المساهمة،أو تحريم ماينقل عنه،كتحريم الربا في 

حرمه ،وما أشبه أوالأنشطة السياحية التي تزاول الدعارة وترويجها أوالتأمين التجاري عند من ي

  .ذلك

  .الاستثمار في الشركات المباحة شرعاًً:ثانيا       

مار في الأسهم في ث،ويطلق الاست)٣(الاستثمارهو تنمية المال من طرقه المباحة شرعاً         

أو مقابلة المضاربة،فالاستثمار مخصوص في تملك السهم للحصول على عوائد السهم وأرباحه،

مضاربة فهي مصطلح مخصوص بتداول السهم بيعاً لأما اتبعاً لنمو الشركة ،توقع ارتفاع السهم 

سعار الناشئة عن التذبذبات اللحظية في وشراء في السوق، رغبة في التكسب بفروقات الأ

 بين   مصطلح،فهوفة عند الفقهاءلمضاربة المعرول وهو مصطلح مغاير،)٤(أسعارسوق المال

  .ة والمخاطرة أقرب ما يكون إلى المغامرالتجار

،وذلك أن المساهم يترقب عوائد يعتبرالاستثمار في الشركات المباحة بعيداً عن القمارو       

ومن نافلة القول أن الاستثمار وأرباحها،فهو يتملكها طلباً لأرباحها المباشرة، تلك الشركات

دخول المستثمربعيد لايكون إلا في الشركات الربحية المحققة أو المتوقعة في المستقبل القريب،ف

وفق ماهو  انفي الاستثمار بالأسهم يجريالربح والخسارة عن المخاطرة في سوق المال،لأن 

 بتملك العقار لقصد أجرته،فلا يهتم مالكه بأسعار  شبيهمعتاد في التجارات،فالاستثمار في الأسهم

  .لتكسب ببيعهيتطلع للا  المتقلبة،لأنه يريد نتاجه وبيع العقار في السوق
 ـــــــــــــــــ

    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)١(
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٢(
،دار الثقافة ،قطرـ ٢،م١لسالوس،الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،طعلي ا.د.السالوس،أ)٣(

   .٢٨٣،ص١م،ج١٩٩٥ـهـ ١٤١٦الدوحة،
الكفراوي،عوف محمود الكفراوي،النقود :وانظر.١٧٠ ـ١٦٩عفيفي،بورصة الأوراق المالية والضرائب،ص)٤(

 ، ١م ، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧م،دار الجامعات المصرية،مصر،٢،١والمصارف في النظام الاسلامي،ط
     .٦٤ص
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 أو ستة أشهر أو  أشهرفترة من الزمن،إما ثلاثةكما أن ترقب العوائد يستدعي تملك السهم       

سنة،حسب توزيعات الأرباح للشركة،بخلاف أسهم المخاطرة،فتداولها يقع في فترة زمنية قصيرة 

دة أكثر ليوم والأسبوع والشهر والشهرين غالباً، بل ربما تكرر البيع والشراء في الساعة الواحكا

  .من مرة

       

  .رة في الأسواق دون تدخل التجارالمخاطر المؤث: ثالثاُ 

فهذه المخاطر ليست من القمار،لأنها غير مفتعلة ،وإنماتحصل قدراً كالجدب وقلة         

زل والفيضانات،أوتحدث بغير قصد التأثير بالأسواق، كالحروب المطر،والكوارث والزلا

نشاهد تأثرالأسواق المالية تغيير أسعار السلع غالباً،فها لاتنشب قصداً لوالأعمال الإجرامية،فإن

  .طرفاً فيها) مكان السوق(بالحروب والإضطرابات السياسية،ولو لم تكن الدولة

يد  لا هبوط سعرها لسبب سلع معينة،أو المخاطر التي تؤثر على ارتفاعوالمقصود بها      

ها،أو عزوفهم يلعلتزاحم رغبات المستهلكين ،السلعى للب عللمتداولين في السوق فيه،كزيادة الط

غلا السعر بالمدينة على عهد رسول االله : قال  أنس بن مالكعنها بلا تواطؤ،وفي هذا حديث

 ر لنا فقال رسول االله : فقال الناسيا رسول االله غلا السعر، سع :))  رعسالم واالله ه إن

زالباسِطُ الر ،مٍ القابِضةٍ في دظْلَمنِي بِمطْلُبي مِنْكُم دأَح سلَيلَّ وجو زأَلْقَى االله ع و أنجاقُ إنّي لأَر

 ))ولا مالٍ
)١(.  

مخاطر الناشئة عن ال،إخراج  من التجاروالمراد بالمخاطر المؤثرة في الأسواق بلا تربص

ى ماسيأتي في الأبواب التالية من علـ الإحتكارالإغراق ووهل السوق، كالمناجشة تربص من أ

   . ـ فهذه طرق يعتمد عليها المقامرون كثيراً أو على بعضهاهذه الرسالة

  .التفاوت في الأسعار على الوجه المعتاد: رابعاً       

ار المألوفة الأسعار التي لاتؤثر في السوق،لكونها من طبيعته وعادته،وهي الأسعف        

اوت السعر بين البيع لأن التجارة إنما تقوم على تف يعتبر من المخاطرات،لاارتفاعاً و انخفاضاً،

  .عادةفيه  الناس يتغابن  لاوالشراء، وهذا

  

 ـــــــــــــــــ
. ٢٨٦،ص ٣،ج)١٤٠٨٩(أحمد،مسند أحمد،مسندأنس بن مالك،رقم الحديث:انظر.واللفظ لأحمدحديث صحيح، )١(

أبو داود، سنن  .٦٠٥،ص٣،ج)١٣١٤(،رقم الحديثباب ما جاء في التسعيرالترمذي، سنن الترمذي،كتاب البيوع،
وابن ماجه، سنن ابن ماجه،كتاب .٢٧٢،ص٣،ج)٣٤٥١( الحديثأبي داود،كتاب الإجارة،باب في التسعير،رقم

وإسناده على  ((:وقد صححه ابن حجر وقال.٧٤١،ص٢،ج)٢٢٠٠(،رقم الحديثباب من كره أن يسعرالتجارات،
    .١٤،ص٣ابن حجر، التلخيص الحبير،ج. ))شرط مسلم
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  ماذا نعني بشركات المقامرة؟

  :نعني بشركات المقامرة مايأتي

خاصة السنوات الخمس  تراكمت خسائرها عبر السنوات،،التيالخاسرةشركات ال:أولاً      

لانجد أن هذه الشركات قللت من خسائرها،ولايظهر من قوائمها المالية أي تحسن في الأخيرة،إذ 

  .)١(أدائها 

،وتضخمت قيمتها فوق الشركات ذات الربحية القليلة،إذا تمت المبالغة في أسعارها :ثانياً      

ل من ،فالمعتاد أن يكون سعرها العادمايعرف بالسعر العادل عند المتعاملين بالأسواق المالية

عشرة إلى خمسة عشر أمثال آخر ربح قامت الشركة بتوزيعة لكل سهم،ويسمى مكرر 

 ،والعكس هاسهم ما، زادت نسبة المخاطرة في أكةشر،فكلما ارتفع مكرر أرباح سهم رباحالأ

  .صحيح

بمرحلة تبدأ الشركات التي تجري فيها المضاربات الحادة، في دورة سعرية قصيرة،:ثالثاً      

 السريع ثم الرفع في السعرثم التصريف،ليعود السعر هاوياً الى سعره السابق وربما التجميع

سعرية جديدة،والسبب في قصرالدورة السعرية،أن المتداولين يدركون أن أقل،حتى مجيئ دورة 

بدأوا بالشراء ـ بشكل سريع ،ها الى مستويات دنيارهذه الأسهم هي أسهم مضاربة فإذا هوى سع

 الرفع بكثرة الطلب،ثم إذا ارتفع السهم بدأ البيع بشكل سريع لعلم المتداولين أن ـ قبل أن يبدأ

الشركة خاسرة لاتستحق السعر الذي وصله السهم،ولهذا يتم الإغراق بالبيع فيتسارع هبوط 

    .السعر

،ففي فترة الرفع شركات المضاربة في السوق بكثرة المخاطرات في سلوك أسهمهاتتسم و     

كثرة التدوير،وهو البيع والشراء بين محافظ متآمرة على رفع السهم،فإذا مضاربة ب اللأسهم

كثرعدد الأسهم المتداولة لم يستطع المراقب للصفقات تمييز مايجري على السهم،أهي عمليات 

؟ فيحصل التغرير لصغار المتداولين،لإغرائهم بالبيع )تجميع(أم عمليات شراء ) تصريف(بيع 

  . المضاربين التجميع،ولإغرائهم بالشراء عندما يريد الكبارالتصريف بالبيععندما يريد كبار

ولهذا حصل عدة مرات،سعرها الشركات يتم المغالاة في أسعارها،حتى لربما تضاعف ثل هذه فم

وسبب ، المعاصرينسهم المضاربة بين البيع والشراء على هذه الصفة في أالخلاف في حكم

 تداولها بيعاً  الخاسرة على المخاطرة،فمن أجازاربة وهي الأسهم هو اشتمال أسهم المضالخلاف

 ـــــــــــــــــ
 معدومة القيمة الا في الورق،ولأنها وتسمى هذه الشركات بالشركات الورقية،تشبيهاً لها بالورق،من جهة أنها)١(

غير قائمة في الواقع فوجودها على الورق فحسب،ثم حتى لو قامت في الواقع فتراكم خسائرهايجعلها 
  .عديمة القيمة
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يرى أنها باقية على أصل الحل في وشراء،بقصد الاستفادة من تذبذباتها الحادة في السوق،

  . البيع،ومن حرمها يرى أنها مقامرة

  :والخلاف في حكمها على قولين  

قد قال به بعض ،والمضارباتجواز الدخول في هذه : القول الأول          

  :استدلوا على الجوازبالأدلة الآتية،و)١(المعاصرين

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع  ﴿:كقوله تعالى،البيعحل عمومات : أولاً     

 آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون ﴿ يا أَيها الَّذِين:وكقوله تعالى ،)٢(﴾وحرم الربا

  .)٣( تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

ت في السعر،وهذا البيوع،غايته حصول التفاوأن هذا البيع جائز كسائر:ام فيهووجه الدلالة      

  .ق الأسهم مألوف في أسوا

 الفاحش،ويذهب بالأموال على بأن التفاوت في السعرالى حد المخاطرة،يوقع في الغبن:ونوقش

تضاعف أموالهم عشرات من المتداولين طمعاً في الثراء الفاحش،وستغني فيه فئة نحو ت

وهذا هو القمار التغرير،بأنواع تذهب أموالهم في غمضة عين، المرات،على حساب فئة أخرى

  .المحرم

الأسواق التفاوت في أسعارالأسهم ارتفاعاً وهبوطاً،من طبيعة ن أ:اًثاني       

،لشدة تأثر هذه الأسواق بالأوضاع العامة،كالأحداث السياسية،والكوارث )البورصات(المتذبذبة

لتمسك بأصل الحل الطبيعية،فلم يمكن التفريق بين ماهو مقامرة أو من طبيعة السوق،فوجب ا

  .  حتى لا يحرم ما أحل االله

العامة لايد للمتداولين في  بالأحداثأسعار السوق تأثربالفرق بينهما،ف:ونوقش      

 )التجار(بخلاف المضاربات بالأسهم الخاسرة،فإن أصحاب الأموال الضخمة والكبيرةافتعاله،

ساب المساهمين يقومون بقلب موازين العرض والطلب، لتحقيق مكاسبهم على ح

ً  من بإنزال أسهمهم فيدفعونهم للرونهم للبيع عندما يريدون،طالصغار،فيض بيع بدافع الخوف

مشروعة،من ،في ارتفاعات لا تنشأ عن أسباب يغرونهم بالشراء عندما يريدونتراكم الخسائر،كما

 ـــــــــــــــــ
،في فتواه المنشورة في موقعه الربح  كالشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي)١(

الصادر يوم الجمعة ) ١٣٧٥٢: ( في عددها رقممية اليوم،وفي جريدة الرياض ٩/٥/٢٠٠٥:الحلال،بتاريخ
   .)هـ ١٨/١/١٤٢٧(

    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٢(
     ٢٩:سورة النساء،الآية)٣(
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ل بمجرد زيادة الطلب من الجمهور،أو ظهور نمو أو أرباح في شركات المضاربة، ب

  .ينهما فرق بين واضحبمقامرة،فال

وأما المخاطرة فليس في ((:ويشهد لهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن المخاطرة،حيث قال     

بل قد علم أن االله ورسوله لم يحرما كل ، تحريم كل مخاطرةبالأدلة الشرعية ما يوج

شرع ما يوجب لأدلة اوليس في ،أو يغرم أو يسلم، بل أن يغنمولا كل ما كان متردداً،مخاطرة

ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال ، ولا قياساًلا نصاً،تحريم جميع هذه الأنواع

كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم ،والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل،بالباطل

 بالنرد والشطرنج لما فيه مثل المخاطرة على اللعب،لا أن مجرد المخاطرة محرم،يكن مخاطرة

 ))من أكل المال بالباطل
)١(.     

قد قال به بعض ،و المضاربةشركاتلدخول في هو تحريم ا:القول الثاني       

   :استدلوا على التحريم بالأدلة الآتية،)٢(المعاصرين

ميسِر والأَنصاب والأَزلام رِجس مِن     يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْ      ﴿ :قوله تعالى :أولاً        

 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمفِـي    .ع اءغْـضالْبةَ واودالْع نَكُميب وقِعي أَن طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم 

عذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ والْخَموننتَهم لْ أَنْتُملاةِ فَه٣(﴾ نِ الص(.  

أن سهم الشركة الخاسرة لا يتملكه المتداولون الا طلباً لمكاسب : فيهووجه الدلالة         

يتعاظم السعر فيها الى حد مبالغ التي سريعة المضاربات الالمضاربات الساخنة عليها،وهي 

هذه الأسهم دائراً بين الربح العالي أو الخسارة الدخول في  سريع،مما يجعل فيه،ثم يهوي بشكل

  .الفادحة،وهذه المخاطرة نوع من القمار المحرم

  

 ـــــــــــــــــ
مختصر الفتاوى المصرية لابن )م١٣٧٥/هـ٧٧٧ت(البعلي،بدر الدين أبو عبداالله محمد بن علي الحنبلي البعلي)١(

     .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦دار ابن القيم،الدمام،)تحقيق محمد حامد الفقي(م،٢،١ط)١/٥٣٢(تيمية
كالشيخ عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه االله ـ نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية )٢(

وقال به الشيخ عبد المحسن بن ناصر . ١٨٣والضرائب،صعفيفي،بورصةالأوراق المالية :انظر.سابقا
بعددها المنشور في جريدة دار الحياة،:انظر.وعضو مجلس الشورىالعبيكان،المستشار بوزارة العدل السعودية،

 الأسهم:للحياة العبيكان! قال إنها تنذر بصواعق وكوارث وجلطات واختلال عقول :م،بعنوان١/١٠/٢٠٠٥
 :موقع الجريدة.،تحقيق مصطفى الأنصاري،الرياضالسعودية صارت أشبه بالقمار

http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news  

     .٩١،٩٠:سورة المائدة، الآيتين)٣(

http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news
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كما أنه ـ في المضاربات على الأسهم الخاسرة ـ لا تشترى الأسهم الا وسيلة للمزايدة        

لماكان على ثمنها،فمن يقتنيها لايريدها كسلعة،لخلوها عن الفائدة،فهي تمثل خسائر متراكمة،ف

 .)١( في الميسرها بهذه الصفة أشبهت الأزلام دخول

بأن المضاربات حاصلة في الأسهم الرابحة والخاسرة على حد سواء،وأغلب :ونوقش        

المساهمين في شركات العوائد إنما يريدون المضاربة عليها،فلم يكن بين الشركات الرابحة 

  .مقامرة،فهي موجودة في جميع شركات الأسهموالخاسرة فرق،فإذا قلنا بأن المضاربة هي ال

بالفرق بين أسهم لديها مايحفز سعرها على التنامي بسبب توسع الشركة،ونمو : وأجيب       

في نفسها،وإنما لمجرد إيراداتها،وبين شركات خاسرة تزداد خسائرها،ولا يزيد سعرها لسبب 

   .المضاربة على أسهمها

 تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها ولا﴿: تعالىقوله :اًثاني      

  .)٢(﴾واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا

 أن االله أمر بحفظ المال وتجنيبه المخاطر التي تعرضه للذهاب على وجه: فيهووجه الدلالة     

  .بات في الأسهم الخاسرة شبيهة بتضييع المالالمقامرة،والمضار

وفيه الدلالة على النهي عن تضييع المال ووجوب حفظه وتدبيره والقيام  (( :قال في أحكام القرآن

فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال، فمن رزقه االله } التي جعل االله لكم قياما{: به، لقوله تعالى

 ))ى منه ثم حفظ ما بقي وتجنب تضييعهمنه شيئا فعليه إخراج حق االله تعال
)٣(.  

لا تَلَقَّوا الركبان، ولا يبع بعضكم على  ((: قال اللّهِأن رسولَ   هريرةَ و أبمارواه:اًثالث     

  .)٤(الحديث.)) بيعِ بعضٍ، ولا تَناجشوا ، ولا يبع حاضِر لبادٍ

هذه المضاربات لاتتم طوق الحديث،وعنه بمنأن النجش في البيع منهي : فيهةلووجه الدلا      

بسطاء  بار عندما يريدون الشراء بإغراء،حيث يقوم المضاربون الكبأنواع من الحيل المحرمة الا

 ـــــــــــــــــ
وقال . الأزلام القِداح يقتَسِمون بها في الأمور، والنُّصب أنصاب يذبحون عليها: قال ابن عباسٍ ((:قال البخاري)١(

هغير :لَمالز :الأزلام، والاستقسام فإن نَهت: القِدح لا ريشَ له، وهو واحد ،جيلَ القداحتْه أن يره انتهى، وإن أم
هبها، وفعلتُ منه قسمتُ، والقُسوم المصدر. فَعلَ ما تأمر ستقسِمونروبٍ يأعلاماً بض احجيلُ. وقد أَعلموا القِدي :

ديرا {باب البخاري،صجيح البخاري،كتاب التفسير،سورة المائدة،:انظر. ))يٱإِنَّمرلْخَمٱ وسِريلْمٱ وابلأَنصلأَٱ ولاَمز 
    .١٦٨٧،ص٤،ج}لشَّيطَانِٱرِجس من عملِ 

     .٥:سورة النساء،الاية)٢(
     .٣٥٤،ص٢الجصاص،أحكام القرآن،ج)٣(
باب النهي للبائع أن لا يحفل البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،:انظر.،واللفظ للبخاريالصحيحينهو في )٤(

 باب تحريم بيع الرجل مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٧٥٥،ص٢،ج)٢٠٤٣(،رقم الحديثالإبل والبقر والغنم
  .١١٥٥،ص٣،ج)١٥١٥(،رقم الحديثعلى بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية
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ى لهم البيع نخاسرة،ليتسل،فإذا حصلوا على مايكفيهم،قاموا بالمناجشة على الأسهم ا)١(بالبيعالناس 

    .بأسعار مرتفعه،وهذا تغرير وغش محرم

  :حـــــــــــالترجي 

يظهر لي رجحان القول الثاني،لقوة القياس على الميسر في الأسهم الخاسرة،ولكن لابد           

بين الصغار الذين يعتبرون ضحايا ومن التفريق بين تصرفات كبار المضاربين 

يئه فكسبهم محرم لمجلتصرفاتهم،فكبار المضاربين يمارسون الغش وأكل أموال الناس بالباطل،

على وجه التحايل والغش،كما أن تصرفات الكبار في السهم هي المؤثرة بارتفاع السهم 

عات تصاحب ارتفاع أسهم اشم غالباً يخدعون بإأما الصغار فهوهبوطه،فدورهم فاعل بقوة المال،

مجلس الإدارة أن يروجهاالكبار،مثل أن الشركة خففت خسائرها،أو  ، )الخاسرة( المضاربة

أن الشركة ستندمج مع شركة مرموقة،أو ستقوم شركة كبرى بشرائها،وما أشبه غير،أوللشركة سيت

     . ذلك ،ولا تتضح الشائعة الا بعد تهاوي السهم وهبوط سعره

يه الخبرة بالعمليات التي تتم ين على علم بواقع هذه الأسهم،ولدومن كان من صغارالمضارب     

لأنه دخل فيها ناوياً مانواه الكبار ي الغش والمناجشة،ولمشاركته لهم ففيها فحكمه كحكم الكبار،

 دخوله عن غفلة عن أحوال الشركة،وأحوال المخاطرة فيها ،ومن كانمن المقامرة بهذه الأسهم

فلاإثم عليه،وأرى أن كسبه يحل له مادام غافلاً،وإنما لكل امرئ مانوى،ولا تكون المقامرة هنا 

؛وبالتأمل ك جرت في صورة البيع والشراء الذي أحله االلهإلا عند حضور القصد؛لأنها بدون ذل

 من جهة فساد قصد الأول،وصلاحه عند  المقامرة والبيع إلاجد فرقاً بين أفي مسألة البحث لا

  .،والأمور بمقاصدهاالثاني

كما يجب أن أؤكد على أن المقامرة تكون في الأسعار التي تدخل في حكم المخاطرة،وهي      

 فيها سعر السهم،مع بقاء الشركة في نفس حالتها الخاسرة،فلو بقي السعر في التي يتضاعف

  . ،واالله أعلمحدوده المعتادة ،ويتم تداوله بما لاغبن فيه،فشبهة القمارغير واردة حينئذ

 . معاملات الاسهمف فيثر الخلاأ:المطلب الثاني        

على رأي من أجاز المساهمة ـ  بناء في أثر الخلافـ الأمر لا يحتاج الى إيضاح            

في هذه الشركات الخاسرة،فإذا جازت المساهمة فالربح حلال والبيع صحيح،وهو كسائرالبيوع 

  .الجائزة في الأثر

 ـــــــــــــــــ
حيث يقوم كبار المضاربين بشراء كمية من الأسهم وعرضها للبيع ـ )تركيع السهم(وتسمى هذه العمليات )١(

ط،فيندفع الصغار للبيع،خوفا من نزول أقوى في سعر السهم،فيشترون الكميات التي هاببالنسبة الدنيا ـ بسعر 
     .لتصريف،أي البيع بالسعرالمستهدفثم اتلزمهم والتجميع، قبل أن يقوموا بالرفع 



www.manaraa.com

  - ١٦٣ - 

  

 في الأسهم أما على قول من رأى تحريم المساهمة في هذه الشركات ،وأن صور البيوع      

إن البيع محرم،والتحريم يقتضي البطلان كما مقامرة لاتخرج عن الميسر،ف الخاسرة ماهي إلا

  .تقدم بيانه في المباحث السابقة

والداخل في هذه المساهمات ،إما أن يكون خاسراً فهذا حظه من عمله الإثم والخسارة،        

وإما أن يكون كفافاً بلا ربح أو خسارة،فحظه الإثم لفعله المحرم،وإما أن يكون رابحاً،فهذا كسبه 

اً على يئه من طريق غير مشروع مع الإثم،فإن تاب فليس له إلا رأس ماله،قياسم لمجحرا

فَإِن لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِن تُبتُم فَلَكُم رءوس ﴿:المرابي،وقد قال االله فيه

ونلا تُظْلَمو ونلا تَظْلِم الِكُموصاحبه فيتطهر منه على ماسبق بيانه في الباب فإن جهل،)١( ﴾أَم 

  .الأول في التخلص من الربا

يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ ﴿:قوله تعالىعموم  في ـو خسرر ـ ربح أوقد جاء دليل إثم المقام     

فْعِهِما ويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُلِ الْعفْو والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نَ

ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللَّه نيبي ٢( ﴾كَذَلِك(.  

من حصول العداوة والبغضاء بسبب ـ التي بينها االله الإجتماعية  ريفوت هنا ذكرالآثاولا      

ما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ إِنَّ ﴿: تعالىفي قوله ـ المقامرات

وننتَهم لْ أَنْتُملاةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيسِرِ ويالْم٣( ﴾و(.  

عن بيع  به، فنهى تاك فصل ما جمعه االله في  إن رسول االلهثم   ((:يقول ابن تيمية       

ه فإن بيع،هو المجهول العاقبة: والغرر ـ)٤(  كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ـالغرر

وذلك أن العبد إذا أبق، أو الفرس أو البعير إذا شرد؛ فإن صاحبه إذا ،من الميسر الذي هو القمار

قمرتني، : له قال البائعفإن حصل ،باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير

قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، : وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري

التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، : فيفضي إلى مفسدة الميسر

 )) ففي بيع الغرر ظلم، وعداوة، وبغضاء ،الذي هو نوع من الظلم
)٥(.  

       

  

 ـــــــــــــــــ
    .٢٧٩:سورة البقرة،الآية)١(
     .٢١٩:سور البقرة،الآية)٢(
     .٩١:سورة المائدة،الآية)٣(
     .٢٠ص:تقدم تخريجه)٤(
     .٢٢،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
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  .سهمالعلاج الفقهي للمقامرة بالأ:ثالث الالمطلب    

 مبدأ لمقامرة بالأسهم،يظهر من خلال ماقرره المشرع فيسلامي لالعلاج في الفقه الإ           

مبناه حاجة المشتري للسلعة، وحاجة البائع الى حرية تبادل السلع في الأسواق، بشكل تلقائي 

الحيل قد حرم المشرع نجد   ـ ناحية ثانيةـ من ناولكنوالطلب،الثمن والربح،وهو مبدأ العرض 

،وحرم كل تصرف يؤثر على المخادعة في عمليات العرض والطلب وعدها غشاًوالتلاعبات 

 العرض والطلب بالخديعة،واستغلال حاجة العامة،مع عدم وجود مبرر حقيقي في تدفق مجريات

  . السلع الى الأسواق

طلب متى زاد ارتفع ثمن السلعة، ومتى قل انخفض ثمن السلعة، ويقابله ن الأوبلا شك          

العرض فمتى زاد قل الثمن ، ومتى نقص زاد ثمن السلعة،وعندما يتكافأ العرض والطلب يحصل 

  .استقرار في السعر، وتصبح السلعة أبعد عن التذبذب

 لتغيرات سياسية مثل ومن الطبيعي عند حصول ظروف غير مألوفة في الأسواق ،تبعاً         

تتأثر ن ارجية،من الطبيعي أاختلال الأمن نتيجة انقلابات في الحكم أوحدوث حروب أهلية أو خ

تختل فيزداد الطلب على سلع يخشى نفاذها من ،وربما موازين العرض والطلب في السوق 

لع الكمالية سالالسوق أو انقطاع الطريق الموصلة لها الى السوق،وكذلك يخف الطلب ويشح على 

  . وأهمماهو أولىأو المتوفرة،  لانصراف الرغبات عنها الى وغير الضروريةأ

 ومناسبات تجدد المناسبات الدينية كالأعيادجتماعية،مثل السوق بالتغيرات الإوكذلك يتأثر        

ارتفاع في الطلب على بعض المواد اللازمة لتلك  الزواج، ودخول شهر رمضان،فيحصل 

  .المناسبات

لاتوجب التدخل في الأسعار، لأنها جتماعية  ـ ذه المؤثرات ـ السياسية منها والإ       فه

ا،فنجد ملهن، ليس لأحد من الناس يد في افتعاتحصل بقدراالله تعالى،ولأن الطلب والعرض حقيقيا

غلا السعر : قال أنس بن مالكلما رواه ،)١(الشارع يقرر عدم التدخل في مثل هذه الظروف

 فقال رسول .يا رسول االله غلا السعر، سعر لنا: فقال الناس  مدينة على عهد رسول االلهبال

إن االله هو المسعر القابِض، الباسِطُ الرزاقُ إنّي لأَرجو أن أَلْقَى االله عز وجلَّ ولَيس أَحد  :» االله

  .)٢(» مالٍمِنْكُم يطْلُبنِي بِمظْلَمةٍ في دمٍ ولا 

 ـــــــــــــــــ
     .سيأتي الكلام على التسعير في الفصل الأخير)١(
  .٣٨سبق تخريجه ص) ٢(
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وبالنظر في المضاربات الحاصلة في أسواق الأسهم على شركات خاسرة،يتم من خلالها        

، ثم تهوي تلك الأسعار بشكل حاد الشركات الى أضعاف قيمتها الورقيةرفع أسعار تلك 

ومتسارع الى أسعارمتدنية،ويحصل هذا بصورة متكررة، فترتفع  نسب المخاطرة، نتيجة التأثير 

 ذوي الأموال على العروض والطلبات، بالنظر في هذه التعاملات نجد المشرع الحكيم قد من

  .وقف منها موقفاً حازماً فمنع منها، وعدها غشاً وخديعةً وإضراراً بالمسلمين

ولكن التحريم الشرعي لهذه الممارسات لايكفي لمنع المتلاعبين بالسوق ـ وفـي الأسـهم          

وص ـ بل يحتاجون الى تشريعات وتنظيمات تحد من حرية هؤلاء في  الخاسرة على وجه الخص

ممارسات الغش ، والتحايل على صغار المساهمين والتغرير بهم،وهذه مهمة الهيئـات الرقابيـة              

الصادر  في السوق السعودي،   "نظام السوق المالية  " وقد مر معنا ذكر مرسوم    على تداولات السوق،  

هـي هيئـة    ،ف ،الذي أوضح دور هيئة الـسوق     هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ  ) ٣٠/م(الملكي رقم بالأمر

وتتـولى الهيئـة    ،حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة بـرئيس مجلـس الوزراء           

 حماية المـستثمرين    ،وأهم الأعمال الموكولة بها،هي   الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية     

ي علـى احتيـال أو خـداع ،أوغـش، أو           من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطو       

العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في       ،وتلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية      

  . )١(معاملات الأوراق المالية

وهذه المهام الموكولة بهيئة السوق تقودنا الى ابراز الاجراءات الوقائية من تلاعبات        

  :،فمن ذلك وحمايةلتي يفترض بهيئة سوق المال العناية بها تطبيقاًاالمضاربين بالسوق،

 الاعلان والتنوية عن دخول وخروج المساهمين الكبار،والمحافظ الكبرى لأي من :أولا        

شركات السوق،مع ذكر كميات الشراء بشكل يومي أو أسبوعي،لأن هذا من شأنه توضيح 

كات،ويعيق أهداف هؤلاء المضاربين لاستدراج العمليات المؤثرة على مسار أسهم الشر

  .صغارالمساهمين

تحديد فترة زمنية طويلة تلزم كبار المحافظ وكبار المضاربين بعدم البيع :ثانياً       

قبلها،لضمان تحول الأموال المؤثرة في أسهم الشركات ـ ارتفاعا وانخفاضا ـ الى أموال 

  .مستثمرة،لا إلى أموال مقامرة

 ـــــــــــــــــ
الضوابط الرقابية والإدارية لسوق المال السعودية مـن الفـصل التمهيـدي فـي هـذا      :المطلب الثالث :انظر) ١(

  .٢٤ ،٢٣البحث،ص
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فصاح عن جديدها إذا لوحظ ارتفاع أسهمها بشكل لافت،فإن لم الزام الشركات بالإ: ثاً      ثال

هم الى نصف أوربع النسبة المسموح يكن لديها مايوجب الارتفاع،تخفض نسبة التذبذب على الس

تخلص من السهم  للتذبذب،لأن تخفيض النسبة يقلل من المخاطرة،ويساعد الصغار على البها

  .استدراجهمان مفتعلاً من جهات أو أشخاص يضمرون ور أن رفعه كلظه

وضع معايير عادلة لتقييم أسعار الشركات عطفاًعلى أرباحها التشغيلية،بحيث يتاح :رابعاً     

المجال للشركات الرابحة بالارتفاع، ويحد من ارتفاع الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح 

  .الضعيفة

لدفعها لتحسين بسوق مستقل، له نسبة تذبذب قليلة،فبعض الأسواق تفصل الشركات الخاسرة 

    .وضاعها لتنتقل للسوق الأولى،ذات التذبذب الأكبرأ

  .تطبيقات الخلاف في سوق المال السعودي: رابع الالمطلب  

 هناك جملة من الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودي ،تعرف بأسهم المضاربة،         

  .)١(على سبيل المثال منها،ثلاثثال بوأكتفي هنا بضرب الم

  .شركة المواشي المكيرش: أولاً      

 مليون ريال ١٢٠٠  هامال  رأسيبلغ ، في قطاع الخدمات ))شركة المواشي المكيرش المتحدة(( 

وتملك الشركة الآن عدة ، ريال سعودي٥٠منها   مليون سهم قيمة الواحد٢٤سعودي ممثلة في 

  .)٢(شركات شقيقة في بعض دول الخليج العربي كة في عدةشركات تابعة ، كما أنها شري

تاريخها أية أرباح، بل هي خاسرة عاماً تلو وبالرغم من ذلك لم تحقق الشركة في جميع      

  :عام،وكانت خسائرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة كالتالي

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
 :ذة من الموقع الألكتروني لسوق الأسهم السعوديجميع المعلومات عن الشركات المذكورة مأخو)١(

www.tadawul.com.sa.  
وهي شركة تزاول النقل البحري للمواشي من وإلى المملكة العربية السعودية،والنقل البري والبحري داخل )٢(

 لخدارة وتشغيل المساإو،وكل ما يتعلق بانتاج اللحوم ونقلها،وتجارة المواشي والاعلافالسعودية،وتنمية 
م،برأس مال بلغ خمسمائة مليون ريال ٢٨/٦/١٩٨٢،وكان تأسيسها فيوتصنيع اللحوم

م ١٩٩٥ممثلة في عشرة ملايين سهم ،قيمة كل سهم خمسون ريالا،ثم في عام )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(سعودي
الشركة السعودية لنقل وتجارة   (( في  ))شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه((تم الدمج بين شركتي  

 ٥٠٠م ، ولقد ارتفع رأس مال الشركة من ١٩٨٣التي أصبحت شركة مساهمة عامة في عام  ))  شيالموا
 ريال ٥٠منها   مليون سهم قيمة الواحد٢٤ مليون ريال سعودي ممثلة في ١٢٠٠مليون ريال سعودي إلى 

  .www.tadawul.com.sa :الموقع الألكتروني لسوق الأسهم السعودي: انظر.سعودي

http://www.tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
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   مكتوبةالخسائر  التاريخ  بالأرقامالخسائر

  . تقريباًخمسمائة وتسعة وخمسين مليوناً  م٣١/١٢/٢٠٠٣  .ريال٥٥٩،٤٧٨،٠٠٠

  . تقريباًستمائة وأربعة ملايين  م٣١/١٢/٢٠٠٤  .ريال٦٠٤،١٠٠،٠٠٠

  . تقريباًًمليوناتمائةوواحدوأربعين س  م٣١/١٢/٢٠٠٥  .ريال٦٤١،٣٢٣،٠٠٠

     

خلال السنة الأخيرة،يتضح لنا مدى ) المواشي(سهم     ومن خلال الرسم البياني لمسار

خاطرة في أسعار هذه الشركات،ارتفاعاً وهبوطاً،ونلحظ اتساع الفجوة بين أدنى سعر وأعلاه الم

خلال سنة واحدة نتيجة المضاربات، وبالرغم من هذه الخسائر المتراكمة،فالمضاربات أوصلت 

    . سعر هذه الشركة الى مكررات غير منطقية

  :رسم مسار سهم شركة المواشي خلال سنة

  
  م١/١١/٢٠٠٥ريالاً في٨٦م        وهنا كان سعره٢٣/٢/٢٠٠٦ريالاً بتاريخ ٣٦٣السهم  هنا وصل سعر 

  
       

  
  
  

  م٢٩/٣/٢٠٠٦بتاريخ ١١٧وهنا وصل السعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ريالات قبل التجزئة١٠٥ريالاً أي مايعادل ٢١وبعد التجزئة افتتح السهم بسعر 
  

بتـاريخ  ) ريـالاً ٨٦(ة ـ كانت ستة وثمانين ريالاً        فنلحظ أن أدنى سعر للسهم ـ بداية السن 

) ريـالاً ٣٦٣(م ، و كان أعلى سعر حققه السهم هو ثلاثمائة وثلاثة وستين ريـالاً             ١/١١/٢٠٠٥

،أي أكثر من أربعة أضعاف مـن     %)٤٢٠موجب  (م، أي بنسبة تغير تقارب      ٢٣/٢/٢٠٠٦بتاريخ

) ريـالات ١٠(ى أسعاره عشرة ريالات   أقل أسعاره،كمانلحظ أن السهم في فترة الهبوط بلغ في أدن         

، أي  %) ٧٢٦سـالب   (،أي بنسبة تغير تقـارب    )ريالا٥٠ً(وهي تعادل قبل التجزئة خمسين ريالاً     
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،ليبلـغ  )ريـالات ١٠(أكثر من سبعة أضعاف من أعلى أسعاره،ثم ارتفع السهم من أدنى أسـعاره          

  %).٤٣٠موجب(بعد التجزئة، أي بارتفاع بنسبة تغير تعادل)ريالا٤٣ً(

هذا كاف في إيضاح مدى المخاطرة في سهم المواشي كعينة عشوائية للشركات الخاسـرة،التي        و

تتضاعف قيمتها خلال أشهر أربع مرات، ثم تهبط لأكثر من سبع مرات من أعلى أسعارها، ثـم                 

  .ترتفع لأربعة أضعاف من قاعها الأخير

  .باحةلشركة ا:ثانيا        

إقامة :تعمل في خمسة أنشطة،هي في قطاع الخدمات، ))شركة الباحة للاستثماروالتنمية ((

تملك واستصلاح الأراضي بغرض الانتاج الزراعي .الصناعية المختلفةالمشروعات 

تجارة الجملة والتجزئة الصناعية .إقامة المنشآت الترفيهية والسياحية.والحيواني

  .الوكالات التجارية.والزراعية

  .هـ٢٩/٦/١٤١٢ في ٧٢٠برقم التجارة صدر قرار تأسيسها من وزير 

،ارتفاعاً وهبوطاً،ولنرى اتساع )الباحة(أسعار هذه الشركةوللتعرف على مدى المخاطرة في 

درج هنا الرسم البياني يجة المضاربات ،ألال سنة واحدة،نتالفجوة بين أدنى سعر وأعلاه خ

  :لمسارالسهم سعرياً

  :رسم مسار سهم شركة الباحة خلال سنة

  .م١/١١/٢٠٠٥ريالاً بتاريخ١٩٨وكان سعرها                                                  .            
  
  

  .  م٢٣/٢/٢٠٠٦ريالاًبتاريخ٧٣٧)الباحة(            أعلى سعره وصلته
  
  
  
    
  
  

  .م٢٦/٣/٢٠٠٦ريالاً بتاريخ٢٢٨  أدنى سعر قبل التجزئة
  
  
  
  
  

 .ريالات١٠٥مايعادلريالاً أي ٢١وافتتحت بعد التجزئة بسعر 
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وهومائة وثمانية وتسعون ـ بداية السنة ـ حظ أن السهم ارتفع من أدنى سعر        فنل

م،ليصل إلى أعلى أسعاره وهو سبعمائة وسبعة وثلاثون ٣١/١٠/٢٠٠٥بتاريخ) ريالآ١٩٨ً(ريالاً

  .،وهي تقارب ثلاثة أضعاف ونصف%)٣٧٢موجب(،أي بنسبة تغير بلغت)ريالا٧٣٧ً(ريالاً

ثم هبط السهم الى أدنى أسعاره بعد التجزئة الى واحد وعشرين ريالاً، وتمثل مائة وخمسة 

سبعة %)٧٠٠سالب (قبل التجزئة، لتكون نسبة التغير في الهبوط،هي ) ريالات١٠٥(ريالات 

واحد وعشرون  دنى أسعاره ،وهوثم ارتفع السهم عن أأضعاف السعر الأعلى للسهم،

أي بنسبة ارتفاع عن السعر ،)ريالا٢٣٦ً(ل  إلى مائتين وستة وثلاثين ريالاً، ليص)ريالا٢١ً(ريالاً

  .أي أكثر من إحدى عشر ضعفاً%)١،١٢٣(الأدنى

  :وآخر خسائر الشركة خلال بياناتها لثلاث سنوات كالتالي

  الخسائر مكتوبة  التاريخ  الخسائربالأرقام

  .ريباًاثنان وثلاثون  مليوناًتق  م٣١/١٢/٢٠٠٣  .ريال٣٢،٦٤٤،٠٠٠

  .ستة وثلاثون مليوناًتقريباً  م٣١/١٢/٢٠٠٤  .ريال٣٦،١٧٥،٠٠٠

  .ثلاثة وخمسون مليوناًتقريباً  م٣١/١٢/٢٠٠٥  .ريال٥٣،٢٢٩،٠٠٠

    

 الشركة السعودية للتنمية الصناعية،وهي شركة مساهمة سعودية تأسست صدق شركة :ثالثاً 

المتنوعة، التي تثبت جدواها لغرض خدمة القطاع الصناعي،بإقامة المشاريع الصناعية 

   .م١٣/١٢/١٩٩٢:الاقتصادية،وكان تأسيسها بتاريخ

فنلحظ أن السهم ارتفع من أدنى سعرـ بداية السنة ـ وهومائتان وتسعة وثمانون 

م،ليصل إلى أعلى أسعاره وهو ستمائة وخمسة وسبعون ٢٩/١٠/٢٠٠٥بتاريخ) ريالآ٢٨٩ً(ريالاً

  .،وهي تزيد عن الضعف%)٢٣٣موجب( بلغت،أي بنسبة تغير)ريالا٦٧٥ً(ريالاً

ثم هبط السهم الى أدنى أسعاره بعد التجزئة الى تسعة وعشرين ريالاً، وتمثل مائة وخمسة 

، %) ٤٦٥سالب (قبل التجزئة، لتكون نسبة التغير في الهبوط،هي ) ريالا١٤٥ً(وأربعين ريالات 

هم عن أدنى أسعاره ،وهوتسعة أي أكثر من أربعة أضعاف السعر الأعلى للسهم،ثم ارتفع الس

،أي بنسبة ارتفاع عن )ريالا٧٤ً(، ليصل  إلى أربعة وسبعين  ريالا)ريالا٢٩ً(وعشرون ريالاً

  .أي أكثر من ضعفي السعر الأدنى%)٢٥٥موجب(السعر الأدنى
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  :رسم مسار سهم شركة صدق الصناعية خلال سنة

  
  .م١/١١/٢٠٠٥ريالاً بتاريخ ٢٨٩بلغ)صدق(                                      وكان سعر

  
  

  .م١٥/٢/٢٠٠٦ريالاًبتاريخ٦٧٥أعلى سعر بلغه السهم 
  
  
  
  
  

  .م٢٣/٣/٢٠٠٦ريالاًبتاريخ٢١٨ثم هبط سعر السهم إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . م٢١/٤/٢٠٠٦ريالاًبتاريخ٢٩وبعد التجزئة وصل سعرالسهم
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ثالث الالفصل  

سلامي وتطبيقاتها في سوق في الفقه الإ عاملات الأسهم  وعلاجهافي مالجهالة أثر 

  .المال السعودي

،سواء أكانت الجهالة في صيغة العقد أم في العاقـدين  بطال البيع في الجملة       الجهالة سبب لإ 

  .سيأتي مزيد الايضاح من خلال مباحث هذا الفصلأم في الثمن أم في المبيع نفسه،و

،من تمام   الإجماع في صفة البيع،استوفى مايلزم لصحة البيع       )١(ا ذكر ابن المنذر   ولهذا لم          

 من الـسلع  وأجمعوا على أن من باع معلوماً((:فقالأهلية العاقدين،والعلم بالثمن والمثمن،  الصيغة و 

وهما جائزا الأمر أن البيـع     ع و المشتري بالسلعة معرفة،    قد أحاط البائ  ، بمعلوم من الثمن،   حاضراً

))ئزجا
غير معلـوم لا    ،ا على أن من باع سلعة بثمن مجهول       وأجمعو ((:بشأن جهالة الثمن  قال  و،)٢(

 ))دأن البيع فاس  ، قائماً مسمى ولا عيناً  
والعقـود مـن    ((:يقول ابن تيمية رحمه االله     الصيغةوعن  ،)٣(

رجـع  وأهل المدينه جعلـوا الم ،وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك ،الناس من أوجب فيها الألفاظ    

 ،وما عدوه إجارة فهو إجـارة     ،فما عده الناس بيعا فهو بيع       ،في العقود إلى عرف الناس وعادتهم     

 )) وأعدل ةوهذا أشبه بالكتاب والسن   ،وما عدوه هبة فهو هبة    
 عـن العلـم     ابـن تيميـة    يقولو،)٤(

 في المبيع،   كون المبيع معلوماً العلم المعتبر    ،فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء في ذلك       ((:بالمبيع

 )) يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بذلك،عن بيع الغرر فنهى النبي
)٥(.  

،ونرى مـنهم مـن     )٦( نرى من العلماء من لم يفرق بينهما       ،لذالغرراقارب  يمعنى  لجهالة  ول      

 الغرر،فتحريمها مع الغرر،كتحريم الربـا      ،والأقرب أن الجهالة نوع من أنواع     )١(جعل بينهما فرقاً  

 ـــــــــــــــــ
فقيه أصولي ،)م٨٥٦/هـ٢٤٢(الشافعي ،ولد سنة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،هوأبو بكر)١(

الإِشراف على مذاهب أهل : تصانيفه  من)م٩٢٢/هـ٣١٠( سنة توفي بمكةورعاً،مجتهد،وكان إماماً حافظاً 
وكتاب ،نالقرآن، المبسوط في الفقه،الأوسط في السن العلم، المسائل في الفقه، إثبات القياس، تفسير

طبقات )م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي:انظر.والاختلاف،الإجماع
،هجر للطباعة والنشر )عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي،د.تحقيق د(م،٢،١٠الشافعية الكبرى،ط

   .١٠٢،ص٣م،ج١٩٩٣هـ ـ١٤١٣والتوزيع،
     .٩٤ابن المنذر، الإجماع ،ص)٢(
  .٩٤ابن المنذر، الإجماع،ص)٣(
     .٣٤٥،ص٢٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
  .492،ص29ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
وهذا عند كثير من المتقدمين ، ويظهر هذا في كلامهم فهم يعللون الجهالة بالغرر أو العكس،ومن ذلك ـ على  )٦(

من جهة الجهل على أوجه،إما من جهة الجهل بتعيـين          والغرر يوجد في المبيعات      ((:سبيل المثال قول ابن رشد      
المعقود عليه،أوتعيين العقد،أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع،أو بقدره،أو بأجله ان كان هنالـك                 
أجل ، وإما من جهة الجهل بوجوده،أو تعذرالقدرة عليه، وهذا راجع الى تعذر التسليم، وإما مـن جهـة الجهـل     

  .١١١،ص٢ابن رشد،بداية المجتهد،ج))ا بقاءه وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضهأعنيبسلامته،

= 
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ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا         ((:قال في تهذيب اللغة   ،هي فرد من أفراده   ،فعهوذرائ

 ))يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون معلومة
  .)٣(،ووافقه على ذلك عدد من أهل العلم)٢(

 تعريـف خـاص عنـد المتقـدمين،بل         لم يأت للجهالة  إلا أنه   وتقدم ذكر تعريف الغرر،           

لتنازع بين المتبايعين، واستطالة أحـدهما  اً لمبعث،لكونها )٤(في مفسدات أو مبطلات البيع   يذكرونها  

الجهالة  ((:قال في المبسوط  ،)٥(على الآخر ظلما وعدوانا،فمنعت الشريعة العقود على جهة الجهالة        

 ))إنما تفسد العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعة       
 :في بدائع الصنائع قال فـي شـروط البيـع         ،و)٦(

أن يكون المبيع معلوماً وثمنه معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهـولاً     : ومنها((

جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولاً جهالة لاتفضي إلى المنازعة لا يفـسد،                

يحصل مقـصود   لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا              

))البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود
)٧(

.  

  ـــــــــــــــــ
= 

،ولم يذكر إلا  ))باب بيع المجهول والغرر ((:    والامام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني بوب قائلا
، الحسني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد عبدالرزاق،:انظر.أحاديث الغرر،فهو جعلهما بمعنى واحد

،مصنف )م٨٢٩/هـ٢١١ت(:المعروف كأسلافه بـ الأمير، الدين عز، أبو إبراهيم، الكَحلاني ثم الصنعاني
هـ ١٤٠٣،المكتب الاسلامي،بيروت،)تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي(م١١ ،٢عبدالرزاق،ط

     .٧٥،ص٨م،ج١٩٨٣ـ
ر مالايدرى هل يحصل أم لا؟كـالطير     فأصل الغر :فرق الامام القرافي في كتابه الفروق بين المجهول والغرر        )١(

المجهول ما جهلت صفته مع العلم بحصوله كشراء حجر تشاهده العين ولكنها            في الهواء والسمك في الماء،ولكن      
لاتفرق هل هو زجاج أم ياقوت؟ ومثال الغرر بلا جهالة شراءالعبد الآبق المعلوم الصفة، ومثال ما اجتمع فيـه                    

القرافي،أبـو العبـاس أحمـد بـن ادريـس القرافـي        :انظـر .لـوم الـصفة   الأمران شراء عبـدآبق غيـر مع      
ــالكي ـــ٦٨٤ت(الم ــروق ،)م١٢٨٥/ه ــشهالف ــع هوام ــصور(م،١،٤،طم ــل من ــق خلي ــب )تحقي دارالكت

  .٤٣٢،ص٣م،ج١٩٩٨هـ ـ١٤١٨العلمية،بيروت،
   .١٩،ص٨الأزهري،تهذيب اللغة،ج:انظر.أن يكون على غير عهدة ولا ثقة:ونقل تعريف بيع الغرر بقوله)٢(
هو ما كان بغير : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وقال الأزهري ((:قال السندي عن الغرر) ٣(

عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها 
  قليل أو الضروري مستثنى من الحديثبالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر ال

    .٢٦٢،ص٧السندي،حاشية السندي على سنن النسائي،ج:انظر.))
الجهالة هي وصف لماعلم حصوله وطوي عنا المراد  ((ويذكر لها بعض المعاصرين تعريفا على هذا النحو)٤(

رها في عقود الصيفي،الجهالة وأث:انظر ))أومقداره أو وقت وجودهمنه أوجنسه أو نوعه أو صفته 
     .٢٥المعاوضات،ص

نهى النبي صلى االله عليه وسلم عـن بيـع الغـرر وعـن بيـع      : (أورد ابن حزم في المحلى حديثا هذا لفظه  )٥(
بلفظـه فـي   ) بيع الغـرر  (اللفظ في شئ من كتب الحديث، إنما ورد النهي عن           ولم أجد الحديث بهذا     ) المجهول

وقد صح عنه : (المجهول فلم أجده، كما أن ابن حزم قال نصاـ أما بيع ٢٠الصحيحين ـ وقد سبق تخريجه ص 
) النهي عن بيع المجهول لأنه غرر،فلا يحل بيع الشرب ،لأنه لا يدرى أفي السماء هو أم لا،فهوأكل مال بالباطل                  

وقد صح نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع مالم يقـبض      ((:وقال  .٨،ص٩ابن حزم،المحلى بالآثار،ج  :انظر.
  .فلعله أراد المعنى ولم يرد اللفظ .١١٥،ص٩ابن حزم،المحلى،ج:انظر. )) بيع المجهول،لأنه غرروعن

    .٦٩،ص١٣السرخسي،المبسوط،ج)٦(
     .١٥٦،ص٥جالكاساني،بدائع الصنائع،)٧(
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،ثـم  )١(وأجله إن كان مؤجلا،وأشد الجهالة في المبيع جهالة جنـسه      ه، العلم بثمن  ومثل العلم بالمبيع  

  .)٢(جهالة نوعه،ثم ذاته

  الأسهم  وعلاجها في معاملات بطلان الصفة الاعتبارية للشركات أثر:المبحث الأول

  .سلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعوديفي الفقه الإ

  .تختلف أحكام الأسهم تبعاً لاختلاف أنواعها         

الـسهم فـي     (( على معان،منها النصيب المحكم،ومنها الحـظ ،و        يطلق في اللغة   السهمف        

 سمي به ما يفـوز بـه الفـالج          وهي القداح ثم  ،الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر       

 ))أسهم سهام سهمان وتجمع على، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهماً،سهمه
)٣(.    

صك قابل للتداول يصدرعن شركة مـساهمة،ويعطى للمـساهم ليمثـل            ((:الاصطلاحفي  السهم  و

 ))حصته في رأس مال الشركة
)٤(.  

  : تنقسم إلى نوعينهايازات امتفباعتبار،)٥(وتتنوع الأسهم باعتبارات مختلفة       

  .الأسهم العادية:النوع الأول           

 مزية سوى استحقاق مالكها مـن الـربح بقدرحـصة أسهمه،وخـسارته           ةوهي أسهم لاتتمتع بأي   

  . بقدرحصة أسهمه من الشركة،بلا زيادة أو نقص

           الأسهم الممتازة:النوع الثاني.  

غبتهـا فـي زيـادة      رامتيازات،تمنحها الشركة لهذه الأسهم عند      وهي الأسهم التي تتمتع ب           

 عند خسارة الشركة،أوالتزام الـشركة      رأسمالها،لحمل الجمهورعلى الاكتتاب فيها،كضمان قيمتها    

بنسبة محددة لمالكي هذه الأسهم حتى عند الخسارة،أوتحديد أحقية مالكي هذه الأسهم بنسبة محددة            

ممتـازة  سـهم ال متبقي على الأسهم العادية بالتساوي،بحيث تزيدالأ ،ثم يقسم ال  %)٥نحو(من الربح   

ضمان قيمة الأسـهم وزيـادة فـي نـسبة          مثل  الأمرين؛،وقد تمتاز بمجموع    على الأسهم العادية  

 ـــــــــــــــــ
    .لتضمنها لجهالة الذات والنوع والصفة) ١(
    .٢٠،ص١الضرير،الغرر في العقود،ج.د)٢(
  .٣١٤،ص١٢جابن منظور،لسان العرب،)٣(
الحميدي،النقود والبنوك .١٧،ص١،جهندي،أساسيات الاستثمار.١٧٩،ص١مطر،ادارة الاستثمارات،ج:انظر)٤(
     .٧١،ص١ج
م،معهد ١،١حوا،حسن حبيب حوا،قانون الشركات في الأردن،ط.٣٣١المرزوقي،الشركات المساهمة،ص:انظر)٥(

الخياط .٨٢م،ص١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢،البحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية
. ١٨م،ص١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩م،دار السلام،القاهرة،١،١،عبدالعزيزالخياط،الأسهم والسندات من منظورإسلامي،ط

م،الدار الوطنية ١،١محمد الجبر،القانون التجاري السعودي،ط.الجبر،د.٢٢٥،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج
لخليل،أحمد محمد الخليل،الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه ا . ٢٦٠م،ص١٩٩٤هـ ـ١٤١٤الجديدة،السعودية،

   .٢٢م،ص٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤م،ابن الجوزي،الدمام ـ السعودية،١،١الاسلامي،ط
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الربح،وقدتمتاز بإعطاء مالكيهاالتصويت في جمعية الشركة بأكثر من صوت،وقد يكون بحـصر            

  .سينحق الاكتتاب عندزيادة رأس المال بالمؤس

  : إلى نوعين قيد مالكهاباعتباروتنقسم الأسهم          

 وهي الأسهم المقيدة باسم مالكها،ويتم تداولهامقيدة بمالكها      ،الأسهم الأسمية :النوع الأول            

  .الأخيرفي سجل الشركة

 )) لحاملـه (( وهي أسهم لاتقيد بمالكها،بل يدون فيها عبارة،املهاالأسهم لح:النوع الثاني           

  .ويعتبر مالكها من يحملها،

  : الى نوعينالسهمباعتبار عوض وتنقسم الأسهم               

وهي التي تعطى لمن يدفع ثمنها نقداً،وتقبل التـداول فـور           ،الأسهم النقدية :النوع الأول          

  .تأسيس الشركة

غير نقدي،ولا تقبل التداول الابعـد   وهي التي تعطى بمقابل     ،الأسهم العينية :النوع الثاني          

  . مرور سنتين كاملتين،ونشر ميزانية الشركة عن هاتين السنتين

وسيأتي بيان أحكام هذه الأنواع بعد ذكر الخلاف في المطلب الأول،لأن الجـائز منهـا              

  .إنما يتخرج على قول المجيزين في هذا المطلب

  

 .عتبارية في تعاملات الشركات بالصفة الاهيفق اللاف الخ: الأولالمطلب         

الجهالة التي بني عليها الخلاف في جواز الـشركات هـي الجهالـة فـي صـيغة                              

  .والجهالة في صفة العاقد على مايأتي بيانه في ثنايا الخلاف في هذا المطلبالعقد،

يجـاب والقبـول    م توافرالإ المساهمة؛لعد المعاصرين الى بطلان الشركات      فذهب قلة من          

  وسـبب الخـلاف   ،وذهب الأكثرون الى الجواز،   )البدن(الشرعيين،ولعدم توفر العنصر الشخصي   

يرجع إلى اختلاف نظر الفقهاء المعاصرين إلى صفة الشركات المساهمة،فمن رآها مستقلة  عن              

ل الشركة عـن    حكم بجوازها،ومن رأى عدم جواز انفصا      الأبدان،ورأى استقلاليتها سائغة شرعاً   

عتباريـة  ،وأن البدن هو الذمة التي يجوز تعلق الحقوق بها لاغير،حكم ببطلان الصفة الا            الشركاء

  :الخلاف في المسألة على قولينو للشركات المساهمة،
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بعض المعاصرين كالـشيخ    قال  ،وبه  المساهمة بأنواعها ركات  شتحريم  هو  :القول الأول          

     :ه التحريم مايأتيووج،)١(تقي الدين النبهاني

لا لاحقـة   نعقد الشركة إ  أن الشركات المساهمة يتم فيها دفع الأموال أولاً،ولات       :لأولاالوجه         

 ة الموجبة للعقديغفقدان الصلتلك الأموال،وفي هذا فقدان للعنصر الشخصي،ويلزم منه 
)٢(.  

  :لى أن الشركة هي بين أموال بأمور،منها عودلل        

ن على تحريرعقد الشركة    ع المؤسسي يتوق: وسيلتين ات المساهمة تتم بإحدى   لشركن ا إ:أولاً         

أن يـضع المؤسـسون نظـام الـشركة          للجمهور،والثانيـة    ووضع نظامها،ثم طرح الاكتتـاب    

نهاية الاكتتاب يعقدون جمعية تأسيسية للتصديق علـى نظـام           ويطرحونها للاكتتاب العام،وبعد  ،

كتتاب فـي  إلابتوقيع المؤسسين في الأولى،وبانتهاء الا   سيلتين لاتنعقد الشركة    الو الشركة،وفي كلتا 

  .الثانية،ممايدل على اشتراك الأموال دون الأشخاص

كتتاب،بـل  قبل انتهاءالا صلاحية له في أعمال الشركة بصفته شريكاً  ن أي شريك لا   إ:ثانياً       

دارة في الجمعيـة    سسين،وانتخاب مجلس الإ  تناط أعمال الشركة بمدير الاكتتاب لحين توقيع المؤ       

  .العمومية

عتبارلـشخص  الكة الشخص من أسهم في الشركة،فلا     ن الأصوات تحتسب بقدر مايم    إ:ثالثاً      

  .المساهم،بل لرأس ماله

ة،بل قـد   الشركات المساهمة لها صفة الديموم    ن الشركة لاتنحل بموت أحد الشركاء،ف     إ:رابعاً     

عتبارصـفته  ازال الشركة قائمة ولايزال شريكاً، ممايـدل علـى عـدم            يحجرعلى الشريك ولات  

  .الشخصية

  :عتبارالأشخاص لأمورام التسليم بأنها شركة أموال دون بعد :ونوقش     

فالأموال أثر عن الأشخاص،والـشركة     رادة أصحابها، أن دفع الأموال لاينفصل عن إ     :منها      

يجاب حـصل ممـن دعـا الـى تأسـيس           الإإذ   ((فيه،تنعقد بمجرد الدعوة للاكتتاب والمساهمة      

 ))الشركة،والقبول حصل ممن استجاب له فاشترك فيها،والتزم الجميع بالربح والخسارة
)٣(.  

 ـــــــــــــــــ
م ، ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥م،دار الأمة،بيروت،6،١النبهاني،تقي الدين النبهاني،النظام الاقتصادي في الإسلام،ط) ١(

  .١٦٢ص
بين أموال فحسب،ولاوجود للعنصر الشخصي مطلقا،فالأموال هي التي ٌ  عقدفعقد الشركة ((:يقول النبهاني)٢(

    ).١/١٦٣(المرجع السابق.  ))اشتركت،لاأصحابها
هـ ١٤٠٩م،دار السلام،القاهرة،١،١الخياط،عبدالعزيز الخياط،الشركات في ضوء الاسلام،ط) ٣(

  .٦٠م،ص١٩٨٩ـ
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،وكشفاً عـن    رادة العاقد تبييناً لإ  قول أو إشارة أو كتابة،    مابه يكون العقد من      ((:فصيغة العقد هي  

 ))كلامه النفسي
)١(.  

ليس شرطاً أن يعمل الـشريك      دارة وكيل عن الشركاء في التصرف،و     لإأن مجلس ا  :ومنها      

  .ببدنه،وقد فوض العمل لغيره بتراضي الشركاء

مانـة،وتبطل بمـوت أحـد       إذا كانـت مبنيـة علـى الوكالـة والأ          ن الـشركة   أ :ومنها      

نـه  في حق كل الشركاء ،لبقاء الـشركة ببقـاء حياتهم،ولأ          فإنها تبطل في نصيبه،لا   ،)٢(الشريكين

للوارث الرشيد حق البقاء في الشركة،ولأن الورثة لهم حق المقاسمة في الشركة، ومـن طبيعـة               

الشركات المساهمة أنها مقسومة أصلاً بعدد أسهمها، فلا ضرر على الورثة ما دام عدد مايملكـه           

أسـهم  ،فإذا اختار الورثة ترك المساهمة فماعليهم سوى بيع  مورثهم مقسوماً في حياته وبعد موته  

  .)٣(مورثهم

أن التصويت بعدد مايملكه المصوت من أسهم الشركة يحقق العدالة في الإدارة،فهـو             :ومنها     

أسلوب وشكل من أشكال الإدارة،فليس حرص من يملك أغلب أسهم الـشركة أوثلثهـا وتوخيـه               

دارة الشركة  لمنفعتها،كحرص من لا يملك إلاسهماًواحدا فيها،لاسيما وأننا نرى  من  يريد تغيير إ             

وسياساتها يعمد لزيادة حصته من أسهم الشركة كماهو واقع،وهو غرض صـحيح ،ولـيس فـي       

  .الشرع ما ينص على إبطال هذا الاتفاق بين المساهمين،والأصل الإباحة والجواز

واستعمال هذا المأخذ في التدليل على إهمال العنصر الشخصي غيـر مـستقيم،لأن تملـك                     

  .لا من أشخاص معتبرينالأسهم لايكون إ

،لأن الأعـراف هـي   شركات تعد إيجاباً وقبولاً شرعيينأن صور الاكتتاب في هذه ال   :ومنها     

 كما بين هذا المحققون من الفقهاء،فليست الصيغ تحل حراماً        التي تفرض كيفية الصيغ في العقود،     

  .،دون النظر الى ماتحمله عقودها من المعانيأو تحرم حلالاً

و بكـل مـا     ،ن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل           إ ((:ول ابن تيمية  يق      

فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عنـد كـل   ، أو إجارة    عده الناس بيعاً  

بل ،لا في شرع ولا في لغـة      ،وليس لذلك حد مستقر     ،قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال        
 ـــــــــــــــــ

م،مطبعة فتح االله الياس النوري وإخوانه ١،١ابراهيم،أحمدابراهيم،العقودوالشروط والخيارات،ط)١(
  .٢١م،ص١٩٣٤وأولاده،

فإن مات أحدهما، فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك، ويأذن له الشريك في التصرف، لأن  ((:قال ابن قدامة)٢(
كة وأما بطلان الشر.٢٥٩،ص٢ابن قدامة الكافي،ج. ))هذا إتمام للشركة، وليس بابتداء لها، فلا تعتبر شروطها

. ٥٢٦،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي ،ج.٧٨،ص٦الكاساني،بدائع الصنائع،ج:فانظر.بموت أحد الشريكين
  .٥٠٦،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج.٢١٥،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج

    .٦٠الخياط،الشركات،ص)٣(
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 ))بتنوع اصطلاح الناس يتنوع  
فإن أحمد لا يرى اخـتلاف أحكـام العقـود بـاختلاف      ((:وقال،)١(

العبارات كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة، ويمنعونها بلفـظ       

المزارعة، وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعاً حالاً بلفظ البيع، ويمنعونه بلفـظ الـسلم، لأنـه          

 ،صير سلماً حالاً، ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا، كما قدمناه عنه في مسألة صـيغ العقـود                ي

 ))فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ
)٢(.  

،فعقود )٣( في عقود الشركات المساهمةرادة منفردةالإهو أن ،للقائلين بالمنع:الوجه الثاني      

نجد واقع الشركات لا من طرفين،ولكن  من العقود الثنائية،التي لاتصح إالشركة هيالبيع و

 المساهمة تخل بهذا الركن،فتقع عقودها من طرف،بدليل أن المساهمين يدخلون في هذه العقود

فالشريك هو من يكتتب بالأسهم، واكتتابه يكون  ،تعاقدفضلاًعن الولايعرف أحدهم الآخر 

ـ قبل الاكتتاب ن يالمؤسسن كما أهذا هو واقع شركة المساهمة،،ادة فرديةبتصرف منفرد،أي بإر

بينهم دون عرضها على الجمهور، وذلك بتحرير الاتفاقية )الأسهم(بأسهم الشركة يوزعونهاـ 

التي تقوم بحسبها الشركة،أي بكتابة القانون النظامي الذي يتضمن الشروط التي تسير عليها 

  . عليها بصفة فرديةالشركة، ثم يجري التوقيع

قود في الوجه الأول،ولايسلم بأن الإرادة منفردة،فلو بما تقدم في مناقشة صيغ الع:ونوقش      

أراد الشخص الاكتتاب قبل الطرح للاكتتاب العام لم يكن له ذلك،وإقدام الشخص العادي على 

قدر كونه سابقاً يمثل التراضي المطلوب منه شرعاً،ولو  المساهمة بشروطها وصيغة تأسيسها

  .)٤(لتوقيع نظام الشركة فهو تفويض منه بدلالة العرف والحال

وأما معرفة كل مكتتب بالآخر فليس هو من شروط صحة الشركة على الحقيقة،لأن        

  .له علم بشخصية المكتتبين بما يحفظ حقوقهم وحقوق شركائهمالمدير للاكتتاب 

أسواق السلع والبضائع وأسواق  على هذا الأساس،كت الحاضرتقومأسواق الوقكما أن       

وأمثالها من الأسواق العالمية الكبرى،فلا يترتب على المعرفة بين المشتري ط والنقود ،النف

والبائع ما يقتضي إبطال العقد لأجله،فالثمن يصل إلى البائع ،والسلعة تصل للمشتري،بضمان 

لحال هنا يضمن المكتتب حصته في الاكتتاب الراعي والضامن لإدارة تلك الأسواق، وكذلك ا

،ويصل ماله الى الشركة بإرادته واختياره،وعند الحاجة يتم الرجوع لسجلات الاكتتاب،وإن قصد 

 ـــــــــــــــــ
     .١٠٥،ص١ابن تيمية،القواعد النورانية،ج)١(
     .١٢١،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٢(
     .١٦٨النبهاني،النظام الاقتصادي في الاسلام،ص)٣(
    ٦١الخياط،الشركات،ص)٤(
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الحاضرة  عاتبيوالبالمعرفة مجرد كتابة البيانات الشخصية للمكتتب فهذا حاصل،مع أن عامة 

ذا كثير في بياعات الناس البائع المجرد،وهيتم فيها البيع والشراء بلا معرفة حتى لاسم للناس 

  .ولم يقل أحد ببطلانها،مادام كل من المتعاقدين أخذ مراده

  

  ((، صفتها الاعتباريةللقائلين بالمنع،هو بطلان الشركات المساهمة لبطلان: الوجه الثالث     

لشركة،ولاتجعل فشركة المساهمة لايوجد فيها بدن مطلقاً،بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من ا

له أي إعتبار،لأن عقد الشركةالمساهمة عقد بين أموال فحسب،ولاوجود للعنصر الشخصي فيها، 

فالأموال هي التي اشتركت مع بعضها لاأصحابها،وهذه الأموال اشتركت مع بعضها دون وجود 

رف بدن شريك معها،فعدم وجود البدن يجعل الشركة لم تنعقد شرعاً،لأن البدن هو الذي يتص

 ))بالمال، وإليه ـ وحده ـ يسند التصرف بالمال،فإذا لم يوجد البدن لم يوجد التصرف
)١(.  

  : من أوجهونوقش    

عدم التسليم بإبعاد العنصر الشخصي من الشركات المساهمة،لأنه لايمكن تصور :أولها      

وم بأعمال  أشخاص،كما أن المساهمين يختارون من يقوجود شركة مساهمة لايتبنى تأسيسها

  .)٢(الشركة وإدارتها بانتخاب مجلس إدارة الشركة المساهمة

لو سلم ذلك ،فإن تعاقد المساهمين على أن ما يجب للشركة أو عليها يتعلق بذمتها :وثانيها     

شرط لايقوم دليل من الشرع بإبطاله،وكل من يتعامل مع هذه الشركات إنما يراعي شخصيتها 

الأساس،ومالم يوجد دليل على الإبطال ،فالأصل هو الإباحة هذا ى الاعتبارية،ويرضى به عل

  .والحل

          : تثبت استقلالية الذمم عن الأشخاصشواهد فقهيةويذكربعض  العلماء المعاصرين       

في ،فهوإذا صح خرج عن ملك الواقف ولم يدخل )٣(قد جعل الفقهاء للوقف ذمة((أنه:منها     

صبح له وجود مستقل عن ذمة الواقف والموقوف عليه،ولهذا جاز لناظر ملك الموقوف عليه،في

 ـــــــــــــــــ
      .١٧١النبهاني،النظام الاقتصادي في الإسلام،ص)١(
م، ٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢م،دار النفائس،عمان،٤،١محمدعثمان شبير،المعاملات المالية المعاصرة،ط.شبير،د:انظر)٢(

     .٢٠٧ص
على الوقف،فجعلوها للضرورة وبإذن الحاكم الشرعي ،وفي حال لم تغني ضيق بعض فقهاء الحنفية الاستدانة )٣(

ابن عابدين،حاشية ابن .٢٢٧،ص٥ابن نجيم،البحرالرائق،ج:أنظر.الغلة عن الاستدانة؛مراعاة لمصلحة الوقف
يجوز للناظر  ((:ولكن بعض فقهاءالحنابلة أجاز الاستدانة بغير إذن الحاكم،قال في الإنصاف.٤٣٩،ص٤عابدين،ج
  على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه الاستدانة

  .  ٢٦٧،ص٤البهوتي،كشاف القناع،ج:وانظر.٧٢،ص٧المرداوي،الانصاف،ج)).
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إليه ويكون مايقترضه الوقف أن يستدين عليه وأن يستأجر له وأن يشتري له بالنسيئة مايحتاج 

 ))وما يستحقه الأُجراء من الأجرة ديناً يطالب فيه الوقف في غلته،ولاتكون ديناً على الناظر
)١(.  

الفقهاء جعلوا وقف المسجد كالحر يملك،فيوقف عليه ويوهب له،ولناظر  بعضأن :منهاو     

 :ففي مغني المحتاج قال،)٣( ماباعه شريك المسجد من عقارمشترك)٢(المسجد أن يأخذ له بالشفعة

 ثم باع شريكه ،بشراء أو هبة ليصرف في عمارته،ولو كان للمسجد شقص من دار مشتركة((

 ))فعة إن رآه مصلحةكان للقيم أن يأخذ بالش،نصيبه
)٤(.  

،وأجازوا لقيم بيت )٦(،وأن عليه واجبات)٥(أن بيت المال قد ذكر الفقهاء أن له حقوقاً:ومنها     

ونحوذلك من  المال أن يبيع من أمواله ماتدعوإليه مصلحته،وأن له الاقتراض له أوعليه،

يقترض على بيت   أن ـالفسادإذا خاف ـ مر لوالي الأ ((:قال في الأحكام السلطانية،)٧(الأحكام

 بقضائه إذا وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذاً،تفاق رما يصرفه في الديون دون الا،المال

 ))اتسع له بيت المال
)٨(.  

 لا يشترك  أن يشترك الشريك في العمل ببدنه ،فشركة المضاربةليس شرطاً ((:هاثالثو       

ص مظهره في دفع المال ،فالمجهود الشخصي قائم في واشتراك الأشخا.فيها صاحب المال ببدنه

 ))!ن الانسان؟ودة،وهل يمكن للمال أن يشتغل بشركة المساهم
)٩(.  

        

 ـــــــــــــــــ
م، معهد ١،١الخفيف،الشيخ علي الخفيف، الشركات ، ط:وانظر.٧٢الخياط،الشركات في ضوء الاسلام،ص)١(

    .٢٤،صم١٩٦٢اهرة،الدراسات العربية،الق
ابن ).٤٣،ص٣ج(،)٢٩٨،ص٢ج(الشربيني،مغني المحتاج.٣٥٨،ص٥النووي،روضة الطالبين،ج:انظر) ٢(

  .٢٦٧السبكي،فتاوى ابن السبكي،ص
      .٧٣الخياط،الشركات في ضوء الاسلام،ص)٣(
     .٢٩٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٤(
لى أرض الخراج والجزية لبيت المال،وميراث ودية كخمس الركاز،ومال من لاوارث له،ومايفرضه الامام ع)٥(

 .٢١٢،ص٢السرخسي،المبسوط،ج:انظر.مستحق بوجه شرعي لبيت المالاللقيط وكل مال لم يظهر له 
  .٤٤٥،ص٦المرداوي،الانصاف،ج.١٩٤،ص٢الدردير،الشرح الكبير،ج.٢٠٤،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج

ال،ومن أنفق على لقيط له الرجوع على بيت المال،وللامام أن فأوجبوا ـ مثلاً ـ بعض الديات على بين الم)٦(
بعيرين على بيت المال،ورزق الإمام ونوابه من القضاة وأعوانهم ومن حبس يجهز الجيش فيعطي على البعير 

الكاساني،بدائع :أنظر.عن رزقة لمصلحة العامة فرزقه من بيت المال،ومعونة المحتاجين على بيت المال
الحطاب ،مواهب .١٢٠،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج.٤٣٣،ص٦المرداوي،الانصاف،ج.٢٩٠،ص٧الصنائع،ج
     .٢١١،ص٤الشربيني ،مغني المحتاج،ج.٣٥٠،ص٢الجليل،ج

       .٧٣الخياط،الشركات،ص.٢٥الخفيف،الشركات،ص)٧(
الأحكام )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمدبن حبيب البصري البغدادي الماوردي)٨(

     .٢٤٣م،ص١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥م،دار الفكر،بيروت،١،١ية والولايات الدينية،طالسلطان
      .٦٠الخياط،الشركات،ص)٩(
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،منهم الشيخ ،وقد قال به جمهور المعاصرينهو جواز الشركات المساهمة:القول الثاني          

  .)١(علي الخفيف ومحمد يوسف موسى وعبد العزيز الخياط وآخرون

  :جواز بأدلة ،منهاالواستدلوا على 

وهو ماتقرر في كثير من من غير تقييد بصيغة معينة،،حل البيععمومات :أولاً       

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم  ﴿:كقوله تعالىالنصوص،

  .)٣(﴾وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم ﴿:الى،وكقول االله تع)٢(﴾الربا

ا يعلمون لا تحريمها ولا ولم يكونو،ن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداًإف((:تيمية ن قول اب     ي

 ))فان الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها،تحليلها
قود والشروط وأما الع (( :قول ابن القيموك،)٤(

فكل ،فهو عفو   فإن الحلال ما أحله االله والحرام ما حرمه وما سكت عنه...والمعاملات فهي عفو

 من ،فإنه سكت عنها رحمة منه،فإنه لا يجوز القول بتحريمها ،شرط وعقد ومعاملة سكت عنها 

 )) غير نسيان وإهمال
)٥(.  

 في عموم نصوص  المساهمة داخلأن مايكون من صيغ الشركات:ووجه الدلالة فيها       

العقود والشروط من ((فلا ينقل عن هذا الأصل الا بدليل صحيح صريح في الدلالة؛لأنباحة،الإ

 فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على ،والأصل فيها عدم التحريم،باب الأفعال العادية

 ))ن الأعيان الأصل فيها عدم التحريمأكما ،التحريم
وجد في أدلة المانعين دليل يقوم ،ولم ي)٦(

  .بالتحريم

 ﴿ يا أَيها :كقوله تعالى الوفاء بها،بالعقود عن تراضٍ،ووجوعمومات إباحة ::ثانياً          

و اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب نَكُميب الَكُمونُوا لا تَأْكُلُوا أَمآم الَّذِين كُملا تَقْتُلُوا أَنفُس

 ﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ ::وكقوله تعالى،)٧(إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾
،وكقوله )٨(

 ـــــــــــــــــ
م،المكتب الفني ١،١موسى،محمد يوسف موسى،الاسلام ومشكلاتنا الحاضرة،ط.٩٧الخفيف،الشركات،ص:انظر)١(

 . ١٨لسندات،صالخياط،الأسهم وا.٣٣١المرزوقي،الشركات المساهمة،ص.٥٨م،ص١٩٥٨هـ ١٣٧٧،القاهرة،
الخليل،الأسهم والسندات ، .٢٦٠الجبر،القانون التجاري السعودي،ص.٢٢٥،ص٢الشبيلي ،الخدمات الاستثمارية،ج

       .٢٢ص
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٢(
     .٢٤:سورة النساء،الآية)٣(
     .١٥٩،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
      .٢٥٠،ص١ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٥(
     .١٥٠،ص٢٩بن تيمية،مجموع الفتاوى،جا)٦(
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٧(
     .١:سورة المائدة،الآية)٨(
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ان وأَوفُوا بِالْعهدِ إِن الْعهد كَ﴿:،وكقوله تعالى)١(﴾والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا﴿:تعالى

  .)٢(﴾مسئُولًا

الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه االلهُ ورسولُه، فإن المسلمين   ((:قول ابن القيمي      

د إلا ما على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً، فلا يحرم من الشروط والعقو

 ))حرمه االلهُ ورسولُه
 الأصل في العقود والشروط آخر قال مخطئاً من زعم أن في موضعٍو،)٣(

اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطَهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل  ((:الفساد

على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرطٍ أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه، 

ن من االله بناء على هذا فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودِهم وشروطهم بلا برها

الأصل، وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله 

 ))الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح
ومثل هذا كثير في كلامه ـ رحمه االله ـ .)٤(

  .شروط باب العقود والمام أحمد في في تبيين أصول الإوهو ينقل عن شيخه ابن تيمية

أن شروط الشركة المساهمة في التصويت وصورة الاكتتاب والإدارة :ووجه الدلالة فيها      

وغيرها شروطٌ صحيحة،قائمة على أصل الجواز فلا تنقل عنه إلا بدليل،وهذه الشروط يجب 

،دخول بالتراضي،فهو من  السابقة،وإقدام المساهمين على الدخول فيهاوق الآياتالوفاء بها بمنط

  .  ولىبمنطوق الآية الأالتي أباحها االله لتجارة عن تراض،ا

،لإبطال ذرائع جود العنصر الشخصي في شركة المساهمةقرر أصحاب هذا القول وو        

  .)٥(أصحاب القول المخالف

لأصالة،وعن ابالذي يتصرف عن أعضائه تمثل في انتخاب مجلس ادارة الشركة ،هذا ي      و

وفيما تقدم ذكره من أنه لايقوم المال إلا بإرادة من يملك دفعه كالة،بقية المساهمين بالو

اشتراك الأشخاص مظهره في دفع المال فالمجهود الشخصي قائم في شركة ((ة؛لأن للشرك

 ))المساهمة ،وهل يمكن للمال أن يشتغل بدون الإنسان
شركة الشركات المساهمة على وتتخرج ،)٦(

  .)٧(العنان

  
 ـــــــــــــــــ

    .١٧٧:سورة البقرة،الآية)١(
     .٣٤:سورة الإسراء،الآية)٢(
   .٨٢٦،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)٣(
     .٣٤٤،ص١ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٤(
    .٢٠٧شبير،المعاملات المالية،ص)٥(
     .٦٠الخياط،الشركات،ص)٦(
      .٢٨الخليل،الأسهم والسندات،ص)٧(
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  :حـــــــــــالترجي        

،ولماتقدم في واز الشركات المساهمة ،لعدم المحرم لها شرعاً القول بجالراجح هو         

  .والأصل في العقود والشروط الصحة،ه ا استندوا لمناقشة أدلة القول الأول،حيث تبين ضعف م

صدران عن إرادة التعاقد،ويتحقق فيهما  في الشركات المساهمة تالإيجاب والقبولكما أن        

بانتخاب مجلس نظام الشركات المساهمة د،ووالعقصيغ   وهذاهو القدراللازم في، اختيار ورضاً

ولكن القول بالجواز ،د الشريعة مع قواعلايتعارض تنظيم إداري الإدارة وماله من صلاحيات 

كمزاولة  المسألة لا يرفع القول بتحريم الشركات المساهمة إذا وجد فيها سبب آخر للمنع،في هذه

  .واالله أعلمأنشطة محرمة شرعاً،

  

  :ركات المساهمة بأنواعها المتقدمةالشأسهم حكم   أعود لبيان ثم

  .حكم الأسهم العادية والممتازة: أولاً          

 على  أسهم تتحقق فيها المساواة بين المساهمين،إذ لامزية لهذه الأسهمالعاديةالأسهم        

زع الخسارة على عدد هذه الأسهم في الشركات المساهمة يتوزع الربح وتتوبعضها،ف

 مع أحكام االجوازلتوافقهها حكم،وبالتساوي،وهذامبدأ العدل بين المساهمين في الحقوق والواجبات

  .)١(الشريعة

 فهي تنافي أحكام الشركة الصحيحة من جهة تعيين ربح محدد الممتازةوأما الأسهم         

ولايخفى أن تحديد قدر معين من الربح غير مشاع لأحد الشريكين ،فيه ،)٢(لملاكها دون الباقين

ظلم للآخرإذ قد لاتربح الشركة إلا القدر المعين؛فتكون الخسارة على طرف دون الآخر،وهذا 

  .منافٍ للشركة

 ـــــــــــــــــ
الشبيلي،الخدمات الاستثمارية .٦٣الخياط،الشركات،ص.٣٥٨المرزوقي،الشركات المساهمة،ص:انظر)١(

    . ٢٢٥،ص٢ج،
و أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أ ((:ذكر الكاساني فيما يشترط لصحة الشركة)٢(

ح والتعيين يقطع الشركة لجواز ـمائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الرب
الكاساني،بدائع . ))أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح

المواق،التاج . ))بشرط التفاوتح والخسر بقدر المالين وتفسد ـــوالرب ((:وقال المواق.٥٦،ص٦الصنائع،ج
فإن شرطا خلافه بأن  ..والربح والخسران على قدر المالين ((:وقال الخطيب الشربيني.١٢٩،ص٥والإكليل،ج

شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في 
 : وقال المرداوي.٢١٥،ص٢مغني المحتاج،ج.الشربيني. ))ع الشركةالمالين   فسد العقد   لأنه مخالف لموضو

والثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفان فإن لم ((
  يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح 

   . ٤١٢،ص٥لانصاف،جالمرداوي،ا.))
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الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم  ،وأجمعوا على إبطال القراض ((:نذر ابن المقال

 ))معلومة
)١(.  

 تيازات هذه الأسهم تعطي في الأسهم الممتازة،وهو أن بعض امهلأمر تقدم ذكر        وأشير

  .ملاكها حق التصويت بأكثر من صوت في الجمعية العمومية

 لامتيازعلى شركات السوق السعودي،وجدت نظام الشركات السعودي يمنع أسهم  هذا ابتطبيقو

  .)٢(زالامتيا

  .الإسميةحكم الأسهم :ثانياً       

فالأصول الشرعية ترعى إثبات ملكية الأسهم باسم مالكها،حفظاً الجواز،حكمها        

  .للملك،ورفعا للجهالة في العاقد

  . )٣(وسياتي لاحقاً بيان حكم الأسهم لحامله في موضعه من الرسالة

  .حكم الأسهم النقدية والعينية:ثالثاً     

عدم الجواز،وهو قول :)٤(أماالشركة بالعروض ففيها قولانبالاتفاق،الأسهم النقدية جائزة      

  .والظاهريةالجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد

تجعل قيمتها وقت العقد رأس  وفي العروضجوازها بالنقد والعرض،:والقول الثاني    

  .وهوقول المالكية ورواية عن أحمدالمال،

منع، ولأن من منعوها أجازوها بالحيلة؛بأن يبيع كل واحد ،لعدم الدليل على الوالراجح جوازها   

  .  من الشريكين عرضه للآخر،أو يبيع كل واحد منهما بعض عرضه بثمن في الذمة ثم يتقاصان

فمن ادعى الاختصاص ،والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال ((:الشوكانيقال

وهكذا الأصل جواز جميع ،فعليه الدليل داهاونفي جواز ما ع،بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة 

 ))دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل فلا تقبل؛صلة في كتب الفقه المفركِأنواع الشِّ
)٥(. 

  

 ـــــــــــــــــ
     .٩٨ابن المنذر،الإجماع،ص)١(
هـ ، والأمر ١٧/٣/١٣٨٥في ١٨٥نظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرارمجلس الوزراء رقم :انظر)٢(

م،مطبوعات ١،١ط)١/١٧(١٠٣/٣/م:وزارة التجارة،نظام الشركات.هـ٢٢/٣/١٣٨٥في ٦/الملكي رقم م
    .١٩م،ص١٩٧٥هـ ـ ١٣٨٥الوزارة،الرياض،

     .العاقدينشخصية أحد  جهالة أثرعلة:في المطلب الثاني من المبحث الثاني،من هذا الفصل)٣(
المواق ،التاج والأكليل .٨٢،ص٦الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٥٩،ص١١المبسوط،السرخسي،ج:انظر)٤(

ابن حزم، .٤٠٩،ص٥المرداوي،الانصاف،ج.٢١٤،ص٢الخطيب الشربيني،مغني المحتاج،ج.١٢٦،ص٥،ج
     .١٢٥،ص٨لى،جالمح

  .٣٩٢،ص٥الشوكاني،نيل الأوطار،ج)٥(
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  .سهم معاملات الأأثر هذه العلة في : الثانيالمطلب        

 ـالإرادة،وأن لشركة المساهمة يرى بطلان الصفة الاعتبارية ل    من         لا  إون فيهـا  العقدية لاتك

صحة لعدم حصول الصيغة التي هي ركن في        المساهمة ؛   ، يبطل الشركة    من طرف دون الآخر   

  .حكم عليه بالبطلانوكل مايترتب عليها ي ، العقود

هذه هي الشركة المـساهمة،وهي مـن الـشركات الباطلـة شـرعاً،ومن              ((:يقول النبهاني       

)) المعاملات التي لايجوزللمسلم أن يقوم بها
)١(.  

وعلى هذا يكون عقـد شـركة المـساهمة      ((:وقال بعدما ذكر رأيه في تحريم الشركات المساهمة       

 عقداً باطلاً شرعاً؛لأن العقد شرعاً هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين             بالإرادة المنفردة 

خـصين  بقبول الآخر،وعقد شركة المساهمة لم يحصل فيه ذلك،فهو لم يجرِ فيه اتفـاق بـين ش               

أوأكثر،وإنما التزم بموجبه شخص واحد بالمساهمة في مشروع مالي،ومهمـا تعـدد الملتزمـون       

 ))والشركاء فيعتبرالملتزم شخصاً واحداً
)٢( .  

مجلـس الادارة فـي     مدير الشركة و  بطلان تصرف   رتب على بطلان الشركة المساهمة      كما      

يست شركة أبدان،والمساهمون وكلوا عن     ؛لأن الشركة المساهمة شركة أموال ول     أموال المساهمين 

أموالهم لا عن أنفسهم،وشريك المال لايملك التصرف في الشركة مطلقاً،فلا يصح أن يوكل عنـه           

  .)٣(من يتصرف في الشركة نيابة عنه

 بواسـطتها،وأنه ملـك     المساهمة بطلان المـال المكتـسب      ورتب أيضاً على بطلان الشركة        

إلى شخصية معنوية لايجوز،بل لابد من إسناده إلى مـن يحـوز            ف  فإسناد التصر  ((:محرم،فقال

أهلية التصرف مـن بنـي الإنـسان؛لذلك كانـت شـركات المـساهمة باطلـة،وكانت جميـع                  

تصرفاتهاباطلة،وجميع الأمـوال التـي كـسبت بواسـطتها أمـوال باطلة،كـسبت بتـصرفات               

 ))باطلة،فلايحل ملكها
)٤(.  

وأسهم شركات المساهمة    ((:اء أسهم الشركات المساهمة،فقال   كما حكم بعدم جواز بيع أو شر           

هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة،من رأس مال حلال ومن ربح حرام،في عقد باطل ومعاملـة               

فكانت مالاًحراماً،فتكون أسهم شركة المساهمة     ...باطلة،دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح      

 ـــــــــــــــــ
     .١٦٦النبهاني،النظام الإقتصادي في الإسلام،ص)١(
     .١٦٨المرجع السابق،ص)٢(
     .١٧٣المرجع السابق،ص)٣(
    ١٧٥المرجع السابق،ص)٤(
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رت هذه الأوراق الماليـة،التي هـي الأسـهم مـالاً           متضمنة مبالغ من المال الحرام،وبذلك صا     

 ))حراماً،لايجوز بيعها ولاشراؤها،ولا التعامل بها
)١(.  

 القائلين بجواز الشركات المساهمة فكـل آثـار         معاصرينعلماء ال على رأي جمهور ال   وأما       

 بيعـاً   وتداول أسهمها وتصرفات الشركات المساهمة صحيحة،والأموال المكتسبة بواسطتها حلال،      

 مالم يكـن فـي الـشركات         صحيحة جائزة شرعاً   اتوشراء حلال،لأنها تمثل حصصاً في شرك     

  .المساهمة سبب آخر لتحريمها

  .سلاميعلاجها في الفقه الإ:لمطلب الثالثا         

معاصرين لايرون في عقد الشركات المساهمة إرادة العلماء ن جمهور الأتقدم            

من لصيغة مشروعة،يتوفر فيها إيجاب وقبول معتبرين شرعاً،لدلالتهما على منفردة،فهو عقد متض

  .الإرادة والاختيار

 تتخرج على نوعين من أنواع الشركة،هما شركة العنان ةوأوضحوا أن الشركات المساهم       

  .)٣( مشروعة بالإجماعفشركة العنان،)٢(وشركة المضاربةأ

شَرِكَةٌ فـي شيء خاص دون : ركَةُ عِنان وشِرك عِنان شِ ((:،يقالوشركة العنان في اللغة    

 شركة العنان أن :وقيل...سائر أَموالهما كأَنه عن لهما شيء أَي عرض فاشترياه واشتركا فـيه

مأخوذ من عنان ،يكونا سواء في الغلق وأن يتساوى الشريكان فيما أخرجاه من عين أو ورق

وسميت هذه الشركة شركة عنان لمعارضة كل واحد ... متساويتان لأن عنان الدابة طاقتان؛الدابة

عانَّه عِنانا ومعانَّة ، كما :  يقال، وشراءبيعاً،وعمله فيه مثل عمله،بمال مثل ماله،منهما صاحبه

 ))عارضه يعارضه معارضةً وعِراضاً: يقال
)٤(.  

ترك اثنان في نوع من أن يشهي ((: شركة العنان بقولهم الحنفيةعرف:في الاصطلاحو      

 ))يشتركان في عموم التجاراتأو ، أوطعامٍبرٍ، التجارات
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     .١٧٦المرجع السابق،ص)١(
م،دار ١،١في الفقه الإسلامي،طعبداالله علي محمود الصيفي،الشركات القابضة وأحكامها .الصيفي،د)٢(

       .٢٨الخليل،الأسهم والسندات،ص.٧٤م،ص٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٦النفائس،عمان،
 ١٣٣،ص٥المواق،التاج والإكليل،ج.٥٨،ص٦الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٩٥،ص١ابن المنذر،الإجماع،ج:انظر)٣(

 بن محمد بن سالم بن ابن ضويان،إبراهيم.٥،١٠ابن قدامة، المغني،ج. ٥،ص٥الرملي،نهاية المحتاج،ج.
م،مكتبة المعارف، الرياض ٢،٢منار السبيل في شرح الدليل،ط )م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ت(ضويان 

      .٣٧١،ص١م،ج١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥،
     .٢٩٣،ص١٣ابن منظور،لسان العرب،ج)٤(
 الهداية شرح)م١١٩٦/هـ٥٩٣ت(المرغيناني،أبو الحسن علي بن أبي بكربن عبد الجليل الرشداني المرغياني)٥(

نظام،يعقوب نظام ومجموعة من علماء الهند،الفتاوى .٧،ص٣الاسلامية،القاهرة،،جم،المكتبة ١،٤البداية،ط
الكاساني،بدائع : وانظر.٢١٩،ص٢م،ج١٩٩١هـ ـ١٤١١م،دار الفكر ،بيروت،١،٢ط)٢/٢١٩(الهندية

= 
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 يخلطاه أو يجعلاه في ثم،أن يجعل كل واحد من الشريكين مالاً((: بقولهم المالكيةعرفهاو      

 ))ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر،ويتجرا به معاً،صندوق واحد
)١(.  

 ))لهما ليتجرا فيه؛هي أن يشتركا في مال((: بقولهمعيةف  الشاعرفهاو     
)٢(.  

أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح  ((: بقولهمالحنابلةعرفهاو     

 ))بينهما
ويكون الربح بينهما بحسب ما ،يتجران فيه هي أن يشترك اثنان فأكثر في مالٍ((،أو)٣(

 ))يتفقان
)٤(.  

  :)٥(ي الشركات المساهمة شركة عنان مايأت على أنوجه التخريجو        

 يتعاقدون على التجارة نتوافق معنى شركة العنان وشركة المساهمة؛لأن المساهمي:أولاً         

،أي على قدر مال كل شريك  الغنم والغرم على قدر حصصهم في الشركة،مع توزيعهمأموالب

  .فيها

  .همة توكيل مجلس الإدارة المنتخب في العمل برأس مال الشركةتتضمن المسا: ثانياً        

  .رأس مال الشركات المساهمة مال قابل للشركة:ًثالثا        

اهمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة،فجرت على تنظيمات الإدارة في شركات المس:رابعاً       

  .الجواز

الأهلية،يصح منهم التوكيل أشخاص كاملي تصرفات المساهمين تصدر من :خامساً      

 .والتوكل،بمافيهم مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

وعلى رأي الجمهور من المعاصرين علاج الشركات المساهمة بتخريجها على وجه أو أوجه 

الشركات في الفقه الإسلامي،ولم يتناولوا علاج الاعتراضات التي استند إليها المحرمون لشركات 

  .رد على تلك الاعتراضاتالمساهمة إلا بال

يمكن  اشي معه،إذ لايتعذر التمنجده قولاً شركات المساهمة ال بتحريم         وبالنظر في القول

 في مجلس واحد ليتعاقدوا بصيغة يرضاها المانعون،ولا يمكن جعل التصرف جمع المساهمين

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٥٧،ص٦الصنائع،ج
م،دارالكتب ١،١نين الفقهية،طالقوا)م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(ابن جزي،محمدبن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي)١(

  .١٣٣،ص٥المواق،التاج والإكليل،ج:وانظر.١٨٧العلمية،بيروت،ص
     .٥،ص٥الرملي،نهاية المحتاج،ج.٢١٢،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٢(
     .١٠،ص٥ابن قدامة، المغني،ج)٣(
دليل الطالب لنيل )م١٦٢٣/هـ١٠٣٣ت(مرعي،مرعي يوسف بن أبي بكرالمقدسي الحنبلي)٤(

ابن ضويان،منار .١٣٦،ص١م،ج١٩٦٩هـ ـ١٣٨٩،بيروت،م،المكتب الاسلامي ٢،١الب،طالمط
     .٣٧١،ص١السبيل،ج

     .٧٤الصيفي،الشركات القابضة،ص)٥(
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 من  المساهمةشركات بجميع الشركاء،فهذا القول يؤول إلى قطع شركة منوطةفي أموال ال

،في شركات باتت سبيلاً لاستيعاب الأموال الوجود، وحبس أموال الناس عن الاستثمار والتنمية

فعامة الناس لايقدرون على الاتجار بأموالهم لقلتها،ولعدم قدرتها على المنافسة في ،الصغيرة

ة من راجحمن غير حجة الأمة،على ولايخفى مافي هذا القول من تحريج الأسواق اليوم، 

    .الشرع

  . السعوديمالفي سوق ال علةهذه ال تطبيق: المطلب الرابع          

ها شركات مساهمة تنطبق علي ـ )١(السعودي ـ والتي سبق بيانهاكل شركات السوق          

 لشركات المساهمة،الذين يبطلون الصفة الاعتبارية  ل  عند القائلين بهاعلة انفراد الإرادة

ن السوق السعودي وعامة أسواق المال العربية أسواقاً محرمة،لا يجوز تداول أسهم ،وبالتالي يكو

الشركات فيهابيعاً وشراء،وكسبها محرم،وهي باطلة على ماسبق ذكره في رأي المحرمين 

   .لشركات المساهمة،وهو رأي مرجوح كماتقدم

في  وعلاجها  الأسهمفي معاملاتالعاقدين  أحدشخصية جهالة  أثر :المبحث الثاني 

  .الفقه الاسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

 البيع ،أو قلنا العاقدانفي هي ركن  سواء قلنا صيغة العقد،)٢(لايقوم العقد بغير العاقدين        

  .لأن الصيغة لاتصدر إلامنهما،صراحة 

  : لبا مط المبحثوفي         

  .)٣(أحد العاقدينشخصية كم جهالة الفقهي في حالخلاف : الأولالمطلب          

باستقراء ماذكره الفقهاء فيما يشترط في العاقدين،لم أجد منهم من يشترط تعيين              

بأن من جائزي التصرف،، القدر الواجب هو صدور الإيجاب والقبول،بلالعاقدين في البيع الحال

أو وصفه   باسمهه تعيين مالكهالمبيع،ولايعني،فالمشتري يحصل على عين يوجد بائع ومشترٍ

  . أو وصفه،في البيع الحال،والبائع يحصل على عوض المبيع،ولايعنيه اسم المشتري

ثم بصدورها من صاحب الأهلية،ذكر الصيغة ركناً من أركان البيع، ةالحنفي عند          فنجد

 موقوفاً همينعقد عند،هو باع الصبـي العاقل مال نفسفل،العددو التمييزشترطون في العاقد إلا لا ي
 ـــــــــــــــــ

     .في الفصل التمهيدي من الأطروحة،في مطلب التعريف بالسوق السعودي)١(
 ٢الشربيني،مغني المحتاج، ج.٢٢١،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٣٤،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٢(

   . ٣٤٠،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٣، ص
وعاقدان ،متبايعان مثنى متبايع ،ويسميان عاقدين أيضا،المتبايعان هما البائع والمشتري ((:درر الحكامقال في )٣(

عقد إجارة أو سواء كان العقد عقد بيع أو ،لأنها تشمل كل عاقدين لعقد؛وكلمة عاقدين أعم من متبايعين،مثنى عاقد
تعريب فهمي (١٦،م١حيدر،علي حيدر،درر الحكام شرح مجلة الأحكام،ط. ))هبة أو غير ذلك من العقود

  . ١١٢،ص١دار الكتب العلمية،بيروت،ج)الحسيني
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لا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين في باب كما .على إجازة وليه،وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ

  .)١(إلا الأب فيما يبيع مال نفسه من ابنه الصغير،البيع

 الثمن وأخذ المثمن دفعوحقيقة التعاطي ،)٢( بالمعاطاةهكما أنهم يتوسعون في البيع فيجيزون       

لا   ـ ذا لم يشترط إفصاحه عن إرادة العقدإـ ،ويؤخذ منه أنه )٣( تراض منهما من غير لفظٍعن

  .   يشترط إفصاحه عن شخصه

من باع ملك ،فكما أنهم يجيزون مالا يجيزه غيرهم في العاقد،فيصح بيع الفضولي موقوفاً      

وفي هذا أن المشتري قد ،إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ،فالمالك بالخيار غيره بغير أمره

وليس من شرائطه  ((،)٤(لايحيط علماًبصفة المالك ولم يؤثرذلك في القول بانعقاد البيع

 ))وليس منه الإسلام والنطق والصحوبيع العبد كالصبي في النوعين،فانعقد ،الحرية
،وهذه أمور )٥(

  . ه من باب أولىتؤثر في شخصية العاقد،فإذا لم تكن شرطاً فتعيين البائع باسمه أو صفت

والمعقود ،والعاقد،ما ينعقد به البيعهي :ثلاثة أركان البيع ةالمالكي عند ونجد           

 غير  أو سكرٍ أو جنونٍفبيع غير المميز لصغرٍ، أن يكون مميزاً،والمشروط في العاقدعليه

وينعقد البيع ، طائعاً رشيداًعاقدال كون  البيعويشترط في لزوم، عن كونه لازماًفضلاً،منعقد

  .)٦(بالمعاطاة

ويؤخذ من جوازالبيع بالمعاطاة لم يشترطوا تعيين البائع بوصفه أو اسمه في انعقاد البيع،و     

  .   أنه إذا لم يشترط إفصاح العاقد عن إرادة العقد،فلا يشترط إفصاحه عن شخصه

العاقد إطلاق شروط وة،،عاقد ومعقود عليه وصيغثلاثة أركان البيع الشافعية عند نجد        و 

 أو اًمسلميشتري عبداًوأوإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه،،وعدم إكراه بغير حق ،تصرف

  .)٧(وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب ى المشتري ـ لا يعتق علـ  اًمرتد

 ـــــــــــــــــ
ابن عابدين،حاشية ابن .٢٧٨،ص٥ابن نجيم،البحرالرائق،ج.١٣٥،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(

   .٥٠٤،ص٤عابدين،ج
ابن نجيم،البحر .٥١٣،ص٤ابن عابدين حاشية ابن عابدين،ج.١٣٣،ص٥الكاساني،بدائع لصنائع،ج:انظر)٢(

      .٢٩١،ص٥الرائق،ج
     .٢٩١،ص٥ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٥١٣،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٣(
  .٦٨،ص٣،ج الهداية شرح البداية، المرغيناني:انظر)٤(
     .٢٧٩،ص٥ابن نجيم،البحر الرائق،ج)٥(
 ، ٤الحطاب،مواهب الجليل ، ج.٣،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج.٤،٢٢١المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٦(

     .٢٢٨ص
الأنصاري،أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري .٣،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)٧(

هـ ـ ١٤١٨بيروت،م،دارالكتب العلمية،١،٢منهج الطلاب،ط)م١٥١٩/هـ٩٢٦ت(الشافعي
الوسيط المحيط بأقطار )م١١١١/هـ٥٠٥ت(الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي.٣٨م،ص١٩٩٨

هـ ١٤١٧دار السلام،القاهرة،)تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمدتامر(م١،٧البسيط،ط

= 
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،ولا عقد المكره،ولابيع حربي عدة فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه       

  . مسلم أومرتد لكافرحرب،ولابيع عبد

 ولابيع الصبي الشافعية لايجيزون بيع المعاطاة من جهة الصيغة، وبالرغم من أن        

   .)١(ه فيإلا أنهم لم يشترطوا إفصاح العاقد عن شخصه فيما اشترطوهلاعتبار التكليف في العاقد،

د،والمعقود عليه،واشترطوا العاقد،وصيغة العقهي : أركان البيع ثلاثةالحنابلة عند           ونجد

ولم يأت اشتراط مايتعين به ،)٣(وينعقد البيع بالمعاطاة،)٢(في العاقد أن يكون مكلفاً رشيداً

 الى أن إفصاح العاقد عن نفسه غير مشروط ةالعاقد،وفي إجازتهم بيع المعاطاة من الإشار

  . ،ماتقدم ذكره عن الحنفية والمالكية

،من بالغٍ عاقل،فلايحل بيع من )٤( البيع والشراءالابلفظيصح البيع  لاابن حزم وقال            

لايعقل لسكرٍأوجنون،والصبي قبل بلوغه لايحل بيعه الا لما لابد له منه كأكله وثوبه،ولكنه أجاز 

  .)٥(بيع الصبي لغيره بأمره،إذا كان الموكل للصبي في البيع جائزالأمر وهو المكلف عنده

 ممن يوقن أنه يعصى االله  بيع شيءٍحرمعيين العاقد بشئ سوى هذا إلا أنه ولم يشترط ت       

  .)٦(به

 مايدل على اشتراط تعيين البائع بصفته أو اسمه في البيع يظهر في كلام الفقهاء وبهذا لا       

عرف مع الجهالة بصفة العاقد،كالعقل والبلوغ اقد تالحال،فجملة الأمور التي ذكروها في الع

  .من غير العلم بشخصية العاقد التي يتعين بهايدركان 

 دلُستَعرف والمعقول،وسأذكر باختصار ما أَ من الكتاب والسنة والويدل على ذلك أدلة        

  .به على أن معرفة شخص العاقد ليست شرطاً في العقد

نَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع ذَلِك بِأَ ﴿:، كقول االله تعالىعموم الآيات الدالة على إباحة البيع:أولاً        

 ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم :وكقوله تعالى،)١(﴾مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا

﴾ اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب نَكُمي٢(ب(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
     .١٢،ص٣م،ج١٩٩٧ـ
     .المراجع السابقة)١(
البهوتي،شرح منتهى الإرادات .٢٧،ص٢البهوتي،الروض المربع،ج.٢٦٧،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٢(

  .٧،ص٢،ج
، ٢ابن مفلح ،الفروع ، ج.٢٥،ص٢البهوتي،الروض المربع،ج.٢٦٠،ص٥المرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٣(

     .٤،ص٤ابن قدامة،المغني،ج.٢٦٤ص
     .٣٥٠،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٤(
      .٢٠،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٥(
     .٢٩،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٦(
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أن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة وهي مبادلة شيء مرغوب ((:ووجه الدلالة فيها        

عبارة عن جعل  ((وكذا التجارة)٣(، ))وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء،بشيء مرغوب

 ))الشيء للغير ببدلٍ وهو تفسير التعاطي
من صية و،والبيع والتجارة يقعان من معلوم الشخ)٤(

،فيما أحل االله من الأموال،وقد حصل لكل من العاقدين ماأراد مجهولها،مادام يقع البيع عن تراضٍ

  .بالعقد بلاظلم،فكان جارياً على أصل الحل بدلالة القرآن على حل البيع والتجارة

عامٍ، فَأَدخَلَ يده فِيها، فَنَالَتْ مر علَى صبرةِ طَ أَن رسولَ اللّهِ هريرةَ مارواه أبو :ثانياً       

أَفَلاَ «: قَالَ! أَصابتْه السماء يا رسولَ اللّهِ: قَالَ» ما هٰذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟«: فَقَالَ. أَصابِعه بلَلاً

  .)٥(»جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس، من غَشَّ فَلَيس مِنِّي

 نادى صاحب الطعام بوصف لاتتعين فيه شخصيته داخل أن الرسول:وجه الدلالة        

 أنكر عليه الغش في الطعام،فيؤخذ منه أن الداخلين الى السوق في زمانه  نماالسوق،وإ

لايعرفون الباعة بأسمائهم وماتعين به شخصيتهم،وتجري بيوعهم على هذا،ولم يأتِ ما يدل على 

،إذ لم ينادِ صاحب الطعام الا بكونه م بهذا الجهل،ومن هؤلاء الداخلين الرسولإبطال بيوعه

ه إذا كان البيع مستوفياً لأركانه وشروطه صاحب الطعام،وعليه يصح البيع ممن لا يعلم اسم

الى وقتنا،ولم يرد ما  لأن هذه الجهالة كانت موجودة في عموم الأسواق من زمانهالمعتبرة؛

  .وع الأسواق بهذه الجهالةمنع صحة بييفيد 

 دون معرفة  بيعاً وشراءالعرف قد دل على جريان عادة الناس بتبادل الأموال: ثالثاً          

،إذ لم يرد من الشرع ما بصفة تعين بها شخصية العاقد،فوجب إمضاء عرف الناس على الصحة

  .يقتضي إبطاله

اللغة ولافي الشرع،فيرجع فيه الى         فالبيع قد أطلق االله حله،ولم يكن له حد في 

قد دل على أن جهالة شخص البائع لاتخرج البيع عن كونه بيعاً،وأن تبادل العرف،والعرف 

  .العاقدعين موال لا يفتقرعلى معرفة الأ

منها ما يعرف حده : الأسماء التي علق االله بها الأحكام في الكتاب والسنّة ((:قال ابن تيمية       

ومنه ما يعرف حده باللغة؛ ...كاسم الصلاة والزكاة: ع، فقد بينه االله ورسولهومسماه بالشر

  ـــــــــــــــــ
= 
     .٢٧٥:البقرة،الآية)١(
     .٢٩:النساء،الآية)٢(
     .١٣٤،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٣(
    .المرجع السابق) ٤(
     .٢٧ص:سبق تخريجه)٥(
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ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم ...كالشمس والقمر

البيع، والنكاح، والقبض، والدرهم، والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد؛ 

 د يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناسولا لها حد واح

((
)١(.  

اقدين،فالبائع يريد الثمن،والمشتري يريد عأن شخصية العاقد ليست بمقصودة للمت:رابعاً     

إفساد  المبيع،فتعليق صحة البيع على العلم بها ينقل الناس عن مقاصدهم في البيع ،ويفضي الى

س العلم بشخص العاقد ممكناً في الأسواق الكبرى اليوم،خاصة مع اختلاط الناس من بيوعهم،فلي

مختلف البلدان،وفي هذا من الحرج ما يدفعه العقل،لأن مصالح الناس لايمكن تعطيلها بأمر غير 

  .مؤثر ولامقصود لهم

 الناس إليه من رم ما يحتاجفإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يح ((:يقول ابن تيمية

 ))البيع
)٢(.  

شترط العلم ،في أو في المعقود عليه لكن متى كانت صفة العاقد وحاله مؤثرة في العقد      

؛لأن في عقد إجارة الدواب للركوب،كما مايدل عليهبهذه الصفة والحال،وقد جاء من شواهد الفقه

  .صفة العاقد مؤثرة في المعقود عليه وهو الإركاب والنقل

الراكب لابد منهافي إجارة ى أن معرفة صفة  علالشافعية والحنابلةنص         فقد      

يختلف لانه ،ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين،ولا يصح حتى يعرف الراكب ((:ففي المهذب قالالدواب،

ولا يصح حتى يعرف ما ،ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعيينه،بثقله وخفته وحركته وسكونه

 ))لانه يختلف ذلك على المركوب والراكب،غيرهمن سرج و يركب به
)٣(.  

من معرفة الراكب إما برؤية أو صفة على الصحيح من المـذهب             بدلا ((:وفي الإنصاف قال       

وقال الشريف وأبو الخطاب لا يجزئ فيه إلا الرؤية فلا تكفي الصفة من غيـر رؤيـة           ...كالمبيع

اكب العرفية كـالزاد والأثـاث مـن الأغطيـة          ويشترط معرفة توابع الر   ...وقدمه في الرعاية    

 ))والأوطئة إما برؤية أو صفة أو وزن على الصحيح من المذهب
)٤(.  

ففـي  ،ركاب غيره عين المستأجر فليس له إ     قريب من هذا،لأن المؤجر إن       الحنفيةوقول          

فـإن أطلـق    ،لأنه منفعة معلومـة معهودة    ؛وز استئجار الدواب للركوب والحمل    ويج((:الهداية قال 

 ـــــــــــــــــ
     .٢٣٥،ص١٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
   .٢٢٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج .بيع المغيبات فى الأرض كالجزر واللفت والقلقاس يقصد )٢(
م ، ١،٢المهذب في الفروع،ط)م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(الشيرازي،أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي)٣(

     .٣٩٧ص.دارالفكر،بيروت
     .٩،ص٦المرداوي،الإنصاف،ج)٤(
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ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له         ،له أن يركب من شاء عملا بالإطلاق      الركوب جاز   

فصار كأنه نص على    ،والناس متفاوتون في الركوب   ، من الأصل  لأنه تعين مراداً  ؛أن يركب غيره  

 ))هركوب
)١(.  

  .)٢(الم يشترطوه ،إذ  معرفة الراكب مؤثرة في العقد فليستالمالكية        أما 

ومن الأمثلة التي اعتبرها الفقهاء مؤثرة في العقد،بيع العصير لمن يتخذه خمراً،لأنـه يكـون                 

بيع السلاح  : ومنها،؛لمافيه من إهانة المصحف     )٤(بيع المصحف للكافر  :منها،و)٣(بمنزلة بيع الخمر  

 .؛لكونه عوناًعلى الإثم والعدوان)٥(هل الفتنةلأولحربي أ

ن  هذه الأمثلة وأشباهها،نجد أن منع البيع لم يكن لجهالـة فـي العاقـد،بل لأ           وبالنظر في         

،فمن يمنع بيع العصير لمن يتخذه خمـرأً،أو بيـع          يلزم منه الحرام  ماً،أوأن يكون حرا   إما المعقود

 فيما لو كـان المـشتري       فتنة أوالحرب،لايختلف الحكم عنده   المصحف للكافر،أو السلاح لأهل ال    

واالله أعلموهي الوقوع في المعاصي،بل نظر الى مآلات العقد،عمراً أو خالداً،أو  دعى زيداًي.  

  

  .العقد صحة فيالعاقدين شخصية أحد  جهالة أثر: الثانيالمطلب        

مماتقدم عرضه في المبحث السابق يظهر أن جهالة عين العاقد غير مؤثرة في صـحة                         

 صـاحب أهليـة العقد،وصـدور البيـع أو الـشراء         لعاقدالبيع،فالقدر الواجب توفره هو وجود ا     

ثم لايضر أحد العاقدين في البيع الحـال جهلـه       ،بالاختيار، المعتبر شرعاً في التجارة عن تراضٍ      

  .بشخص الآخر

لكن لوعلم العاقد من حال الآخر مايفضي بالعقد إلى الوقوع في محرم،كالاستعانة بالمباح                    

ولا يحل بيع شيء ممـن       ((:،كما قال ابن حزم   الله،فهنا يتوجه تحريم البيع   المعقود عليه فيما حرم ا    

وكبيـع  ،أو يعصر ممن يوقن أنـه يعملـه خمراً  كبيع كل شيء ينبذ     ،  أبداً ن أنه يعصى االله به    يوق

 ـــــــــــــــــ
    .٢٦٣،ص٣المرغيناني،الهداية،ج)١(
ي،حاشية الدسوق.١٨٢،ص١ابن جزي،القوانين الفقهية،ج.٤٢٥،ص٥المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٢(

     .٤١٤،ص٥الحطاب،مواهب الجليل،ج.٣٦،ص٤الدسوقي،ج
المرغيناني :انظر. فالجمهورمن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على تحريمه خلافاً للحنفية)٣(

المرداوي، . ١٠،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٣٣٦،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.٩٤،ص٤،الهداية،ج
     .٣٧٢،ص١١ حزم،المحلى،جابن.٣٢٧،ص٤الإنصاف ،ج

فالجمهور من المالكية والشافعية في الأصح،والحنابلة في رواية على تحريمه،والثانية عدم جواز بيع )٤(
 ١٣٥،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر.المصحف مطلقاً بين المسلمين، وأجازالحنفية بيعه لغير المسلم

ابن .١٢،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج.١٢٤،ص٥ية المحتاج،جالرملي،نها.٢٥٣،ص٤المواق ،التاج والإكليل ،ج.
   .٣٠،ص٩حزم،المحلى،ج

الشربيني،مغني .٢٥٤،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.٢٣٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر.بالاتفاق)٥(
     .٨،ص١١،ابن حزم،المحلى،ج٣٢٧،ص٤المرداوي، الإنصاف،ج.١٠،ص٢المحتاج،ج
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أو يخـصيهم   قن أنه يفـسق بهـم  وكبيع الغلمان ممن يو،م الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها      الدراه

أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعـدو بهـا            ،قن أنه يسيء ملكته   ممن يو  وكبيع المملوك ،

 :أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه وهكذا في كـل شـيء لقـول االله تعـالى                 ،على المسلمين   

 ـ  ،)١(﴾وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ        ﴿ ا تعـاون   والبيوع التي ذكرن

فإن لم يوقن بشيء مـن      ،وفسخها تعاون على البر والتقوى    ،هر على الإثم والعدوان بلا تطويل     ظا

 )) فإن عصى المشتري االله تعالى بعد ذلك فعليه،لأنه لم يعن على إثم؛صحيحذلك فالبيع 
)٢(.   

          

  .سلامي في الفقه الإعلاجها:المطلب الثالث         

اقد إذا كانت مقتصرة على مايعرف به شخص العاقد فليـست ممـا يعـالج               جهالة الع            

فقهياً؛لأنها علة غير مؤثرة،ولكن إن كانت الجهالة في العاقد تفضي الى أن يكون المبيع لايعرف               

 أن السهم المقيد لحاملـه       يرجع إلى  وسبب الخلاف ، فهذا مما اختلف فيه    اله مالك،كالأسهم لحامله  

 غرر فاحش،لما سيأتي ذكره في أدلة هذا القول،وتعين علـى بيـع             قد،وهذايفضي إلى جهالة العا   

الأسهم ممن يحملها ولو لم يملكها حقيقـة،ويرى آخـرون بـأن مجـرد الحمـل دليـل علـى                    

  .الملك،خصوصاً مع النص عليه

  :وقد حصل الاختلاف في حكم الأسهم لحامله على قولين

مـن  عـدد   قال بـه      الأسهم لحامله،وقد  وهيسهم  تحريم هذا النوع من الأ    :القول الأول          

   .)٣( العلماء المعاصرين

  :ي بما يأتواستدلوا       

: أن هذه الجهالة تؤدي الى غررفاحش،لأن هذه الأسهم تتعلق بها جملة أمور،منهـا            :أولاً         

عنـد  الأحقية  :حق الحصول على أرباح الشركة،ومنها    :حق التصويت في الجمعية العمومية،ومنها    

  .كالانتقال الى ملكية الورثة عند موت المال:زيادة رأس مال الشركة،ومنها

،فالحمـل لايوثـق   اوكل هذه الأمور لاتكون محفوظة ولا قابلـة للـضبط فـي الأسـهم لحامله           

  .)٤(ثبات الملكية بمجردهالملكية،ولايمكن جعله المستند لإ

 ـــــــــــــــــ
    .  ٢:سورة المائدة،الآية)١(
     .٢٩،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٢(
الخياط،عبدالعزيزعزت الخياط،الشركات :انظر.عبدالعزيزعزت الخياط ،والدكتور صالح زابن المرزوقي:منهم)٣(

م،جمعية عمال المطابع التعاونية،وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات ١،٢في الشريعة الاسلامية،ط
    .٣٥٥الشركات المساهمة،صالمرزوقي،.٢٢١،ص٢م،ج١٩٧١هـ ـ ١٣٩٠الإسلامية،مصر،

     .المرجعين السابقين)٤(
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 الملك يثبت بمجـرد الحمـل،وهو ممكـن         ارقها،لأنأن ملكية هذه الأسهم تثبت لس     :ثانياً        

  .،فعلم منه أن هذه الجهالة لايمكن غفرانهاللسارق 

 ؛إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقـد وإلا فـلا         ((:قال في بدائع الصنائع   

ان  فك ، فلا يحصل المقصود من العقد     ،لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم        

 )) لخلوه عن العاقبة الحميدةالعقد عبثاً
)١(.  

  .)٢(الشركة لاتصح منهأن هذه الأسهم قد يحملها فاقد الأهلية،و: ثالثاً    

  

  .)٣(سلامي مجمع الفقه الإ،وهو ما استقر عليه قرارجواز الأسهم لحامله:القول الثاني   

  :بما يأتيواستدلوا         

ثبت ملكية السهم هي دليل استحقاق السهم،واشتراط كتابة الاسم عليهـا        أن الوثيقه التي ت   :أولاً     

  .لادليل عليه،فكانت على أصل الإباحة

  .القياس على الشيكات،فقد اتفق على جواز إصداره لحامله: ثانياً    

  . )٤(بالفارق،فالشيك لايباع،بخلاف الأسهم التي تباع في اليوم عدة مرات:ونوقش        

  .من يستحق ثمنه مرتين وثلاثاً كالأسهم لحاملهبأن الشيك قد يعطى ل: بوأجي       

  :حـــــــ    الترجي 

مما تقدم يظهر لي رجحان القول بجواز هذه الأسهم،لأنه لايوجد دليل شرعي على المنع،                     

وما ذكره المانعون،من تعلق أمور الـسهم بحاملـه مـن التـصويت والأربـاح وزيـادةرأس                 

  .تعارض مع كون هذه المتعلقات منوطة بحامل الأسهم أياً كانالمال،لات

 السارق،فهذا ليس مختصاً بالأسهم لحامله ،بل عمـوم الـسلع مـن      وأما  أن الحمل قد يدعيه   

لايوجد دليل على تملكهـا     بس والأمتعة وسائرالأعيان المملوكة التي لا تقيد باسم من يملكها،         الملا

 ـيحصل فيهاهاأو بيعها،بالرغم من أنه ا المحذور ـ شراء ـ هذسوى وضع اليد،ولم يبطل    من  

  .كالذي يحصل في الأسهم لحامله عند السرقةـ المنازعة 

نه قد يحملها فاقد الأهلية،فالفساد راجع الى عدم صحة البيـع علـى فاقـد               وأما القول بأ          

  .وضعت لحاملها،واالله أعلمالأهلية، وليس لأن الأسهم 

 ـــــــــــــــــ
     .١٨٠،ص٤الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
     .٣٥٥المرزوقي،الشركات المساهمة،ص.٢٢١،ص٢الخياط،الشركات في الشريعة الاسلاميةج:انظر)٢(
     .٧١٢،ص١مجلة مجمع الفقه الاسلامي،الدورة السابعة،،ج:انظر)٣(
،أحكام الأسواق المالية،الأسهم والسندات،ضوابط الانتفاع والتصرف بها في محمد صبري هارون.هارون،د)٤(

     .٢٢٥م،ص١٩٩٩هـ ـ١٤١٩م،دار النفائس،عمان الأردن،١،١الفقه الإسلامي،ط
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  .السعوديالمال  سوق فيالعاقدين شخصية أحد  جهالة تطبيق :رابع المطلبال         

في نظام تداول الأسهم في السوق السعودي،يكون البيع والشراء عن طريق وسـطاء                         

ن يإلا بعـد تـدو    استثمارية، يأذن لأي مساهم بفتح محفظة     نظام البنوك لا  ،و)١(التداول وهم البنوك  

لمعينة لهويته،وبعدفتح المحفظة تقيد الأسهم باسـمه،ولكنه عنـد الـشراء           المعلومات الشخصية ا  

لأنه يشتري من الأسهم المعروضة في السوق،وهي أسهم لايدون على          لايتعرف على هوية البائع،   

ائع بشخصيته هو مؤسـسة النقـد   والوحيد الذي يمكنه تحديد الب  شاشة التداول إلا عددها وسعرها،    

الرقابة على السوق السعودي ،وعند حصول أي خلل فـي التنفيـذ           ،وهي إحدى جهات     السعودي

أي من حقوقهم لدى هيئة سـوق       يكون البنك الوسيط هو المسئول،وللأفراد المقاضاة عند ضياع         

  .المال

ودي لايتعرف البائع والمشتري كل منهمـاعلى شخـصية   السعالأسهم   فمن خلال تداولات         

جهات الرقابـة   عن طريق    ممكنة   هماعلى هويت  لتعرف ا ولكنبمراجعة وسيط التداول،  الآخر،إلا  

  . على السوق

سلامي وتطبيقاتها وعلاجهافي الفقه الإ في معاملات الأسهم،الثمن ةلاجه أثر :ثالث الالمبحث 

  .في سوق المال السعودي

  :البمطأربعة وفيه              

  .لعقد في االثمنجهالة الحكم الفقهي ل: الأولالمطلب           

فيـة،وباطل   العقد،فهو فاسد عنـد الحن      أو تبطل  أن جهالة الثمن تفسد   بين الفقهاء    خلاف   لا       

  :بعض نصوصهم في جهالة الثمنعند الجمهور،وهذا نقل مختصرل

 ن العلم بالمبيع والثمن علماً مانعاً من المنازعة شرط صحة البيع          ا((:ففي بدائع الصنائع قال          

((
وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون شرط النفاذ والانعقاد عندنا، فإن البيع الفاسـد             ((:وقال.)٢(

أن يكـون المبيـع معلومـاً      : ومنها،ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندنا وإن لم يكن صحيحاً          

وثمنه معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد               

 ))، وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسدالبيع
)٣(.  

 ـــــــــــــــــ
    .طرق التداول في السوق ووسطاء التداول الرسميون: المطلب الثالثراجع في الفصل التمهيدي،) ١(
     .١٥٦،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
     .المرجع السابق)٣(
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من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الـثمن أو             ((:في مواهب الجليل  و     

 )) المثمون لم يصح البيع
)١(.  

ع به  أو بما با  ،أو بزنة هذه الحصاة ذهباً    ،ولو باع بملء ذا البيت حنطة      ((:مغني المحتاج وفي       

أو أي بمثل ذلك، ولم يعلما أو أحدهما قبل العقد المقدار،أو بألف دراهم ودنـانير   : فلان فرسه مثلاً  

 ))لم يصح البيع للجهلصحاح ومكسرة؛
)٢(.   

لأنه أحد العوضين فاشترط    ؛أن يكون الثمن معلوما    ((:ذكر من شروط البيع   الحنابلة  فروع     وفي  

 ))العلم به كالمبيع  
ذَكَـره القَاضِـي   . لَم يصِح: وإِن باعه بِمائَةِ دِرهمٍ إِلاَّ دِينَاراً ((:فالانصاوفي .)٣(

 ))وهو المذهب
)٤(.  

  .سهم  معاملات الأ فيثر جهالة الثمنأ: الثانيالمطلب           

بطلان البيع بجهالـة الثمن،يكـون أثـر    عطفاً على ماتم ذكره من أن الجمهور يرون                   

لة إبطال البيع بالكلية حتى تزال الجهالة في مجلس العقد،ليقع التعاقد على ثمـن معلـوم،أو                الجها

  .يستأنف العقد بعد زوال الجهالة

إذا سـميا لكـل      ((:فعند المالكية كما في الشرح الكبيرإذا انتفت قبيل العقد جاز،ولهذا قال                   

حدهما بعينه  أو جعلا لأ  ،ساواة قبل التقويم أو بعده    أو دخلا على الم   ، بانفراده    أو قوما كلاً   عبد ثمناً 

 ))بل العقد في الجميعالذي ذكره المشتري قُ،جزءا معينا من الثمن
)٥(.  

 بعد ذكر مسائل تفريق الصفقة المـشتملة علـى   ـمغني المحتاج  في عند الشافعية كما و        

إذا أذن له وباعه ((: ـ قال ريكعوضين،كبيع عبده وعبد غيره،أو بيع العبد المشترك دون إذن الش

 ))وإن فصله صح جزماً،ولم يفصل الثمن لم يصح للجهل به حالة العقد
)٦(.  

 أو إحدى عشرة مكـسرة      وإن قال بعتك بعشرة صحاحاً     ((:ع قال المبدفي  وعند الحنابلة كما         

 يصح كما   لأن الثمن غير معلوم فلم    ...أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح   في المنصوص           

 ))لو قال بعتك أحد هذين ومحله مالم يفترقا على أحدهما
)٧(.  

  . ـ تبطل العقدإذا فات بيانهاـ الثمن جهالة  أن قول الجمهور في وبهذا يظهر

 ـــــــــــــــــ
     .٢٧٦،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)١(
     .١٦،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٢(
     .٣٤،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج)٣(
     .٣١٥،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٤(
     .١٦،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج)٥(
     .٤٠،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٦(
     .٣٥،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج)٧(
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 بالإبطال إذا كانت مفضية الى النزاع،ومتى أزيلـت   ةلجهالة مؤثر  فيجعلون ا  وأما الحنفية         

وإذا  ((:قال في البـدائع    انعقاد كما   صحة ،وليس شرط نفاذ ولا     صح العقد،لأن العلم بالثمن شرط    

 ـ،بعضها شرط الانعقاد : عرفت أقسام البياعات فنذكر شرائطها وهي أنواع  اذ، وبعضها شرط النف

 وبعضها شرط الصحة وهو مـا       ،وإن كان قد ينعقد التصرف بدونه     وهو ما لا يثبت الحكم بدونه،     

وبعضها شرط اللزوم وهو مـا لا يلـزم البيـع    ، وينفذ بدونهلا صحة له بدونه وإن كان قد ينعقد       

 ))بدونه وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه      
اشـترى  ذكر أمثلة لما جهل فيه الثمن أو المبيع،كمن         ،ثم  )١(

ولم يعـين   ،على أن المشتري أو البائع بالخيار في أحدهما ثلاثة أيـام          ،ثوبين أو عبدين أو دابتين    

 البيـع  ،وقال بأنولا بين حصة كل واحد منهما من الثمن ،لا خيار فيه    الذي فيه الخيار من الذي      

خـر  أما جهالة المبيع فلأن العقد في أحدهما بات وفي الآ         ،لجهالة المبيع والثمن  ؛فاسد فيهما جميعاً  

وأما جهالة الثمن فلأنه إذا لم يسم لكل واحد منهمـا           ،يع مجهولاً فكان المب خيار ولم يعين أحدهما     

وجهالة أحدهما تمنع   ،كان الثمن مجهولا والمبيع مجهولا    ف،يعرف ذلك إلا بالحزر والظن     فلا   ،ثمناً

ينعقد البيع صحيحاً نافذاً بالتعيين في      لاتبطل العقد،ف ،ولكن هذه الجهالة    صحة البيع فجهالتهما أولى   

  .)٢(مدة الخيار وإلا بطل

  

  .ميعلاج جهالة الثمن في الفقه الإسلا:المطلب الثالث      

تقدم في المطلب السابق أن علاج الجهالة في الثمن يكون بالتعيين في مجلس العقد عنـد                         

  .الجمهور،وفي مدة الخيارعند الحنفية

وفي أسواق تداول الأسهم تقع صورة جهالة الثمن في البيع بسعرالسوق ،حيث يقوم      

دون تحديد لسعر الشراء أو ،لسوقالمتداول بإدخال أمر البيع أو الشراء قبل أو أثناء افتتاح ا

  .عر الافتتاح وتذبذب السوق يتم التنفيذ،وهو يتفاوت بشكل لحظيسحسب و،البيع

 هو وسبب الخلاف،على قوليناختلاف الفقهاء في حكم البيع بما ينقطع به السعر      وقد حصل 

 تنافي الرضا اختلاف نظر الفقهاء في جهالة الثمن في هذا البيع،فمن أجازه رآها جهالة لا

  .المشروط في صحة العقود،ولاتفضي للتنازع،ومن منعه رآها غرراً يبطل العقد

  :          والخلاف في المسألة على قولين

 ـــــــــــــــــ
     .١٣٥،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
     .١٥٧،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
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،وهو قول الجمهور من تحريم البيع بما ينقطع به السعر:القول الأول           

الا ة استثنوا ميإلا أن الحنف.)١(هريةالحنفية،والمالكية،والشافعية ،والحنابلة في المشهور عنهم،والظا

  .)٢(واللحميتفاوت كالخبز

  :تيبالآالمانعون          واستدل

 ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً :قوله تعالى:أولاً       

و اضٍ مِنْكُمتَر نا﴾عحِيمر بِكُم كَان اللَّه إِن كُم٣( لا تَقْتُلُوا أَنفُس(.  

التراضي لايكون إلا بمعلوم المقـدار،فمع     أن االله إنما أباح التجارة عن تراض،و      :وجه الدلالة      

جهالة الثمن يكون التنازع،لأن الثمن إن زاد عما ظنه البائع لم يرض،وإن قل عما ظنه البائع لـم     

  .)٤(ابن حزميرض،قاله 

،وهو أطيـب لـنفس     به عادة النـاس    بماتجري   بيع بأن البيع بما ينقطع به السعر     : ونوقش      

،يقول ابن القـيم ـ   ومن طبيعة الانسان الرضى بما يتبايع به الناس عادةالمشتري من المساومة،

وسـمعته  هو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا،  ((: ـ   جواز البيع بما ينقطع به السعرفي

 لي أسوة بالناس آخُذُ بما يأخذ بـه غيـري  : هو أطيب لقلب المشتري من المساومة ، يقول     : يقول

((
)٥(.  

 ))نَهى رسولُ اللّهِ عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَررِ ((: قَالَ هريرةَ وأَبِ مارواه:ًثانيا       
)٦(.  

قطع به السعر بيع مجهول الثمن،فيدخل في عموم الغـرر الـذي        أن البيع بما ين   :وجه الدلالة      

  .)٧( نهى عنه الرسول

لا بأن الفقهاء يعلقون الجهل الممنوع بما يفضي إلى المنازعة،وأجازوا الجهل الـذي            :ونوقش    

  .يؤدي إليها، والبيع بما ينقطع به السعرليس مما يتنازع فيه،لأنه يجري بما يعتاده الناس

 فإن  ، يمنع من المنازعة   علماً،وثمنه معلوماً ،ومنها أن يكون المبيع معلوماً    ((:ئع الصنائع قال في بدا  

وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى       ،كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع        

 ـــــــــــــــــ
ابن جزي .٢٦٠،ص٦السيواسي،شرح فتح القدير،ج.٥٢٩،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)١(

الحصيني  .١٦،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.١٦٢،ص٩مالك،المدونةالكبرى،ج.  ١٧٠،القوانين الفقهية،ص
البهوتي،الروض .٣١٠،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٣١٤،ص٩النـووي ،المجموع،ج.٢٣٧ار،ص،كفايةالاخي
  .٢٣،ص٩،جالمحلىابن حزم،.١٧،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج.٤٤ ،ص٢المربع ، ج

  .٥٢٩،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٢(
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٣(
    .٢٣،ص٩ابن حزم ،المحلى،ج:انظر) ٤(
    .٦،ص٤إعلام الموقعين،جابن القيم،) ٥(
     .٢٠تقدم تخريجه،ص )٦(
     .٣٤،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج.١٧،ص٢ابن قدامة ،الكافي،ج:انظر)٧(
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 فـلا  لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم     ؛المنازعة لا يفسد  

 ))وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود،يحصل مقصود البيع
)١(.  

،رجحها ابن تيميـة    )٢(وهو روايه عن أحمد   ،جواز البيع بماينقطع به السعر    :القول الثاني         

  .)٣(وابن القيم ،وانتصرا لها

  :بالآتي           واستدل المجيزون 

 ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً :له تعالىقو:أولاً         

  .)٤( عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

الله مبيحاً لتبادل الأموال،هو التجارة عن تراض،وهـو        أن الشرط الذي جعله ا    : وجه الدلالة       

شرط حاصل ومتحقق في البيع بما ينقطع به السعر،بل إن الرضا فيه أبلغ من الرضا الحاصـل                  

  .بالمماكسة

البيع بما ينقطع به الـسعر وهـو منـصوص الإمـام أحمـد واختـاره                 ((:يقول ابن القيم        

يقول لي أسوة بالناس اخذ بما يأخـذ        ،ري من المساومة  هو أطيب لقلب المشت   :وسمعته يقول ،شيخنا

 ))به غيري
)٥( .  

 وإِن تَعاسرتُم   بِمعروفٍفَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم        ﴿ :قوله تعالى :ثانياً       

 فَرِيضةً ولا جنَـاح  نعتُم بِهِ مِنْهن فَآتُوهن أُجوره فَما استَمتَ ﴿:وقوله تعالى ،)٦(﴾فَستُرضِع لَه أُخْرى  

لا جنَـاح   ﴿:،وقوله تعـالى  )٧(﴾علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما           

      وهستَم ا لَمم اءالنِّس طَلَّقْتُم إِن كُملَيع            هروسِـعِ قَـدلَـى الْمع نوهتِّعمةً وفَرِيض نوا لَهتَفْرِض أَو ن

سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْمتَاعم هرقْتِرِ قَدلَى الْمع٨(﴾و(.  

يكـن تعيـين   أن االله أباح فيهما الإجارة والنكاح بعوض المثل،ولم  : في الآيات  ووجه الدلالة       

  . شرطاً للصحة،إذا كان مرده لعادة الناسلعوضا

 ـــــــــــــــــ
     .١٥٦،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
  .١٧،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج.٤٤،ص٢البهوتي،الروض المربع،ج.٣١٠،ص٤المـرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٢(
ابن القيم،أبوعبداالله محمد .٦،ص٤ ابن القيم،إعلام الموقعين،ج.١٢٧،ص٣٤،جتاوىالف مجموعابن تيمية،:انظر)٣(

تحقيق هشام عبد العزيز عطا (م،١،٤بدائع الفوائد،ط)م١٣٥٠/هـ٧٥١ت(بن أبي بكر أيوب الزرعي
    ).٩١٠ص(و)٨٥٢ص(م،١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة،)وآخرون

     .٢٩:سورة النساء،الآية)٤(
     .٦،ص٤قيم،إعلام الموقعين،جابن ال)٥(
     .٦:سورة الطلاق،الآية)٦(
     .٢٤:سورة النساء،الآية)٧(
    .٢٣٦:سورة البقرة،الآية)٨(
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وأكثرهم يجـوزون عقـد     ،وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل       ((:يقول ابن القيم       

والبيع بثمن المثـل    ،والغسال والخباز والملاح وقيم الحمام والمكاري     ،كالنكاح الإجارة بأجرة المثل  

فيجوز كما تجوز المعاوضة بـثمن      ،كون بيعه بثمن المثل   فغاية البيع بالسعر أن ي    ،كبيع ماء الحمام  

 ))فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح الناس إلا به،المثل في هذه الصورة وغيرها
)١(.  

  .حــــالترجي         

 في البيـع،   بجواز البيع بما ينقطع به السعر،لقيامه على أصل الحل   يظهر لي رجحان القول         

  . يفتقر للدليل السالم من الاعتراض ،ولم يوجدنعوأن القول بالم

وليس فـي   ،والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيـه            ((:يقول ابن القيم          

 ))ما يحرمه  ولا قياس صحيح، ولا قول صاحب،ولا إجماع الأمة،ولا سنة رسوله،كتاب االله 
)٢(.  

يهتم بمقدار ثمنها ـ مهما بلـغ    ولا، في شراء سلعة ما وأيضا فإن الانسان قد تغلب عليه الرغبة

  .يستقيم الدليل على المنع إلا حيث يقال بتحريمه وهو مقصود مشروع مباح له، فلاـ 

  

  .تطبيق جهالة الثمن في سوق المال السعودي:المطلب الرابع        

   :)٣( وشراء ـ وهماهناك نوعان من الأوامر في تداولات السوق السعودي ـ بيعاً           

وهو مايتطلب من المتداول تعيين سعر محدد ،)Order Limited(الأمرالمحدد السعر:الأول      

د السعر في كلتـا  يبين حالتي البيع والشراء،فيلزم المتداول تحدالأمرعند إدخاله للأمر،ولا يختلف   

من سعر الافتتاح   %) ١٠(ة،شريطة ألا يتجاوز النسبة المسموح بها،وهي عشرة في المائ        الحالتين

 .يوم التداول

  .وهذا النوع لامجال للقول بجهالة الثمن فيه،لوقوع طلب البيع أو الشراء محدداًمن قبل المتداول

وهو الذي لايتطلب تحديد سعر معـين للبيـع   ،)Market Order(الأمر بسعر السوق:الثاني     

ان المتداول يريد الشراء بسعر الـسوق،       والشراء ،بل يتحدد السعر فيه حسب حالة السوق، فلو ك         

فإنه سيأخذ من كميات الأسهم المعروضة للسوق، وهي تكون مرتبة من الـسعر الأدنـى إلـى                 

سهم ٥٠٠هذه الشركة   شركة معينة،وكان المعروض من أسهم      لأعلى، فلو أراد شراء ألف سهم ل      ا
 ـــــــــــــــــ

      .٦،ص٤ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)١(
     .المرجع السابق)٢(
آثارها الإنمائية أحمد،أحمد محيي الدين أحمد،أسواق الأوراق المالية و:انظر أنواع الأوامرفي الأسواق المالية)٣(

هـ ١٤١٥م،سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الاسلامي،جدة،١،١في الاقتصاد الاسلامي،ط
     .٣٩٧م،ص١٩٩٥ـ
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ة طلبه بسحب هذه الخمـسمائة    ـ آلياً ـ بتلبي  يقوم نظام التداولسف ،)ريال١٠٠(بسعر مائة ريال

 ـ لنفاد الكمية المعروضـة بالـسعر     إلى الكميات المعروضة بالسعر التاليتقل به ، ثم سينسهم

الكميات أسعار،أوربما أكثر حسب )ريال١٠١(ريال  مائة و الكمية التالية بسعركونالأدنى ـ وست 

 الأعلى  رالشراء من الأدنى إلى   المعروضة للبيع وقت إدخال الأمر،وهكذا يتدرج نظام التداول بأم        

  .الطلب تلبية تكتمل حتى 

 تيوتكمن الخطورة هنا لوكانت كميات العرض قليلة وبأسعار متفاوته،فلولم يكن معروضاً إلا مائ            

ــال  ــسعرمائة ري ــهم ب ــال١٠٠(س ــائتي)ري ــهم  ،وم ــسعر س ــرى ب ــسة أخ مائة وخم

 ـ١١٠( ،وستمائة سهم بسعرمائة وعشرة ريـالات     )تريالا١٠٥(ريالات ،فـإن التـداول    )الاتري

  .سينفذطلب الشراء ـ بسعر السوق ـ من هذه الكميات المعروضة رغم تفاوت أسعارها

وعكس ذلك يحصل عند إدخال أمر البيع بسعر السوق، حيث تتم تلبية البيع بالـسعر الأعلـى ـ    

 . البيعطلب ـ  ثم الأدنى،حتى يكتمل تنفيذ حسب سعر السوق عند إدخال الأمر

ن الأوامر لايعلم صاحب الصفقة السعر الذي تم أمره بـه إلا بعـد تمـام الـصفقة             فهذا النوع م  

  .)١(كاملة،فعليه قبول السعر السائد في السوق عند إدخال الأمر كقضية مسلم بها

  :السوق ثلاثبسعرلأمرحالات إدخال او         

الشراء مقارباً للـسعر     سعر البيع أو     إدخال الأمرفي وقت التداول، وحينئذ سيكون     : الأولى       

  .المتداول في السوق وقت الإدخال غالباً 

 فقـد    لا يمكن التنبؤ بسعر السهم عند الافتتاح،       قبل افتتاح السوق،وهنا  إدخال الأمر   :الثانية       

موح بها في   ن نسبة التذبذب المس   ومهما كان سعر الافتتاح فإ    على انخفاض، يفتتح على ارتفاع أو     

تفاعاً وانخفاضاً ـ لايتم التقيد بهـا إلا بعـد    ار%)١٠(عشرة في المائةهي السوق السعودي ـ و 

  .معرفة سعر الافتتاح

  في سوق التـداول     أسهمها حرط،يتم  مر بسعر السوق لشركة جديدة      وهي إدخال الأ  :الثالثة      

 امر يسمح بإدخال الأو   مفتوحة طوال اليوم الأول،ف    التذبذبلأول مرة ،ففي هذه الحالة تكون نسبة        

  .بأسعار منخفضة أو مرتفعة عن سعر الافتتاح مهما بلغتـ بيعاً وشراء ـ 

التقريبـي الـذي سـيتم التنفيـذ        وهذه أخطر الحالات من جهة عدم القدرة على التنبؤ بالـسعر            

تذبذب في جميع   العليه،سواء تم إدخال الأمر وقت التداول أو قبل افتتاح التداول،لعدم التقيد بنسبة             

  .ل اليوم الأولأوقات تداو

 ـــــــــــــــــ
     .٩٨دوابه،نحو سوق مالية إسلامية،ص.د)١(
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 ـمن خلال ماتقدم  و        مر بسعر السوق بيعاً وشـراء   وهوالأ نجد أن النوع الثاني من الأوامر

وهو يتدرج فـي شـدة الجهالـة         بما ينقطع به السعر،    ويعتبربيعاً الثمن، ةلجها هدخل في هو مات ـ  

  .حسب حالات الأمر بسعر السوق السالفة

مر بسعر  الأ جواز البيع بما ينقطع به السعريكون عدمـ ـ من الفقهاء  من يرى  فعلى قول      

  . في البيع الفاسد أو الباطلالسوق مجهول الثمن،ويدخل

 ـ    أمر الـسوق جـائز بأنواعـه    أما على القول الراجح ـ وهو القول بالجواز ـ فإن التـداول ب

  .،واالله أعلمالمذكورة

  

الفقه عاملات الأسهم وعلاجهافي  في م جهالة المثمن في بيع التوصيات أثر:رابع الالمبحث

  .الاسلامي وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

 ركن من أركان العقد عند الجمهور،وشرط من شروطه عند نالمثم    العلم ب          

ن إف ((:ابن تيميةيقول ،)١(الحنفية،وعليه فإن بيع المجهول باطل عند الجمهور،وفاسد عند الحنفية

 ))ه بين العلماء فى ذلك كون المبيع معلوما العلم المعتبر فى المبيعالأصل المتفق علي
)٢(.  

  :الب مط المبحثوفي         

  .سهمبيع توصيات الأالحكم الفقهي ل: الأولالمطلب        

في أسواق المال الناشئة ـ كمعظم الأسـواق العربيـة ـ تغيـب الـشفافية وتكثـر                    

 تفصح عن نتـائج     ولون إلى جهة رسمية   ر الشركات،فلا يهتدي المتدا   الشائعات المؤثرة على مسا   

الشركات بشكل يساعدهم على اتخاذ قرارات البيع والشراء،مما دفع الكثيرين منهم للبحـث عـن        

 المؤثرة في أسعار الشركات المتداولة انخفاضاً وارتفاعـاً،فظهرت          لهذه المعلومات  أخرىمصادر

قوم شخص أو جهة بالتوصية بشراء أو بيع أسهم شركة مـا،حتى            المتداولين،بأن ي  التوصيات بين 

يشيع بين المتداولين قوة هذه التوصيات ومدى مصداقيتها،ثم يقوم هذا الشخص أو الجهـة ببـذل            

اشتراكاً شـهرياً بقـسطٍ     واء أكان العوض مبلغاً مقطوعاً أم       هذه التوصيات مقابل عوض مالي،س    

  . بيع هذه التوصياتمتفق عليه بينهما،ومن هنا أشكل حكم 

 ـــــــــــــــــ
المواق،التاج والاكليل، .٢٨١،ص٥ابن نجيم،البحرالرائق،ج.١٥٦،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(
البهوتي،الروض .٣٥٨،ص٣،ج روضة الطالبينالنووي،.٢،٣١المحتاج،جالشربيني،مغني .٢٢١،ص٤ج

     . ٣٧،ص٢المربع،ج
    .٤٩٢،ص٢٩ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج)٢(
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وبالبحث عمـا   وبطبيعة الحال فإن الحكم على بيع هذه التوصيات فرع عن تـصورها،                     

  : على نوعين من المصادرتنبني عليه هذه التوصيات،وجدتها مبنية

توصيات مبنية على تسريب معلومات الشركات قبل إعلانها وشيوعها للعامـة،عن            : الأول       

بتلك الشركات،أو له صلة بالجهات الرقابية عليها،فيتم بواسـطتهم تحـصيل         ة  طريق من لهم صل   

ربـاح  ة أزيـاد ات انخفاضاً أو ارتفاعـاً، مثـل خبر    تلك المعلومات التي تؤثر على أسعار الشرك      

الشركة ،أوخسائرها، أو انضمامها لشركة أخرى، أو نيـة ادارة الـشركة زيـادة رأسـمالها،أو                

  .ى المساهمين بدلامن الأرباح النقدية،وماشابه ذلكتخفيضه،أوتوزيع أسهم عل،و

توصيات مبنية على دراسة الشركة ، من حيث وضعها المـالي بقـراءة قوائمهـا               : الثاني       

ات مؤشـر ة  المالية المعلنة،أو تحليل مسار السهم مـن الناحيـة الفنيـة، وهومايـسمى بقـراء              

للمؤشرـ الذي هو قيمـة المتغيرفـي فتـرة    الشركة،وهي قراءة تعتمد على قواعد التحليل الفني        

   .   تجاهات المستقبلية للسهم بناء على تلك المؤشراتتنبؤ بالإزمنية معينة ـ بحيث يمكن ال

  : كالتاليالحكم على هذين النوعين   وبناء على هذا التصور يمكن 

  .حكم التوصيات المبنية على تسريب المعلومة:أولاً         

يظهر لي أن هـذا النـوع مـن         الذي  ل هذه المسألة من العلماء المعاصرين،و      لم أجد من تناو     

  :التوصيات محرم،استناداً إلى الأدلة الآتية

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجـارةً              ﴿  :قوله تعالى :أولاً         

تَر ناعحِيمر بِكُم كَان اللَّه إِن كُملا تَقْتُلُوا أَنفُسو ١(﴾اضٍ مِنْكُم(.  

 أن االله نهى المؤمنين عن أكل أموالهم بينهم بالباطل،وبيع التوصيات داخـل           :وجه الدلالة          

 :وجهفي أكل الأموال بالباطل من عدة أ

 ـ  هذه التوصيات لـيس بمـال تـصح ا        بيع  أن  :منها          ـه لـيس    لمعاوضـة عليه،لأن  اًعين

 المـساهمين   بيع هذه التوصيات إنما يبيع معلومة من حق جميـع         من ي مباحة،ولامنفعة مشروعة،ف 

 .كونوا على علم بواقع الشركات التي يساهمون فيها بلا مقابل،ليامعرفته

س دون  ة بأنا ختصهذه التوصيات تقوم على الظلم حين تكون المعلومة المسربة م         أن  :ومنها      

،حفظاً لحقوقهم ورعاية لأموالهم،كمـا أن      علومات للعموم ومقتضى العدل أن تبذل هذه الم     آخرين،

طـوا فـي أسـهم      حجب هذه المعلومات عن بعض المساهمين يترتب عليه التغريربهم،فربما فر         

  . ذلك عكسيحصل   أو، بها أولىهماحتفاظالشركة في وقت كان 

 ـــــــــــــــــ
     .٢٩:سورة النساء،الآية)١(
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 يحمليعين على الفساد الإداري في شركات الـسوق،و       وصيات  أن تجويز بيع هذه الت    :ومنها       

 المـال بيعهـا وأخـذ   طمعاً فـي  تلك المعلومات على كتمانها عن عموم المـساهمين،  لك  تمن يم 

مشرفاً عليها،رغم استوائهما فـي  يكون فيكون من لايجد المال مغيباً عن الحقيقة،ومن يدفع      ،عليها

علومة يمتنع مـن نـشرها إلا بعـد أخـذ الرشـوة             ،ومن يمتلك الم  حقوق المساهمة في الشركة   

  .)١(عليها،والرشوة محرمة شرعاً

أن هذه المعلومات غير مقطوع بصحتها،لأنه لا يتم كـشف المصدر،فيـصبح بيـع              :ومنها      

  . التوصيات سبيلاً لنشر الشائعات بين المساهمين، وأكل أموالهم بالكذب والتغرير بهم

 وأَن اللَّـه لا  ﴿:،وقوله تعالى)٢(  ﴾ إِن اللَّه لا يحِب من كَان خَوانًا أَثِيما﴿:قوله تعالى  :ثانياً         

الْخَائِنِين ددِي كَيه٣(﴾ي(.  

ن مـاينفع   لايتم الابالخيانة والإثم، وذلـك أ     أن عمل من يقوم ببيع التوصيات       :وجه الدلالة         

 لعموم المساهمين،فإذا كـان هـذا   ن يكون معلوماً  يجب أ لمساهمة أو يضرها من الأخبار    الشركة ا 

لما فيه مـن الظلـم   ؛وإثماًدفع المال،كان هذا خيانة للشركاء    وداً عنهم ،لايطلع عليه إلا من ي      حجم

  .يدخل في عموم مانهت عنه الآيتان من الخيانة والإثملهم، ف

أنا ثالث الشريكين ما لم     :االله تعالى  يقول    ((:قال   أن رسول االله    هريرةو أب مارواه:ثالثاً        

 ))يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما
)٤(.  

أن الحديث ينهى عن الخيانة،ومتى خان أحد الشركاء صاحبه فقد خـرج االله             :وجه الدلالة        

 لعلممن بينهم،وبيع التوصيات خيانة من بعض الشركاء لبعض،لما فيه من اختصاص بعضهم بـا             

 ـ بما تحمـ  فـي    دون بعض،مع كـونهم شركاءمـستوين  له هذه التوصيات من أخبار الشركة 

اتهم فيها،فقد يفرطـون فـي      كتهم من أخبارتنعكس على استثمار    الحقوق،ويعنيهم ما يؤثر في شر    

 ـــــــــــــــــ
     .سيأتي في الدليل الخامس)١(
     .١٠٧:سورة النساء،الآية)٢(
    .٥٢:سورة يوسف،الآية)٣(
أبو دادود،سنن أبي داود،كتاب البيوع،باب : انظر.أخرجه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححهيح،حديث صح)٤(

باب الأمانة فـي الشركة البيهقي،سنن البيهقي،كتاب الشركة،.٢٥٦،ص٣،ج)٣٣٨٣(الحديثفي الشركة،رقم 
 يغلق لاالحاكم،المستدرك على الصحيحين،كتاب البيوع،.٧٨،ص٦،ج)١١٢٠٦(،رقم الحديثوترك الـخيانة

حديث أبي هريرة صححه الحاكم  ((:قال ابن حجر.٦٠،ص٢،ج)٢٣٢٢(،رقم الحديثالرهن له غنمه وعليه غرمه
 وقد ذكره بن حبان في الثقات وذكر أنه روى عنه ،بن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حياناوأعله 

فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب ولم يسنده غير لكن أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر ،أيضا الحارث بن يزيد
ابن . ))أبي همام بن الزبرقان وفي الباب عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب

    .٤٩،ص٣جحجر،التلخيص الحبير،
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أسهمهم في وقت كان الأصلح لهم التمسك بها،وقد يحصل العكس بسبب غياب مايدور في مجلس               

  .عن مساهميها،ونحو ذلكإدارة الشركة 

فَـإن  . الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَـم يتَفَرقَـا       ((:قَالَ عنِ النَّبِي     حكِيمِ بنِ حِزامٍ     مارواه:رابعاً       

) )وإن كَذَبا وكَتَما محِقَتْ بركَةُ بيعِهِما. صدقَا وبينَا بورِك لَهما فِي بيعِهِما
)١(.  

أن الشركة عقد كالبيع،تنتزع البركة منه بالكذب والكتمان ، ويبارك االله           :ووجه الدلالة فيه         

ن في بيع التوصيات يكتمون     والساعوفيه بالصدق والبيان،كمادل عليه الحديث بمنطوقه في البيع،       

صيات مقـصورة  عن المساهمين ما حقهم العلم به،وربما وقعوا في الكذب لأجل أن تبقى هذه التو      

  .على من يشتريها،ولايخفى أن انتزاع البركة وعيد يقتضي تحريم هذا العمل وتأثيم مرتكبيه

وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهـو الـصدق              ((:يقول ابن حجر       

 والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منـه    

المشروط دون الآخر ظاهر الحديث يقتضيه،ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع              

البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجـر ثابتـا للـصادق           

 المبين، والوزر حاصل للكاذب الكاتم، وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الـصالح،    

 ))وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة
)٢(.     

 )) الراشِي والمرتَشِي لَعن رسولُ االله  ((: قال عبدِ االله بنِ عمرٍو  مارواه:خامساً       
)٣(.  

أن ما يسمى بيع التوصيات في حقيقتة إعطاء الرشوة لمن يعطي المعلومـة،             :وجه الدلالة        

للمـسميات،والرشوة    بيعاً قلب للحقيقة،وتسمية للأشياء بغير حقيقتها، والأحكام للحقائق لا    وتسميته  

  . للراشي والمرتشيمحرمة بلعن الرسول 

  .حكم التوصيات المبنية على الدراسة والتحليل:ثانياً          

 ـــــــــــــــــ
،رقم يكتُما، ونَصحاباب إذا بين البيعانِ، ولم البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،:انظر.متفق عليه)١(

،رقم باب الصدق في البيع والبيانمسلم ،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٧٣٢،ص٢ج)١٩٧٣(الحديث
     .١١٦٤،ص٣،ج)١٥٣٢(الحديث

     .٣١١،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)٢(
حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن :،أخرجه الخمسة إلا النسائي،قال الترمذيحديث صحيح)٣(

) ٣٥٨٠(،رقم الحديثباب في كراهية الرشوةود،سنن أبي داود،كتاب القضاء،أبودا:انظر.حبان
،رقم الحديث باب ما جاء في الراشِي والمرتَشِي فِي الْحكمالترمذي،سنن الترمذي،كتاب الأحكام،.٣٠٠،ص٣،ج
ث ،رقم الحديباب التغليظ في الحيف والرشوةابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب الأحكام،.٦٢٣،ص٣،ج)١٣٣٧(
 . ١٦٤،ص٢،ج) ٦٥٣٢(أحمد ،مسندأحمد،مسند حديث عبداالله بن عمرو،رقم الحديث .٧٧٥،ص٢،ج)٢٣١٣(

) ٧٠٦٦(،رقم الحديث لعن رسول االله الراشي والمرتشيالحاكم،المستدرك على الصحيحين،كتاب الأحكام،
 الرشوةَ في أحكامِ ذِكْر لعنِ المصطفى منِ استَعملَابن حبان،صحيح ابن حبان،باب الرشوة،.١١٥،ص٤،ج

    .٤٦٨،ص١١،ج)٥٠٧٧(،رقم الحديثالمسلمين
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حيـث  كات الـسوق مـن     رتقدم أن النوع الثاني من التوصيات يقوم على دراسة أوضاع ش               

وضعها المالي ونتائج قوائمها المالية،وهذا هو التحليل الأساسي،وهناك التحليل الفني لمؤشـرات            

عطيه المؤشرات السابقة للسهم ،من     ،ثم الحكم المستقبلي بناء على مات      شركة في السوق   ةالسهم لأي 

  .لعلمإشارات الدخول والخروج،بناء على قواعد التحليل الفني المعروفة للمتضلعين بهذا ا

        

 .سهم توصيات الأخلاف في أخذ الثمن في بيعأثر ال: الثانيالمطلب       

ـ إذا كانت مبنيـة علـى تـسريب    يظهر أثر الخلاف في بطلان بيع توصيات الأسهم           

المعلومات ـ لما يشتمله هذا البيع مـن أمـور محرمـة شرعاً،سـبق بيانهـا فـي المبحـث         

  .ة ثمن هذه التوصيات،لنشؤه عن بيع باطل ومحرمالمتقدم،ويترتب عليه حرم

أما بيع التوصيات المبنية على الخبرة فجائز شـرعاً،وأخذ الـثمن عليـه مقابـل بمنفعـة                       

وات التحليل الفني والمالي لشركات السوق،وليس في       ديبذل فيها الموصي خبرته وعلمه بأ     مباحة،

  .شرع مايمنع من جوازه واالله أعلمال

  

  .سلاميالة في بيع التوصية  في الفقه الإعلاج الجه:ثالث المطلبال       

يتمثل العلاج الفقهي لظاهرة التوصيات في تحريم ماكان مبنـاه علـى الخيانـة وكتمـان                   

ماكان مبنـاه علـى الخبـرة       هو  مايجب إعلانه للمساهمين ،وبيان أن مايصح أخذ العوض عليه          

  .والدراسة المالية لوضع الشركات

 مجـالس إدارات    ،وهوكتمان بعـض  وبهذا يتم القضاء على نوعٍ من أنواع الفساد الإداري              

الشركات المساهمة ـ ما يتخذه المجلس من قرارات تؤثر في قيمة أسهم الشركة ـ عن جمهور   

  .المساهمين إلا من يدفع ويعطي الرشوة على الخبر

ت العلمية ـ التي تقوم على الدراسة الماليـة   كما يساهم هذا العلاج الفقهي في تنمية الخبرا      

ومتابعة مؤشرات الأسهم  ـ بإجازة بيع التوصيات المبنية على الخبرة،وهو الذي يدفعها للتطور  

   .نتشاروالإ

  .تطبيقات بيع التوصية في سوق المال السعودي:المطلب الرابع       

 ممارسة بيع  ))الإنترنت ((ية المنتديات عبر شبكة الاتصال العالمبعض          تزاول 

التوصيات، بترويج الدعاية اللازمة للراغبين في الاستفادة منها مقابل اشتراك شهري،بحيث تقوم 

إدارة تلك المنتديات بوضع أرقام حساب لدى أحد المصارف،ومن يدفع الاشتراك الشهري يحق 

  .له الدخول إلى تلك المواقع
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يهتمون بتأثير تلك  بمصدر المعلومات،ولكن المشتركين وفي الغالب لايتم التصريح       

  .المعلومات على مسار السهم

كما تقوم بعض المجموعات ـ التي تبيع هذه التوصيات ـ بإرسالهاعبر رسائل الهاتف        

المتنقل،المسمى بالجوال أو المحمول، لمن يقوم بسداد القسط الشهري في حساب تلك المجموعة 

   .نوه عنه من قبلهالدى المصرف الم

سلامي قه الإفي الف  في معاملات الأسهم وعلاجهاضقرابالإالجهالة رــأث :المبحث الخامس

  .)١(وتطبيقاتها في سوق المال السعودي

الإحسان إلى المقترض ورفع  من محاسن الشريعة وفضائلها،لما فيه منالقرض           

ي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً من ذَا الَّذِ﴿: تعالى االلهقوليالضيق عنه،

ونعجهِ تُرإِلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّه٢(﴾و(.  

مما ،وأجمعوا على أن من استسلف سلفا((:ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز القرض بقوله     

 ))ئزأن ذلك جا، فرد عليه مثله،يجوز أن يسلف
)٣(.  

مـا  :والقَرض،كقارضـه ،قَطَعه وجـازاه    ،أي  قَرضه يقْرِضه  :القطع،يقال:اللغةالقرض في   و     

اهطيهِ لِتُقْضانٍ، وما تُعسلَّفْتَ من إساءةٍ أو إح٤(س(.  

  :وأما في الاصطلاح     

 ))ماتعطيه من مال مثلي لتتقاضاه     ((:فهو عند الحنفية        
دفـع متمـول فـي       ((: المالكية وعند،)٥(

 ))عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا
 ))تمليك الشيء على أن يرد بدله ((:وعند الشافعية،)٦(

)٧(،  

 ))دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله((:وعند الحنابلة 
والقرض عقـد أولـه تبـرع وآخـره     ،)٨(

  . )٩(معاوضة

 ـــــــــــــــــ
التي اقترضها،أو تجب عليه )الأسهم (هل يجب عليه رد المثل وهو:وجه الجهالة هنا أن المقترض لايدري)١(

     .قيمتها؟
     .٢٤٥:سورة البقرة،الآية)٢(
     .٩٤ابن المنذر،الاجماع،ص)٣(
    .٨٤٠،ص١ط،جالفيروزأبادي،القاموس المحي:انظر)٤(
     .١٦١،ص٥ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج)٥(
     .٥٤٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج)٦(
     .١١٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٧(
     .١٢٣،ص٥المرداوي،الانصاف،ج)٨(
رض ــلأن الق((:وقال.١٤٤،ص٤الكاساني،بدائع الصنائع،ج.))لأن القرض تبرع بابتدائه ((:قال الكاساني)٩(

يدخل القرض في .١٢،ص٢الكاساني،بدائع الصنائع،ج. ))ال في العاقبةـــال بالمــاوضة المـب معينقل
م، ١،١ضوابط العقود في الفقه الإسلامي ،ط.البعلي،عبد الحميد محمود.د:عقود التبرعات،كالحوالة والكفالة،انظر

      . ١٦٥م،ص١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥مؤسسة الشرق،الدوحة،
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حل القـرض ـ تـشترط لـه     ـ وهو مإقراضه  أن مايصح ومن خلال هذه التعريفات نجد      

  :شروط التالية

هذا ماذهب اليه الحنفيـة،فأجازوا القـرض فـي المثليـات دون            يكون مالاً مثلياً،و  أن  : أولاً     

أنـه   ((:وعلته عند الحنفية،)١(القيميات، التي تتفاوت آحادها،وتختلف قيمها تبعاً لذلك، كالعقارونحوه       

فتعين أن يكون الواجـب فيـه رد        ،القيمة باختلاف تقويم المقومين   ف  لاختلا،يؤدي إلى المنازعة  

 ))المثل فيختص جوازه بما له مثل
)٢(.  

يجـوز  :وذهب المالكية والشافعية الى أنه يشترط في القرض أن يكون مثليـاً،لكنهم قـالوا                   

  .)٣(القرض في كل مايجوز فيه السلَم،وعندهم يصح السلم في الحيوان وغيره مما يتفاوت

أطلقوا جواز القرض في كل مايجوز بيعه،إلا بني آدم والجواهر؛لأنه لايـصح الـسلم              والحنابلة  

  .)٤(فيهما

فلايصح قرض المنافع عند الحنفية والحنابلة،وعلته عند الحنفية        كون القرض عيناً،  أن ي :ثانياً      

  .)٦(أنه غير معهود،وعلته عند الحنابلة )٥(أن المنفعة ليست مالاً

؛لأنه يصح الـسلم    وذهب المالكية والشافعية إلى جواز اقراض المنافع المنضبطة بالوصف               

  .)٧(،وماجاز فيه السلم صح قرضهفي المنافع

اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون القرض معلومـاً،حتى يـتمكن           العلم بمحل القرض،  :     ثالثاً

  .)٨(المقترض من رد البدل فيه

  :وفيه مطالب     

     

  

 ـــــــــــــــــ
     .٣٩٥،ص٧لصنائع،جالكاساني،بدائع ا:انظر)١(
    .المرجع السابق) ٢(
    .١١٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٥٤٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٣(
     .١٢٣،ص٥المرداوي،الانصاف،ج:انظر)٤(
المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة وأنه خرج  ((:في حاشية ابن عابدين عرف المال بقوله)٥(

ابن . ))لمنفعة فهي ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصبالادخار ا
    .٥١،ص٥عابدين،حاشية ابن عابدين،ج

واختار تقي الدين ابن تيمية جواز      .١٢٥،ص٥المرداوي،الإنصاف،ج.٣١٤،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج :انظر)٦(
معه يوما ويحصد معه الآخر يومـا أو يـسكنه          ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد        ((:قرض المنافع،حيث قال  

  .٤٧٦،ص٤ابن تيمية،الفتاوى الكبرى،ج. ))الآخر بدلها
    .١١٩،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٥٤٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٧(
الشربيني،مغني .٥٤٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.٣٩٥،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٨(

       .١٢٣،ص٥ المرداوي،الانصاف،ج.١١٨،ص٢المحتاج،ج
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  . الفقهي في إقراض الأسهمالحكم:ولالمطلب الأ  

صك قابل للتداول يصدرعن شركة مساهمة،ويعطى للمساهم        ((أنهسبق ذكر تعريف السهم ب          

 ))ليمثل حصته في رأس مال الشركة
)١(.  

 صـالحة    جهة العدد والصفة، فإنهـا     وبالنظر إلى أن الأسهم لاتتفاوت آحادها،وهي منضبطة من       

 رد  علـى المقتـرض   مثلية يجب ى ماتقدم تناوله في تعريفات الفقهاء للقرض،وهي        علللإقتراض،

  من حيث الأصل في قرض المثلياتمثلها
)٢(.  

تـاً  وشكال في حكم اقراض الأسهم،من جهة تـردد أسـعارها وتفاوتهـا تفا            الإيأتي  إنما  و      

در والصفة،إلا أن المقترض    نها معدودة ،ومعلومة الق   لرغم من أن الأسهم مثلية من حيث إ       فبابيناً،

فهل على المقترض   ،لايريد إلا قيمتها ،وهي تتغير بشكل لحظي ،وتتأثر بمرور الزمن تأثراً كبيراَ           

  رد المثل أو قيمته عند السداد؟

ن القيمـة   يمة على حقيقة المماثلة،فمن رأى أ      يرجع إلى تأثير الق     في نظري  سبب الخلاف         

حل القرض مثلياً لم يوجب على المقترض الارد المثـل،ومن رأى أن        لايلتفت إليها عندما يكون م    

ن المثلـي إذا تغيـرت   الصفة القيمة عند الاقتراض،قال بأالمماثلة لاتتحقق الا بالصفة،ومن جملة  

  .)٣(،كما سيأتي عين المقرضمثل لا قيمته تغيرت صفته،فيجب على المقترض رد القيمة

وهذه المسألة جـرى  ،التي تتغيرقيمتها بالصرف، الفلـوس ضاإقرونظير هذه المسألة مسألة       

  .فيها الخلاف على أقوال

وهو قول الجمهور من الحنفيـة     .،ولايلتفت إلى تغير القيمة   أنه يجب رد المثل   :القول الأول          

  .)٤(والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة

  .)٥(ضب إلى حق المقرِوالتعليل لهذا القول هو أن رد المثل أقر          

 ـــــــــــــــــ
الحميدي، النقود .١٧،ص١،جهندي،أساسيات الاستثمار.١٧٩،ص١مطر،ادارة الاستثمارات،ج:انظر)١(

     .٧١،ص١والبنوك،ج
مثل الجوز ،كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة،ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به((المثلي هو)٢(

    .١٠٥،ص١درر الحكام شرح مجلة الأحكام،جعلي حيدر،. ))والبيض
ولهذا السبب أدرجت هذه المسألة في الباب،لشبه القرض بعقود البيع،لأن القرض يؤول للمعاوضة،ولأن هناك              )٣(

تردداً في المعتبر عند الوفاء بين رد القيمة ورد المثل ـ كما سيأتي ـ وهذا وإن لـم يكـن جهالـة بـالمعنى        
من جهة أن المقترض للأسهم لايريد إلا قيمتها عند القرض،فهل وقع القرض على القيمـة               الفقهي،إلا أنه اشكال    

  .    أوعلى الأسهم،فرأيت مناسبة للبحث هنا
الدسوقي،حاشية .٥٤٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.٣٩٥،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٤(

     .١٢٩،ص٥،الانصاف،جالمرداوي.١١٩،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٢٢٦،ص٣الدسوقي،ج
    .١١٩،ص٢الشربيني ،مغني المحتاج،ج.٣٣،ص٥النووي،روضةالطالبين،ج:انظر)٥(
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بن  ومحمد)١(ليه صاحبا أبي حنيفة،أبويوسف     ،وهو ماذهب إ  د القيمة أن عليه ر  :القول الثاني      

 وعند أبي   ، فعليه مثلها عند أبي حنيفة    ، فكسدت ولو استقرض فلوساً   ((:،قال في البدائع  )٢(الحسن

 ))يوسف ومحمد رحمهما االله عليه قيمتها
)٣(.  

لأن ؛وقد عجز عن ذلـك    ،أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض        ((: لقولوتعليل هذا ا       

 كمـا لـو   ،فيلزمـه رد القيمـة  ،وقد بطلت الثمنية بالكساد فعجز عن رد المثل  المقبوض كان ثمناً  

 )) فانقطع عن أيدي الناس أنه يلزمه قيمته       استقرض رطباً 
ال أبو يوسـف   ـــوق ((:وقال أيضاً ،)٤(

 ، وهذا ليس باختلاف في الحقيقة ـ  ر أو نقص فبحسب الغلاء والرخصعــإن زاد الس:ومحمد

فأجـاب كـل    ـ  وفي زمانهما تغيرت القيمة،يم مسعرةـــنيفة كانت القـــففي زمن أبي ح

عتبر في ذكر القيمة بلا خلافـــوالم، زمانهرفِعلى ع(( 
)٥(.  

،وإن كان يسيراً    القيمة أن النقص في عوض القرض إن كان فاحشاً وجب رد         :القول الثالث      

عينـه أو   ففقـأ   ،تعدى على عبد رجل   ذهب إليه بعض المالكية،حيث قالوا فيمن       وجب رد المثل،و  

 ـــــــــــــــــ
يعقوب بن إبراهيم  بن حبيب بن خنيس بن سعد واسمه هو الإِمام المجتهد، العلاَّمة المحدث ، قاضي القضاة،)١(

  القاضي ((،وشهرتهأبو يوسفبته،وكنيته  الكوفي،وسعد بن بجير له صحبة ويقال له سعد بن حبن حبتة الأنصاري

المهدي والهادي ،هم  القضاء لثلاثة خلفاء يووله،وهو المقدم من أصحابأبي حنيفة،أخذ الفقه عن الإمام ، ))
مرض أبو : عن محمد بن الحسن قال  ،وذكر الذهبي  ))ثقة ((: قال أحمد وابن معين وابن المدينى،والرشيد

كان  ((:وقال عنه الإمام أحمد. ))إن يمت هذا الفتى، فهو أعلم من عليها ((:ما خرج، قاليوسف، فعاده أبو حنيفة، فل
ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله  ((: روي عنه أنه كان يقول. ))أبو يوسف منصِفاً في الحديث

ول سنة اثنتين وثمانين ات ببغداد يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من ربيع الأم. ))ثم رغب عنه
،عن عمر يناهزالسبعين ) م٧٣١/هـ١١٣(ثلاث عشرة ومائة،وكان مولده سنة )م٧٩٨/هـ١٨٢ت(ومائة

  . عاماً،رحمه االله تعالى
 عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي، المصري، أبو محمد: محيي الدين القرشي،:     انظر

م،طبع دارمير محمد كتب ٢، ١ت الحنفية،طالجواهر المضية في طبقا)م١٣٧٣/هـ٧٧٥ت(الحنفي
شمس الدين،أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان  الذهبي،:وانظر.٢٢١،ص٢خانه،كراتشي،ج

) تحقيق شعيب الأرناؤوط،ومحمد نعيم العرقسوسي(م ،٢٣، ٩ط ،سير أعلام النبلاء)م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي
  .٥٣٥ج،ص٨م،١٩٩٣هـ ـ١٤١٣مؤسسة الرسالة،بيروت،

محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق أبو عبد االله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة أبو عبداالله هو )٢(
 ونشأ بالكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه )م٧٤٩/هـ١٣٢د(اثنتين وثلاثين ومائةسنة ولد بواسط 

دام وروى عنه الإمام الشافعي وغيره من الإمام مالك والثوري ومسعر بن ك،وسمع من  يوسفيبأعلى القاضي 
منا على قدر عقله للو كان يك،جالسته عشر سنين وحملت من كلامه حملي جمل ((:الشافعي قال،وروي أن العلماء

ومات ،ولاه الرشيد القضاء حين خرج معه إلى خراسان،. ))لكن كان يكلمنا على قدر عقولنا،ما فهمنا كلامه
  .وهو ابن ثمان وخمسين سنة)م٨٠٤/هـ١٨٩ت(ئة بالري سنة تسع وثمانين وما

    .١٣٤،ص٩سير أعلام النبلاء،ج الذهبي،.٥٢٦،ص١القرشي،طبقات الحنفية،ج:     انظر
     .٣٩٥،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٣(
     .المرجع السابق)٤(
      .٢٨٤،ص٢الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٥(
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 حتى لم يبق فيه كبيـر منفعـة فإنـه            فاحشاً فما كان من ذلك فساداً    ،قطع له جارحة أو جارحتين    

  .)١(يضمن قيمته

  .وتعليل هذا القول أن التغير الفاحش يذهب المماثلة     

  

  :حـــــــالترجي     

يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن القول الثالث هو الراجح،لظهور تعليلهم من أن التغيرالفاحش          

  أن ض بعد قرحسن ،فإذا قلنا يرد عليه مثل ما أ       ض م المقرِولأن  في القيمة يذهب ويخل بالمماثلة،    

جزاء إحسانه،وليس هذا مـا جـاءت        عليه النقص والظلم      قيمته تغيراً فاحشاً ،فإنما ندخل     تيرتغ

قـال  ف يتقاضـاه بعيـراً       أن رجلاً أتى النبي       الصحيحين عن أبي هريرة      بمثله السنة،ففي 

فقال  ، أوفَيتَني أوفاك االلهُ  : لا نَجِد إلاّ سِنّاً أفضلَ من سِنّهِ، فقالَ الرجلُ        : فقالوا،أعطُوه :رسول االله 

))ن خِيارِ الناسِ أحسنَهم قَضاءأعطوه، فإن مِ ((: رسول االله
)٢(.  

فعنـد صـاحبي أبـي    ويترجح بها،ء المذاهب يقاس عليها   وهذا القول له شواهد عند فقها             

 ـ    بالعراق أن من استقرض طعاماً ـ خلافاً لأبي حنيفة ـ   حنيفة ى وقبـضه بمكـة،لم يكـن عل

 ـعليه قيمته:قال أبو يوسفيمة القرض،ثم قالمقترض إلا   عليـه قيمتـه   :،وقال محمـد ضه يوم قب

  .)٣(بالعراق يوم اختصما

لم يكـن علـى     فإن تغير بنقص    ،رض رد عين القرض ما لم يتغير      تللمقن   قالوا إ  والمالكية      

 ض قبول عين ماله  المقرِ
وذكر بعض المالكية في عارية الجواري بأن للمقترض ردهـا مـالم   ،)٤(

  . )٥(رد مثلهايطأها،فإن وطئها فالأصوب أن عليه رد قيمتها،لا

فيمن اسـتقرض طعامـاً بمـصر،ثم لقـي         قاله الشافعي، ماله عند الشافعية على     ويمكن حم      

لما في ذلك من النقص والزيادة على كل واحـد          كة؛مض بمكة،لم يكن على المقترض رده ب      المقرِ

  . )٧(لأن الطعام بها أغلى،و)٦(منهما

 ـــــــــــــــــ
     .٢٨٤،ص٥الحطاب،مواهب الجليل،ج)١(
باب هل البخاري،صحيح البخاري،كتاب الاستقراض وأداء الديون،:انظر.،اللفظ للبخاريصحيحينالهو في )٢(

باب مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،.٨٤٣،ص٢،ج)٢٢٦٢(،الحديث رقميعطى أكبر مِن سِنّهِ
   . ١٢٢٤،ص٣،ج)١٦٠٠(،الحديث رقممن استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء

     .١٦٣،ص٥الحصكفي،الدر المختارج.٢٢٠،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج:انظر)٣(
     .٥٤٩،ص٤المرجع السابق،ج)٤(
    .٥٤٦،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج :انظر.ذكره في التاج والإكليل ونسبه لابن يونس من المالكية)٥(
     .٧٦،ص٣الشافعي،الأم،ج:انظر)٦(
     .٤٠٣الشيرازي،المهذب،ص)٧(
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 نقص القيمة تغير في صـفة المـال         من أن ة،الحنابليمكن حمله على ماذهب إليه بعض       و        

لم ،رضه على المقرض إذا كان علـى صـفته        فأما المقترض فله رد ما اقت      ((:حيث قالوا المقرض،

))ينقص ولم يحدث به عيب
  .)٢(اختار ابن تيمية أن اختلاف القيمة يمنع التماثلقد و،)١(

 تغيراً فاحشاً،ولهذا يجـب علـى       هوبذلك يظهر لي أن اقراض الأسهم شبيه بما تتغير قيمت                

ن تغيـرت تغيـراً   إالمقترض رد المثل إن كان تغير قيمة الأسهم يسيراً،ويجب عليه رد قيمتهـا           

كما أن واقع الحال فيمن يقترض الأسهم،أنه إنما يريد الإنتفاع بقيمتها لابعينها،ومقتـضى              ،فاحشاً

  .واالله أعلم فاحشاً، العدل أن يلزم المقترض برد هذه القيمة عند تغيرها تغيراً

  

  .سهم إقراض الأأثر الخلاف في :المطلب الثاني     

يظهر أثر الخلاف جلياً في معاملات الأسهم عند وفاء المقترض للمقرض أسـهماً،فإن قلنـا               

،فيعطيه مثـل الأسـهم التـي        المثل بقول الجمهور بأن عليه المثل،لم يكن على المقترض إلا رد         

 عن قيمتها يوم الوفاء،حتى ولو كانت لاتـساوي إلا عـشر قيمتهـا يـوم             اقترضها بغض النظر  

  .القبض

وإن قلنا بقول صاحبي أبي حنيفة،فالواجب على المقترض رد قيمة الأسـهم عنـد تغيـر                      

  .قيمتها،وعلى رأي أبي يوسف تعتبر القيمة يوم قبض الأسهم ،وعند محمد يوم اختصما

جب النظر في مقدار تغير الأسهم،فاليسير لا يلتفت إليه،فلا يجـب           وإن قلنا بالقول الثالث في          

على المقترض إلا مثل الأسهم التي اقترضها ولو نقصت قيمتها،مادام النقص يـسيراً،وإن كـان               

  .   واالله أعلم،التغير فاحشاً لم يجب على المقرض قبول المثل بل له المطالبة بالقيمة

    

  .سلاميسهم في الفقه الإ الأعلاج إقراض:المطلب الثالث     

تعالج مسألة الإقراض في الفقه بالنظر فيما يكون من تغير أسعار الأسهم فاحـشاً ومـاليس          

القول المختار هو الإلزام برد القيمة عند تغيرقيمة الأسهم تغيراً فاحـشاً،فتعالج هـذه        بفاحش،لأن  

  .المسألة بالنظر بالتغير الفاحش والتغير اليسير

 ـــــــــــــــــ
ويحتمل أن لا يلزم المقترض قبول ما ليس  ((:قدامة،وذكر أن رد القيمة أحد الوجهين،ثم قالقاله ابن )١(

فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه فلم يجب قبوله ،رد القيمة على أحد الوجهينلأن القرض فيه يوجب ،بمثلي
     .٢٠٨،ص٤ابن قدامة،المغني،ج. ))كالمبيع

  .٤١٥،ص٢٩،جمجموع الفتاوىابن تيمية،)٢(
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وأذكر هنا أهم الاجتهادات الفقهية التي يستدل بها على قدر التغير الفاحش في سعر الـسهم                  

  :المقرض

  .القياس على الكثير في الوصية:أولاً      

 لسعد بن أبـي     ،بتحديد قدر الكثير،حيث قال رسول االله     الوصيةماجاء في    ومستند هذا الاجتهاد  

رثتـك أغنيـاء خيـر مـن أن تـذرهم عالـة يتكفَّفـون              ،أن تـدع و   ثيـر  كَ لثُالثُّ (( :وقاص

  .)٢(وقد سبق تناول هذا القياس في ثنايا البحث،)١(الحديث))اسالنَّ

  .القياس على الكثير في الجوائح:ثانياً     

 أَخِيـك   لَو بِعتَ مِـن :))    قَالَ رسولُ اللّهِ    :  يقُولُ  جابِر بن عبدِ اللّهِ   والأصل فيه حديث         

 ))ثَمراً، فَأَصابتْه جائِحةٌ، فَلاَ يحِلُّ لَك أَن تَأْخُذَ مِنْه شَيئاً، بِم تَأْخُذُ مالَ أَخِيك بِغَيرِ حقَ؟
)٣(.  

أنه :عن مالك  ((: فأخذ مالك وأهل المدينة بوضع الجوائج إذا بلغت الثلث وصاعداً،ففي الموطأ              

قـال  ، ))وعلى ذلك الأمـر عنـدنا     : قال مالك  ،ز قضى بوضع الجائحة   بلغه أن عمر بن عبد العزي     

 ))والْجائِحةُ الَّتِي تُوضع عنِ الْمشْتَرِي الثُّلُثُ فَصاعِداً، ولاَ يكُون ما دون ذٰلِك جائِحةً ((:مالك
)٤( .   

 ـ   ((:وقال النووي       لمها البـائع إلـى   اختلف العلماء في الثمرة اذا بيعت بعد بدو الـصلاح وس

هل تكون من ضمان البائع أو      :المشترى بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية          

 والليث بن سعد وآخرون هي في ضـمان  )٦( وأبو حنيفة )٥(فقال الشافعى في أصح قوليه    ؟المشترى

ة هي في ضـمان     المشترى ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعى في القديم وطائف           

البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانـت الثلـث                  

 ))فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع
)٧(.  

 ـــــــــــــــــ
  .٧٤سبق تخريجه ص)١(
     .٧٤ص)٢(
ــسلمرواه )٣( ــر.م ــة، :انظ ــساقاة والمزارع ــسلم،كتاب الم ــسلم،صحيح م ــديث باب وضــع الجوائحم ،الح

الْجوائِح كُلُّ ظَاهِرٍ مفْسِدٍ مِـن       ((:قال وروى أبو داود عن عطاء في معنى الجائحة          .١١٩٠،ص٣،ج)١٥٥٤(رقم
لاَ جائِحةَ فِيما أُصِيب دون ثُلُثِ       ((:عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، أنَّه قالَ      وروى  . )) أو حرِيقٍ  مطَرٍ أو بردٍ أو جرادٍ أو رِيحٍ      

باب في تفـسير     أبو داود،سنن أبي داود،كتاب الإجارة،    :انظر. ))وذَلِك في سنَّةِ المسلِمِين   : قالَ يحيى . رأْسِ المالِ 
  .٢٧٧،ص٣ ج،)٣٤٧٢(و)٣٤٧١(،رقم الأثرالجائحة

. ٦٢١،ص٢، ج)١٢٨٧(،رقم الأثر الجائحة في بيع الثمار والزرعمالك،موطأ مالك،كتاب البيوع،)٤(
  .١٨٦،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج.٥٠٥،ص٤المواق ،التاج والإكليل،ج:وانظر

    .٩٢،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)٥(
    ).٢٤١،ص٥ج(،)١٦٧،ص٥ج(الكاساني،بدائع الصنائع،:انظر)٦(
     .٢١٦،ص١٠النووي،شرح مسلم،ج)٧(



www.manaraa.com

  - ٢١٤ - 

  

وأما المعتمد في مذهب أحمد فهو اعتبار الجائحة بالرجوع إلى العرف،وهي الرواية التـي                    

انية كمذهب مالك،وهي اعتبار الثلـث فـصاعداً،ولاجائحة        اختارها جمهور أصحابه،والرواية الث   

  .)١(دون ذلك

وقولنا في هذا هو قـول       ((:ومذهب الظاهرية كمذهب الحنفية والشافعية،حيث قال ابن حزم             

 ))أبي حنيفة وسفيان الثوري وأبي سفيان وأحد قولي الشافعي وقول جمهور السلف
)٢(. 

  .فاحشى الغبن الالقياس عل:ثالثاً      

 أنـه    أَن رجلاً ذُكِر للنبي    ((:عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضي االلهُ عنهما         والأصل فيه حديث           

 ))إذا بايعتَ فقل لاخِلابةَ:يخدع في البيوعِ، فقال
)٣(.  

  : كالآتيأقوال،هي وفي تحديد الغبن       

ئع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل الثلث في حق البافالثلث فصاعداً،حديد بتال :الأول         

ونص عليه ،)٤(وهو قول مالك،زيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثري وفي حق المشتري أن ،فأكثر

  .)٦(وهو رواية عن أحمد،)٥(الشافعي

 عادة،وهذا ن الناس فيهمن يرد الغبن إلى العرف،بحيث يعتبر في الغبن مايتغاب:الثاني        

  .)٩( في الصحيح من المذهب والحنابلة)٨(الشافعية)٧(بعض المالكية، إليه بــماذه

ظاهر الرواية عن أبي  عنه فهو غبن،وهوفما اختلف المقومين،مياعتبار تقو:الثالث        

  .)١٠(حنيفة

  .)١١(اعتبارحد الغبن بتضعيف الثمن على المشتري،وهو قول عند الحنفية:الرابع        

 ـــــــــــــــــ
     ).٣٩٤،ص٤ج(،)٧٤،ص٥ج(المرداوي،الإنصاف،)١(
     ).٣٨٤،ص٨ج(ابن حزم،المحلى)٢(
 باب مايكره من الخِداعِ في ،واللفظ للبخاري،البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،الصحيحينهو في )٣(

 باب من يخدع في البيوع،مسلم ،صحيح مسلم،كتاب .٧٤٥،ص٢، ج)٢٠١١(،الحديث رقمالبيعِ
  .١١٦٥،ص٣،ج)١٥٣٣(،الحديث رقمالبيع

     .٤٦٩،ص٤المواق،التاج والاكليل،ج.٤٧٢،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)٤(
     .١٠٣،ص٤الشافعي،الأم،ج:انظر. ))أصل ما ذهبنا إليه من أن الغبن يكون في الثلث ((:في الأم بقوله)٥(
     ).٤/٣٩٤(المرداوي،الإنصاف)٦(
      ).٤/٤٦٩(المواق،التاج والاكليل).٤/٤٧٢(مواهب الجليلالحطاب،)٧(
     ).٦/٥٤٠(الماوردي،الحاوي الكبير:انظر)٨(
      .٣٩٤،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٩(
 الكاساني .١٧١،ص١ابن نجيم،البحر الرائق،ج).٣٣٨،ص٧ج(،)١٤٣،ص٥ج(ابن عابدين،حاشية ابن عابدين)١٠(

      .٣٠،ص٦،بدائع الصنائع،ج
     .٤٩،ص١دائع الصنائع،جالكاساني ،ب)١١(
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فمازاد فهو غبن ،وماكان دونه فليس بغبن،وهو قول  بنصف العشر،لغبنتقدير ا:الخامس        

  .)١(محمد بن الحسن من الحنفية

ا يتغابن الناس فيه في التفريق بين العقار والحيوان والعروض الأخرى،فم:السادس       

وما خرج عنه فهو مما لا ،وفي العقار الخمس ،وفي الحيوان العشر،العروض نصف العشر

  .)٢(،وهو قول عند الحنفيةيهيتغابن ف

  .)٣(،وهو قول عند الحنابلةتقدير الغبن بالربع:السابع      

  .)٤(،وهو قول عند الحنابلةتقدير الغبن بالسدس:الثامن      

  :في حكم البيع أقوالومع القول بتحريم الغبن،ف     

لكية فـي غيرالمستـسلم     والماالجمهور من الحنفية    ثبوت البيع بلا خيار،وهو قول      :أولها        
  .)٦(أو كثرالغبن قل ،الشافعية والحنابلة)٥(

وهو قول المالكية،وقول عند الشافعية ،وروايـة  ثبت الخيار للمغبون،  يصحة البيع،و :وثانيها       

  .)٧(،والظاهريةعند الحنابلة

  .)٨(أن البيع يبطل بالغبن،وهو قول أحمد:وثالثها      

محـل  (م ـ أن المرجع في معرفة النقص الفاحش في قيمة الأسهم   ـ واالله أعل ويظهر لي      

هواعتبار العرف،إذ هذا القول أسلم الأقوال فيما تقدم من الإجتهادات الفقهية،لعدم الـنص         )القرض

الصريح في تحديد المقدار الذي يقع الغبن فيه،ولأن التقدير يختلف باختلاف حـال النـاس فـي                 

ى العرف اعمال للاجتهاد من فقهاء كل بلد وزمن وفق ماتقتـضيه            الأمكنة والأزمان،ففي الرد ال   

  .أحوالهم

    

  

 ـــــــــــــــــ
      .٣٠،ص٦الكاساني ،بدائع الصنائع،ج)١(
     .١١٣،ص١علي حيدر،درر الحكام،ج.٤٠٣،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج)٢(
   .٣٩٤،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٣(
     .المرجع السابق)٤(
     .وهوالذي لا يماكس،أي لايفاصل في السعر،ويسمى المستنصح)٥(
 ، ٤المواق،التاج والاكليل،ج.٣٧٦،ص٦ابن الهمام،شرح فتح القدير،ج.٢٣٢،ص٥نائع،جبدائع الص:انظر)٦(

المرداوي، . ٤٧٠،ص٣الطالبين،جالنووي،روضة .٣٦،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٤٦٨ص
     .١٥٠،ص٤،ابن قدامة،المغني،ج٣١٣،ص٤الإنصاف ،ج

، ٣ووي،روضة الطالبين،جالن.٤٦٨،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٨٦خليل ،مختصر خليل،ص:انظر)٧(
البهوتي،الروض المربع .٣٦،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٤٧،ص١النووي،منهاج الطالبين،ج.٤٩٨ص
       .٣٨٤،ص٨ ابن حزم،المحلى،ج.٣٩٤،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٧٨ص/٢،ج

    .١٥٠،ص٤،ابن قدامة،المغني،ج٣٩٤،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٨(
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  .قراض في  سوق المال السعوديتطبيقات الإ:المطلب الرابع     

 أن  تبين لي،قراض الأسهم بين المتعاملين في سوق المال السعوديمسألة إبالبحث في          

 القرض فيه إلا على قيمة الأسهم،وذلك أن نظام المسألة نظرية،وأن واقع حال المساهمين لايقع

،مما يستدعي قيام )١(التداول في السوق السعودي يمنع نقل الأسهم بين الأشخاص العاديين

  .المقرض ببيع الأسهم ـ محل القرض ـ واعطاء المقترض ثمنها

يمة لأسهم وبالتالي يلزم المقترض رد الدراهم التي اقترضها،ولا يؤثر أن أصلها كان ق       

باعها المقرض،مادام عقد القرض إنما وقع على الدراهم،فإن كسدت هذه الدراهم أو ذهبت 

    .ثمنيتها،ففيها الخلاف المتقدم،واالله أعلم

 وتطبيقاتهفي الفقه الاسلامي   وعلاجه  في معاملات الأسهمالمعدومبيع أثر  :المبحث السادس

  .في سوق المال السعودي

  :ـ ثلاثة)٢(كما ذكر ابن تيمية ـ  أنواع الغرر   

  .المجهول،كبيع المنابذة والحصاة:الأول    

  .والسمك في الماءمالايقدرعلى تسليمه،كبيع العبد الآبق،والبعير الشارد،:الثاني    

  .،فبيع المعدوم أحد أنواع الغرر)٣(بيع المعدوم،كحبل الحبلة،والملاقيح،بيع الثمر سنين:الثالث    

  :لبا مطث المبحوفي    

  .الخلاف الفقهي في حكم بيع المعدوم: الأولالمطلب   

  :في حكم بيع المعدوم وماكان فيه غرر على قولينالفقهاء اختلف           

،وهذا مذهب الجمهور من الحنفيـة والـشافعية         مطلقاً عدم جواز بيع المعدوم   :القول الأول       

  .)٤(والحنابلة

  :ةالآتي      واستدلوا بالأدلة 

ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّـامِ لِتَـأْكُلُوا            ﴿: عموم قوله تعالى   :أولاً      

ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم ٥(﴾فَرِيقًا مِن(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٩٨ في النظام السعودي،صالمرزوقي،الشركات المساهمة:انظر)١(
     .٢٣،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٢(
    .هذه الأمثلة سبق تخريج أحاديثها في الفصل التمهيدي ) ٣(
الشربيني،مغني .٢٧٩،ص٥ابن نجيم،البحر الرائق،ج.١٣٨،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٤(

ابن قدامة،الكافي .٣٥،ص٢وض المربع،ج البهوتي،الر.٢٦٢،ص١الشيرازي ،المهذب،ج .٣٠،ص٢المحتاج،ج
     .١٠،ص٢في فقه الإمام أحمد،ج

    .١٨٨:سورة البقرة،الآية)٥(
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ومن أكل أمـوال النـاس      ((على تسليم المبيع،  أن بيع المعدم ذريعة لعدم القدرة       :وجه الدلالة       

لأن المقصود بـالعهود والعقـود الماليـة        ؛بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر       

 ))فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه،هوالتقابض
)١(.  

سليمه،بدليل جواز   كل معدوم لايقدر على ت     ليم بأن كل معدوم غرر،ولا أن     بعدم التس :ونوقش     

  .  وإجارة المنافع)٢(السلم،وبيع الاستصناع

 ))عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَرر نَهى رسولُ اللّهِ  ((:قَالَ  هريرةَو أَبِمارواه:ثانياً      
)٣(.  

 بيع المعدوم بيع غرر   أن  :ووجه الدلالة فيه       
ولا ((:ابن قدامـة  قال  عموم النهي، ، فيدخل في    )٤(

 ،)٥(رواه مـسلم .عن بيعِ الْغَررَ نَهى أن رسول االله     لما روى أبو هريرة     ؛يجوز بيع المعدوم  

 ))وبيع المعدوم بيع غرر
)٦(.  

  . بمثل مانوقش به الدليل السابق ونوقش   

 نَهىٰ عن بيـعِ حبـلِ        هِأن رسولَ اللّ   ((: اللّهِ بنِ عمر رضي اللّه عنهما        عبد مارواه:ًثالثا      

 ))الحبلةِ
)٧(.  

والمنع في هذا من جهـة أنـه بيـع          ،هو بيع ولد نتاج الدابة    ((:أن حبل الحبلة   :وجه الدلالة        

 ))فيدخل في بيوع الغرر،وغير مقدور على تسليمه، ومجهول،معدوم
)٨(.  

حكمـاً   ولا ليس هذا شرطاً  بحمله على مايكون المعدوم فيه مشتملاًعلى الغرر،و      : ونوقش       

  .)٩(في كل معدوم

        

 ))عن عسبِ الْفَحلِ  نَهى النبي ((:بن عمر رضي االله عنهما قالامارواه :ًرابعا 
)١٠(.  

  . نهى عن بيع عسب الفحل ؛لأنه عند العقد معدومأنه :وجه الدلالة       

 ـــــــــــــــــ
        .٢٦٤،ص٣٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٩(
أن يطلب إنسان من آخر شيئاً لم يصنع بعد،ليصنَع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند  ((:الاستصناع هو)٢(

      .٢٢٢،ص١الأشقر،بحوث فقهية،ج:انظر. ))قبل الصانع ذلكالصانع،مقابل عوض محدد،وي
    .٢٠سبق تخريجه ص) ٣(
     .١٠،ص٢ابن قدامة،الكافي في فقه الإمام أحمد،ج)٤(
    .٢٠سبق تخريجه ص) ٥(
     .١٠،ص٢ابن قدامة،الكافي في فقه الإمام أحمد،ج)٦(
     .١٧سبق تخريجه ص)٧(
     .٣٥٨،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)٨(
     .٥٤٢،ص٢٠مية،مجموع الفتاوى،جابن تي)٩(
،رقم باب عسبِ الفَحلِالبخاري، صحيح البخاري،كتاب الإجارة،: انظر.البخاريأخرجه )١٠(

     .٧٩٧،ص٢،ج)٢١٦٤(الحديث
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وبيع عـسب   ،ى عن بيع اللبن في الضرع     وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نه      ((:قال الكاساني 

  ))وهو عند العقد معدوم،لأن عسب الفحل ضرابه؛الفحل
)١(.  

لأن العسب في اللغة وإن     ؛أي كرائه   أنه نهى عن عسب الفحل      وقد روي عن رسول االله    ((:وقال

لأن ذلك ليس بمنهي لما في النهي عنه مـن قطـع            ؛  لكن لا يمكن حمله عليه    ،كان اسما للضراب  

كما في قوله   ،إلا أنه حذف الكراء وأقام العسب مقامه        ،فكان المراد منه كراء عسب الفحل       ،النسل

 ))ونحو ذلك ﴾واسأل القرية﴿عز وجل 
)٢(.  

  . بمثل مانوقش به الدليل السابقونوقش      

زابنَـةِ  عـنِ الْمحاقَلَـةِ والْم     نَهىٰ رسولُ اللّـهِ      : قال  ابر بن عبد االله    ج مارواه:خامساً     

  .)٣(وعنِ الثُّنْيا ورخَّص فِي الْعرايا) بيع السنِين هِي الْمعاومةُ: قَالَ أَحدهما (والْمعاومةِ والْمخَابرةِ 

 أن  :فمعناه،وهو بيع الـسنين   ،وأما النهى عن بيع المعاومة     ((:ما قال النووي ونصه   :وجه الدلالة    

وهـو باطـل    ،فيسمى بيع المعاومـة وبيـع الـسنين         ،ة عامين أو ثلاثة أو أكثر     يبيع ثمر الشجر  

وغير مملـوك   ، ومجهول غير مقدور على تـسليمه      ، ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم      ...بالإجماع

 ))واالله أعلم،للعاقد
)٤(.  

 ـ     :ونوقش      دم بأن النهي بهذا الحديث لم يتمحض بكون المعقود عليه معدوماً،فقد انضم الى الع

موجبات أخرى لابطال بيعه،فلا يصح الاستدلال به على تحريم بيع كل معدوم ،ولولم يكن فيـه                

  .غرر

  .جماعالإ:ًسادسا     

 ))فبيع المعدوم باطل بالإجماع((:نقل النووي الإجماع على بطلان بيع المعدوم بقوله  
كمـا قـال   .)٥(

) )وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز ((:ابن المنذر
)٦(.  

بحمله على ماكان من المعدوم غرر،دون مالا غرر فيه، أوكان غـرره يـسيراًوالحاجة          : ونوقش

  .)٧(داعية إليه،ولولا ذلك لما خالف مالك وأصحابه هذا الإجماع

 ـــــــــــــــــ
     .١٣٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
     .١٧٥،ص٤المرجع السابق،ج)٢(
     .٨سبق تخريجه ص)٣(
     .١٩٣،ص١٠النووي،شرح مسلم،ج)٤(
     .٢٤٥،ص٩لنووي،المجموع،جا)٥(
     .٩١ابن المنذر،الإجماع،ص)٦(
 ٤المواق،التاج والإكليل،ج.٣١٢،ص٦ابن عبد البر،الاستذكار،ج.١٨،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج:انظر)٧(

      .٥٠٨،ص
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  .المعقول:سابعاً      

ذا فاسـد   ،وهإلى إبطال العهود والعقود المالية    م يفضي   وأن القول بجواز بيع المعد    :ووجهه       

فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم       ،لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هوالتقابض      ((عقلاً؛

 ))ما عقد عليه
  .،وإذا صح بيع المعدوم لم يمكن تسليم ماعقد عليه)١(

 وهـو  بأن هذا لايمكن طرده في كل معدوم،كالإجارة على المنافع والاستـصناع،    : ونوقش      

ة أعم وأعظم،وهي رعاية مصالح الناس بتجويزماكـان مـن تعـاملاتهم بـلا              معارض بمصلح 

  .)٢(غرر،أو كان غرره يسيراً

  . بما تقدم أخرى أكتفيولهذا القول أدلة        

  

 إذا دعـت إليـه الحاجـة،أوكان        ،وبه قال مالك  جواز بيع المعدوم بشروط   :القول الثاني          

،وقـد  )٤(لجزر والفجلي جواز بيع المغيبات في الأرض،كا      ف وهو رواية عن أحمد   )٣(الغرر يسيراً، 

  .)٥(اختارها ابن تيمية وابن القيم

  :       واستدلوا بالأدلة الآتية

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَـأْكُلُوا      ﴿:،وقوله تعالى )٦(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع     ﴿:قوله تعالى عموم   :أولاً      

يب الَكُموأَم اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلَّا أَنبِالْب ٧(﴾نَكُم(.  

أن االله أحل البيع وأحل التجارة،ولم يحرم بيع المعدوم لأنه معـدوم،بل            :ووجه الدلالة فيهما       

  على أصل جواز البيـع والتجارة،الـذي هـو      معدوم لاغرر فيه فهو   إذا وقع بيع    إذا كان غرراً،ف  

  .الحل

ن بيـع  أ ةحد من الـصحاب أبل ولا عن ، رسوله ةولا سن ،ليس فى كتاب االله     ((:قال ابن تيمية        

ن بيع بعض الاشياء التـى هـي   نما فيه النهي ع  إ و ، لا لفظ عام ولا معنى عام      ،لا يجوز  المعدوم

 ـــــــــــــــــ
       .٢٦٤،ص٣٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٩(
       .٢٢٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج: انظر) ٢(
، ٤المواق،التاج والإكليل،ج.٣١٢،ص٦ابن عبد البر،الاستذكار،ج.١٨،ص٣سوقي،حاشية الدسوقي،جالد:انظر)٣(

     .٥٠٨ص
   .١٦٦،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج.٤٠،ص٢البهوتي،الروض المربع،ج.٣٠٢،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٤(
     .٨٧٥،ص٤ابن القيم،بدائع الفوائد،ج.٢٢٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج: انظر)٥(
    .٢٧٥:سورة البقرة،الآية)٦(
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٧(
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د وليست العلة فى المنع لا الوجو     ،شياء التى هي موجودة    بيع بعض الأ   كما فيه النهي عن   ،ةمعدوم

 ))ولا العدم
)١(.  

 عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيـعِ الْغَـرر        نَهى رسولُ اللّهِ     ((:قَالَ  هريرةَ وبِأَمارواه   :ثانياً       

((
)٢(.  

 يكـون   في النهي عن الغرر، فتعـين أن أن النهي جاء صريحا منه :ووجه الدلالة فيه           

 على أصـل    فهو باقٍٍ ،لمعدوم بلا غرر  اوالعدم،فإذا كان بيع    أجود   الغرر،وليس الو  هومناط الحكم   

  .وجود إذا كان فيه غرر حرام للغررم،كما أن بيع الالحل والجواز

بل الذي ثبت في الصحيح عـن       ،ليست العلة فى المنع لا الوجود ولا العدم        ((:قال ابن تيمية         

و أ سواء كـان موجـوداً    ،لـى تـسليمه   والغرر ما لا يقـدر ع     ،نه نهي عن بيع الغرر    أ  النبى

بل قد يحصل وقد لا     ،ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمة       ،والبعير الشارد ،بق  كالعبد الآ ،معدوماً

والبائع عـاجز   ، فان موجب البيع تسليم المبيع       ،ن كان موجوداً  إو بيعههو غرر لا يجوز     ،يحصل

نهـى عـن بيعـه    ،دوم الذي هو غرروهكذا المع...نما يشتريه مخاطرة ومقامرة  إوالمشترى  ،عنه

و ما يحمل هـذا البـستان فقـد    ،أذا باع ما يحمل هذا الحيوان     إكما  ،لا لكونه معدوماً   لكونه غرراً 

فهذا من القمار وهـو مـن       ،ذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفة       إو،يحمل وقد لا يحمل     

 ))الميسر الذي نهى االله عنه
)٣(.  

سلفون في الثمار    المدينة وهم ي    س رضي االله عنهما قال قدم النبي        ن عبا  اب مارواه:ًثالثا       

 )) ومٍعلُسلِفوا في الثمارِ في كيلٍ معلوم إِلى أجلٍ مأَ (( :فقال،السنتين والثلاث
)٤(.  

أنه لو كانت العلة المنهي عنها لأجـل الغـرر هـي العـدم،لما جـاز                :ووجه الدلالة فيه         

  .)٦(،وقد نقل الإجماع بجوازه)٥(مالسلم،وقد قال بجواز السل

 ـــــــــــــــــ
     .٥٤٢،ص٢٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    .١٨سبق تخريجه ص) ٢(
     .٥٤٣،ص٢٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
 باب السلَمِ إِلى أجلٍ البخاري،صحيح البخاري،كتاب السلم،:انظر. واللفظ للبخاري الصحيحينهو في)٤(

،رقم  باب السلممسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،.٧٨٤،ص٢،ج)٢١٣٥( الحديث،رقممعلوم
     .١٢٢٦،ص٣،ج)١٦٠٤(الحديث

 ٢الشربيني،مغني المحتاج،ج. ٥١٤،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٨٢،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٥(
     .١٠٥،ص٩ابن حزم،المحلى،ج.٨٤،ص٥المرداوي، الإنصاف،ج.١٠٢،ص

     .١٨٥،ص٤ابن قدامة،المغني،ج.٩٣ابن المنذر،الإجماع،ص: انظر)٦(
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 السلم جرى علـى خـلاف القياس،لكونـه بيعـاً           بما ذهب إليه الحنفية من أن       : ونوقش       

والقياس وإن كـان    ،ورخـص فـي الـسلم      ((:،قال في الهداية  لمعدوم،والرخصة فيه لأجل النص   

 ))ع هو المسلم فيهإذالمبي،أنه بيع المعدوم : ووجه القياس،ولكنا تركناه بما رويناه،يأباه
)١(.  

وأما الـسلم فمـن      ((:قال ابن القيم   على خلاف القياس،   ملَ بعدم التسليم بجريان الس    :وأجيب        

 ـظن أنه على خلاف القياس فإنـه بيـع   ، لا تبع ما ليس عندك  توهم دخوله تحت قول النبي  

 مـضمون فـي الذمـة       فإنـه بيـع   ،الصواب أنه على وفق القياس    ـ  معدوم والقياس يمنع منه و    

))وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة،مقدور على تسليمه غالباً،موصوف
)٢(.    

وأما قولهم السلم على     ((:أبطل ابن تيمية التعلق بلفظ الرخصة بكونه لا يصح حديثاً،فقال         و        

 نـدك لا تبـع مـا لـيس ع   :نه قـال  أ  فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبى  ،خلاف القياس 

نهـم  أوذلـك   ،نما هو من كـلام بعـض الفقهاء       إو،وهذا لم يرو في الحديث      .رخص في السلم  أو.

 ))فيكون مخالفا للقياس؛السلم بيع الانسان ما ليس عنده :قالوا
)٣(.  

  .القياس على المعاوضة على المنافع في الإجارات ، والاستصناع:رابعاً       

  .)٤(ة في الجملةوقد نقل الإجماع على جواز الإجار       

،رغم كونـه يقـع      وترك القياس  للقول بجوازالاستصناع ، الحنفية إلى دعوى الإجماع      نزع     و

بل هـو    ، لأنه بيع المعدوم كالسلم      ؛فالقياس يأبى جواز الاستصناع    (( :قال الكاساني فعلى معدوم، 

تصنع عين توجـد فـي      والمس،فيه تحتمله الذمة لأنه دين حقيقة      من السلم لأن المسلم      أبعد جوازاً 

 وفـي  ، فكان جواز هذا العقد أبعد عن القيـاس عـن الـسلم   ، والأعيان لا تحتملها الذمة     ،الثاني

منهم علـى  فكـان إجماعـاً  ،لأن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير ؛الاستحسان جاز 

 ))الجواز
)٥(.  

بـسبب  أن يقعـوا فـي التناقض،     أكد ابن تيمية أن من ادعوا أن كلَّ معدوم غرر لابد و           و       

ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى مـا يعـارض               (( :القياس الفاسد،حيث قال  

 ))أفسد كثراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه: علته من المانع الراجح
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٧١،ص٣المرغيناني،الهداية شرح البداية،ج)١(
     .٩١،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
     .٥٢٩،ص٢٠ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
     .١٠١ابن المنذر،الإجماع،ص)٤(
     .٢٠٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٥(
      .٥١،ص٢٩ة،مجموع الفتاوى،جابن تيمي)٦(
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 تحصيلاً لمـصلحة  احتمالهرعاية المصالح،فإن الغرر اليسير قد تدعوا الحاجة إلى       :خامساً       

والشارع لا يحـرم مـا يحتـاج    ،فان الناس محتاجون إلى هذه البيوع ((: ابن تيميةيقولأعظم منه، 

باح بيـع الثمـار   أكما ، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك ،الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر      

بـاح أن يـشترط     أ وكمـا    ،ن كان بعض المبيع لم يخلـق      إو،قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ       

وأبـاح بيـع   ، لكنه تـابع للـشجرة   ،وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها،المشتري ثمرة النخل المؤبر   

ع أن ذلك يـدخل فـى    م،عند الحاجة  فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل     ،العرايا بخرصها   

تين بتفويت  عظم المصلح أوهو تحصيل   :وهذه قاعدة الشريعة    ،عظم من بيع الغرر   أالربا الذي هو    

كالعنب والرمـان   ،وبيع ما يكون قشره صـونا لـه       ،دناهماأعظم الفسادين بالتزام    أ ودفع   ،دناهماأ

 ))والموز والجوز واللوز فى قشره الواحد جائز باتفاق الأئمة
)١(.  

كاللفت والجزر والفجـل    ،وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض        ((:ويقول ابن القيم         

وظاهرها عنـوان باطنهـا   ،فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها،لبصل ونحوهاوالقلقاس وا 

ولو قدر أن في ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفـر فـي جنـب               ،فهو كظاهر الصبرة مع باطنها    ،

 ))المصلحة العامة التي لا بد للناس منها
)٢(.  

  :حـــــــــالترجي           

 الثاني،لقوة أدلته في تقرير أن الغرر هو منـاط النهـي،فليس            رجحان القول يظهر لي              

كل معدوم غرراً، ولا كل موجود سالم منه، والأدلة من الكتاب والسنة تسند هذا القول،وقد تقـدم               

  .بيان أهمها في أدلة القول الثاني

واالله ون،لم تسلم من الاعتراض،ولا تقاوم ما استدل به المخـالف         القول الأول   كما أن أدلة أصحاب     

  .أعلم

  .سهم معاملات الأأثر الخلاف  في: المطلب الثاني     

  :يؤثر الخلاف في معاملات الأسهم كالآتي          

م ماكان من تعـاملات  حر ـ الذي يحرم بيع المعدوم مطلقاً ـ ي  على القول الأول: أولاً          

كـم بـبطلان البيـع،وعلى رأي       الأسهم بيعاً لمعدوم،وعلى رأي الجمهور في مقتضى النهي يح        

  .الحنفية يكون البيع فاسداً

 ـــــــــــــــــ
     .٢٢٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
     .٨٢٠،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)٢(
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لا يتوقف القـول   ـ الذي يحرم بيع المعدوم إن غرراً فحسب ـ   على القول الثاني: ثانياً         

  .بالبطلان على كون معاملة الأسهم وقعت على معدوم،بل لابد أن يكون في بيع المعدوم غرر

 وإن لم يكن مشتملاً على الغرر فهو بيع صـحيح د الجمهور،فإذا اشتمل على الغرر بطل البيع عن      

  .على القول الر اجح

  .سلامي في الفقه الإعلاجه:المطلب الثالث      

  :الإجتهاد في عنصرينفي  الفقهي على ماتقدم ذكره في الخلاف ،يتبين أن العلاج       

  :مسائلغرر اليسيريذكر المالكية والحنابلة لل،تقدير الغرر اليسير:الأول         

 فيجـوز بيـع   ،فمذهبه أحسن المذاهب في هذا : الكوأما م ((:ماذكره ابن تيمية بقوله   :منها         

جة،أو يقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، حتى يجوز بيع          اء وجميع ما تدعو إليه الحا     هذه الأشي 

د قريب منه في ذلك،     أحمو.المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل ونحو ذلك         

فإنه يجوز هذه الأشياء، ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبداً مطلقاً، أو عبداً مـن                 

 ))عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر المثل
)١(.  

  .)٢(ؤية الظاهر في مغيب الأصل،كالجزر والفجل،واعتبروا الغرر يسيراًرتكفي :فقال المالكية    

  :شترطوا لذلك ثلاثة شروطوا       

  .أن تتم رؤية ظاهر ما غيب أصله،كورقه الظاهر:الأول       

  .أن يقلع جزء مماغيب أصله،ليقاس عليه:الثاني       

  .أن يحزر إجمالاً،فلا يصح بلا حزر:الثالث       

ر،  يـسي  لأن الجهل في المنصوص عن أحمد؛   لو أصدقها عبداً من عبيده،صح      :قال الحنابلة      و

  .)٣(بعدم الجواز،كالبيعتأخذ من عبيده أوسطهم،وهناك رواية وأحتار بعض أصحابه أنها 

لو أصدقها عبداً مطلقاً لم يصح في المذهب،وفي رواية يصح ولها الوسـط،لأن           :وا أيضاً وقال     

   .)٤(الجهل يسير،لرجوعه إلى مهر المثل

  .تقدير الحاجة العامة: ثانياً          

  .أن يكون منطوياً على مصلحة أعم وأعظمبو ماتمسك به المجيزون لاحتمال الغرر،وه         

 ـــــــــــــــــ
     .٣٣،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
   .١٨٦،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج.٥٠٨،ص٤المواق، التاج والإكليل،ج: انظر)٢(
، ٣البهوتي،الروض المربع ،ج.١٩٧،ص٥فروع،جابن مفلح،ال.٢٣٨،ص٨المرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٣(

    . ١٠٨ص
      .١٩٦،ص٥ابن مفلح،الفروع،ج.٢٣٧،ص٨المرداوي،الإنصاف،ج: انظر)٤(
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والشارع لا يحرم ما يحتـاج      ،فان الناس محتاجون إلى هذه البيوع      ((:يقول ابن تيمية               

باح بيـع الثمـار   أكما ، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك ،الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر      

بـاح أن يـشترط     أ وكمـا    ،ن كان بعض المبيع لم يخلـق      إو،دو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ      قبل ب 

وأبـاح بيـع   ، لكنه تـابع للـشجرة   ،وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها،المشتري ثمرة النخل المؤبر   

 مع أن ذلك يـدخل فـى   ،عند الحاجة  فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل     ،العرايا بخرصها   

 ))الربا
ولو قـدر أن فـي      ...وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض          (( :قول ابن القيم  وي،)١(

 )) فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاذلك غرراً
)٢(. 

  :)٣( قيدوا الغرر المغتفر بثلاثة قيودوالمالكية        

السمك فـي   لابيع   و ،لايصح بيع الطير في الهواء    أن يكون الغرر يسيرا لافاحشاً،ف    :الأول         

  .لفحش الغرر؛الماء

  .أن تدعو الحاجة إليه:الثاني         

 بالشراء لم يجـز حتـى       اًدوقصكان م أن يكون مايدخله الغرر غير مقصود،فإن       :الثالث         

  .،من مشاهدة ونحوهاالغرربه يرتفع يعلم بما 

  :ير المغتفر للحاجة،مايليومن الأمثلة على الغرر اليس       

فيجوز لأجل الحاجة   ،هما جميعاً ئدعت الحاجة إلى كرا   ،متى كان بين الشجر أرض أو مساكن          

  .)٤(وإن كان في ذلك غرر يسير،

من يشتري داراً،فيغتفر عدم مشاهدته لأساس الدار،لأن ماظهر يكفـي عـن البـاطن،ولأن                  

  .)٥( تصحيح هذا البيع مع الغرر اليسير،وحاجة الناس تدعو إلىالمقصود جميع الدار

ومن ،)٦(من اشترى جبة محشوة أو اشترى لحافاً محشواً،صح شراؤه ولو لم يشاهد تلك الحشوة               

  .)٧(أو ناقصاًيغتفر كون الشهر تاماً  مشاهرة،اًداراستأجر 

  

  

  
 ـــــــــــــــــ

     .٢٢٧،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
      .٨٢٠،ص٥ابن القيم،زاد المعاد،ج)٢(
     .٦٠،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج.٣٦٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٣(
      .٤٤٠،ص٣ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
        .٦٠،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج.٣٦٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٥(
    .المرجع السابق) ٦(
     .المرجع السابق)٧(
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  .يع المعدوم في سوق المال السعوديتطبيقات ب:المطلب الرابع

  :وفي المطلب فرعان

الشركة قبل  بيع أسهم  بهوالمقصودحكم بيع أسهم الشركات قبل نشأتها،:ولالأ الفرع        

. )١(التصرف بأموال الشركة  

 شركة فور انتهاء الاكتتاب العام ةد بين المساهمين،تداولات بالبيع والشراء لأيفقد وج     

د آخرين لأسهم الشركة،طمعاً فيها،وقبل الطرح للتداول في السوق،فيقوم الأفراد بالشراء من أفرا

  . بأن يتم تداولها في السوق ـ عند الطرح للتداول بالسوق مستقبلاً ـ بسعر أعلى

صك قابل للتداول يصدرعن شركة مساهمة،ويعطى  ((:وبالرجوع إلى تعريف السهم ،وهو

 ))للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة
)٢(.  

هم ـ بقدر مايملك من أسهم ـ في الشركة،وهي حصة نخلص بأن السهم يمثل حقوق ملكية المسا

  .مشاعة

الشركة بحسب موجوداتها،فهي إما أن تكون أعياناً أو منافع أو ونظراً لاختلاف حال         

 فالسهم قبل تصرف وعليهاهم في الشركة حسب هذه الموجودات،نقوداً،فالسهم يمثل حصة المس

لم تزل نافع،يأخذ أحكام النقد،لأن موجودات الشركة الشركة،وتحويل رأس مالها إلى أعيان أو م

  .نقوداً

وهذا التكييف ليس بمحل اتفاق بين المعاصرين،بل حصل الاختلاف في حكم تداول        

 تفاوت نظرالفقهاء المعاصرين في حكم وسبب الخلافالأسهم إذا كانت موجودات الشركة نقوداً،

 ت في حكم عروض التجارة أجاز تداول الأسهم ولو لمالنقود بعد انعقاد الشركة،فمن رآها أصبح

لشركة لها حكم موجوداتها أجرى أحكام الصرف في حال يتم التصرف بالنقد،ومن رأى أن ا

  .كانت موجودات الشركة نقوداً

  :على قولين حكم بيع أسهم الشركات قبل نشأتهاوالخلاف في         

،مهما كانت موجودات الشركة،وقال عروض التجارةأن الأسهم تأخذ حكم :القول الأول          

  .)٣(بهذا بعض المعاصرين

 ـــــــــــــــــ
ووجه كونه بيعاً لمعدوم،أن الشركة لم تغير رأس مال الشركة عن صفة النقد،فكان بيع السهم قبل التصرف )١(

مال لا يمثل إلا النقد،فيجب أن يأخذ أحكام التعامل بالنقد،ولا يتوهم أنه يأخذ أحكام في رأس ال
    . العروض،وهي لم توجد بعد

     .٧١الحميدي، النقود والبنوك،ص.١٧،صهندي،أساسيات الاستثمار.١٧٩مطر،ادارة الاستثمارات،ص:انظر)٢(
خ جاد الحق،وعبد الرحمن حسن ،وشيخ الأزهر السابق الشي قال به الشيخ يوسف القرضاوي)٣(

القرضاوي،يوسف القرضاوي،فقه الزكاة ودراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن :انظر.،وآخرون

= 
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  :ةالآتي بالأدلة واستدلوا        

من ابتاع  ((: يقول  قال سمعت رسول االله سالم بن عبد االله عن أبيه مارواه:أولاً          

ومن ابتاع عبداً وله مالٌ فماله للذي باعه . اعنَخلاً بعد أن تُؤَبر فثمرتُها للبائِعِ إلاّ أن يشتَرِطَ المبت

 ))إلاّ أن يشتَرِطَ المبتاع
)١(.  

وأصبح  أن الحديث دل على صحة معاوضة مال المشتري بالعبد وماله،:وجه الدلالة         

مال العبد له حكم العروض،للعلم بحرمة التفاضل في الربوي،وكذلك الأسهم إذا كانت نقداً 

ى عرض للشركة ـ من مبان وآلات ـ لم يلتفت للنقد بل يأخذ حكم العرض،فتصح فخالطت أدن

  .)٢(كسائر العروضمعاوضته بالمال 

بأن الحديث إنما يدل على أن مال العبد تابع ،والعبد متبوع،ويصح تبعاً مالا :ونوقش       

،أما إن قصد يصح استقلالاً،فإن قصد المشتري مال العبد فيجب أن نراعي مايشترط في الصرف

  .)٣(العبد فيعفى عن ماله مايشترط في الصرف لكونه تبعاً

وعليه من يشتري الأسهم يراعي قيمتها،لأنها مقصودة،أما الشركة قبل نشأتها فلا يوجد من يقصد 

  .،فيجب مراعاة أحكام الصرف حينئذمبناها أو بعض الآتها

،تباع وتشترى في الأسواق،ويكون لها أن الأسهم أصبحت عروضاً في واقع الحال:ثانياً         

أثمان تختلف عن قيمتها الاسمية،مما يظهر كونها سلعة مستقلة كسائر سلع التجار،فتأخذ أحكام 

  .)٤(العروض

بأن هذه الصفة لو صحت لجازأن نعامل الربويات كذلك،فلوتعامل الناس بالربوي :ونوقش      

  . هذا،وهذا باطلكسائر العروض،لوجب أن نعطل أحكام الصرف لأجل

كشركات  كما أنه لو صح هذا الاستدلال،لجاز التعامل بالشركات التي تزاول نشاطاً محرماً     

ضاً مستقلاً عن الشركة،وهو تصنيع الخمورأو المصارف الربوية،لأن السهم أصبح عر

  ـــــــــــــــــ
= 

المصري،رفيق المصري،بحوث في .٥٢٧،ص١م،ج١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥م،مؤسسة الرسالة،بيروت،٢، ٨والسنة،ط
  . ١٢،ص٢، الخدمات الاستثمارية،جالشبيلي . ١٨٣م،ص٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠م،دار المكتبي،١،١الزكاة،ط

باب الرجلِ يكون له ممر البخاري،صحيح البخاري،كتاب المساقاة،:انظر.،واللفظ للبخاريالصحيحين هو في )١(
باب مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٨٣٨،ص٢،ج)٢٢٥٠(،رقم الحديثأو شِرب في حائطٍ أو في نَخلٍ

     .١١٧٣،ص٣،ج)١٥٤٣(،رقم الحديثمن باع نخلا عليها ثمر
     .٥٢٧،ص١القرضاوي،فقه الزكاة،ج:انظر)٢(
     .١٧٥،ص٤ابن قدامة،المغني،ج:انظر)٣(
      .٥٢٧،ص١القرضاوي،فقه الزكاة،ج:انظر)٤(
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على بطلان ملزومه،فالعملة الورقية جرى تعامل الناس بها وبطلان اللازم دليل باطل،

  .كالأسهم،ولم تخرج عن حقيقتها الشرعية،التي توجب مراعاة أحكام الصرف فيها

عامل الأسهم ،فإن كانت نقداً تأن الأسهم تعامل بحال موجودات الشركة:القول الثاني            

وهذا القول ذهب إليه ا،يون،فتعامل الأسهم معاملتهأو منافع أو د معاملة النقد،وإن كانت أعياناً

  .)٢(،وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة)١(عامة المعاصرين

  :ةالآتيالأدلة واستدلوا ب         

أن السهم يمثل حصة الشريك في الشركة،بقدر مايملكه من الأسهم،فلا يصح فصل :أولاً       

من محتواه الذي هو حصة في شركة محددة،فإذا كانت السهم عما يمثله،ولا يمكن تجريدة 

موجودات الشركة نقداً أو عيناًأو ديناً أو منافع،وجب أن يكون السهم جزءاًمن هذه الموجودات 

  .)٣(فيأخذ أحكامها شرعاً

بأن قيمة السهم في السوق تخالف موجودات الشركة،فربما كانت فوق القيمة :ونوقش        

  .)٤(ظهر أن السهم لايمثل الموجوداتالاسمية أو دونها،ف

بأن تفاوت سعر السهم إذا تحول رأس مال الشركة إلى أعيان أو منافع،لا إشكال :وأجيب        

فيه،لأن أحكامها تخالف أحكام النقد،فيجوز فيها الفضل والنساء،ولأن من يشتري السهم فوق قيمة 

سب،ولا يقصد مجرد تملك حصة في هذه الموجودات ينظر إلى ثمرة هذه الموجودات من مكا

  .هذه الموجودات،كما أن السعر يخضع لقوة العرض والطلب في السوق

في أسهم هذه الشركة فيجب مراعاة أحكام الصرف ،أما إن كانت موجودات الشركة لاتزال نقداً

  .بيعاً وشراء

  .حـــــــالترجي       

  ف ما استدل به أصحاب القول الأول،وضعيظهر لي رجحان القول الثاني،لظهور أدلته،         

  قداً،ــوعليه يجب مراعاة أحكام الصرف في بيوع الأسهم إذا كانت موجودات الشركة لاتزال ن

فإذا بيعت هذه الأسهم بأكثر أو أدنى من قيمتها في رأس مال الشركة،حصل التفاضل في 

  .واالله أعلم.ا محرمالنقد،وإن بيعت بمثل قيمتها من غير تقابض حصل النساء،وهما رب

 ـــــــــــــــــ
شوقي شحاته، .شحاته،د.١٤،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج.٥٢٣،ص١القرضاوي،فقه الزكاة،ج:انظر)١(

، ١ج. م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨،الزهراء ،مصر،١، م٢معاصر،طتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق ال
      .٨٤ص

     .٢١٦٢،ص٣مجلة مجمع الفقه،ج:انظر)٢(
     .٣٤٧المرزوقي،الشركات المساهمة،ص)٣(
     .٥٢٣،ص١القرضاوي،فقه الزكاة،ج:انظر)٤(
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  .)١()البيع القصير(ى المكشوفلالبيع ع:الثاني          الفرع  

 يبيع المستثمر أوراقاً  أن صورتهوـ ويعرف بالبيع القصيرـ البيع على المكشوف           

 حيث يقترض الأوراق،على أن يتم تسليمها خلال فترة قصيرة من الزمن،لا يملكها) أسهماً(مالية

مقرض تلك  ويبقى ثمن الأوراق المالية في يد،ويسلمها للمشتري، من السمسار أو من غيرهالمالية

يقوم المستثمر ،وعند انخفاض ثمن الورقة المالية بشكل مناسب، لتسديد الأسهمالأوراق ضماناً

المستثمر الفرق بين  فيكسب،وقبض المبلغ الذي في يده وتسديدها للمقرض،بشرائها من السوق

كان بسعر أكبر، أما مقرض  وثمن بيعها الذي) عند انخفاض ثمنها(الورقة المالية ثمن شراء 

 الزمن يمكن له خلالها أن يحقق عائداً الورقة المالية فيستفيد من بقاء المبلغ في يده لفترة من

على المكشوف يتضمن بيع الإنسان ما لا يملك  باستثمارها أو إيداعها بفائدة، وهكذا فإن البيع

  .بالثمن مدة القرض ء ثم الاقتراض بشرط انتفاع المقرضابتدا

ة  اعتقاد المجيز أن علوسبب الخلافلخلاف في حكم البيع على المكشوف،        وقد حصل ا

 هي عدم القدرة على التسليم،فإذا باع مالايملك وهو قادر على النهي عن بيع الانسان مالايملكه

ن علة النهي هي عدم ملك المبيع وقت البيع،سواء قدر تسليمه صح البيع،بينما يرى المانعون أ

  .على تسليمه أو لم يقدر

  :على قولين        والخلاف في حكم البيع على المكشوف 

،وقول مجمع الفقه ،وهوقول جمهور المعاصرينتحريم البيع على المكشوف:الأول          

  .)٢(الإسلامي

لاَ يحِلُّ «:   رسول االله قال: قالعبد االله بن عمرو        وقد استدلوا على التحريم بمارواه 

عيبلَفٌ وعٍ.سيطَانِ في بلاَ شَرو.نمضي ا لَمم حلاَ رِبو. كعِنْد سا لَيم عيلاَ ب٣(أبو داودرواه .»و(.  

أن بيع ماليس عند البائع بيع للمعدوم،وهو منهي عنه :         ووجه الدلالة فيه

  . لحديث،فمالايملكه الإنسان له حكم بيع المعدوم شرعاً،فلايصحبا

بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من ((:وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه ،ونصه           

وبيع السهم قبل  )الهامش (الربوية    التعامل في الأسهم بالطرق  الأعضاء والخبراء في موضوع

 لا يجوز شراء السهم:أولاً، قرر  للمناقشات التي دارت حوله استماعه عدوب )رالبيع القصي (  تملكه

وتوثيقها  لمافي ذلك من المراباة للمشترى لقاء رهن السهم بقرض ربوي يقدمه السمسارأوغيره

 ـــــــــــــــــ
     .٥٨دوابه،نحو سوق مالية إسلامية،ص.٢٩٨،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثماريةج:انظر)١(
      .٣٧،ص)٦٥/٦/٧(ارات مجمع الفقة الإسلاميقر: انظر)٢(
     .١٦ص: سبق تخريجه)٣(
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لا  : ثانيا.وشاهديه بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه

 من السمسار بإقراضه السهم في موعد يتلقى وعداً وإنما، لا يملكه البائعيجوز أيضا بيع سهم

ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به ،البائع لأنه من بيع ما لا يملك،التسليم

 )) الإقراض  مقابل على بإيداعه بفائدة للحصول
)١(.  

         

  

  .)٢(قال به محمد الشحات الجندي وجواز البيع على المكشوف،:القول الثاني  

بأن الغرر الحاصل ببيع البائع ماليس عنده،هو غرر يسير،ولا :     وعلل قوله بالجواز

بالنظر إلى طبيعة المعاملات في  ((وحجة هذا الرأي،أنهر،وعليه فيجوز البيع على المكشوف،يض

فإن التعامل ...ق مستمرةالبورصة،وكثرة الصفقات التي تبرم فيها،وما تتسم به البورصة من سو

على المكشوف لايضحى خطراً على تسليم السلعة، في الوقت الذي طلبها المشتري،كما أن 

 ))عنصر الغرريعد منتفياً
)٣(.  

  .          والترجيــــــــح

،لكونه )البيع القصير(تحريم البيع على المكشوفالراجح قول جمهور العلماء المعاصرين،ب      

ابن يقول ،ن النهي في الحديث لم يفرق بين سوق وآخرولأ،،لا غرراً يسيراًومخاطرةغرراً فاحشاً

 وإنما أريد ،ن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاًأأظهر الأقوال  ((:القيم

 ويربح فيه قبل أن يملكه، ولا يقدر على تسليمه ،به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له

لزم يف،فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه،ويضمنه ويقدر على تسليمه

وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا  ، على إعطائهوليس هو قادراً،ذمته بشيء حال ويربح فيه

 )) فهو من نوع الغرر والمخاطرة،يحصل
)٤(.  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
     .٣٧،ص)٦٥/٦/٧(قرارات مجمع الفقة الإسلامي)١(
،دار ١،م١محمد الشحات الجندي،معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية،ط.الجندي،د)٢(

     .١٢٧م،ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩النهضة،مصر،
     .المرجع السابق)٣(
    .٨١٢،ص٥ المعاد،جابن القيم،زاد)٤(
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  رابع الالفصل

 في سوق سلامي وتطبيقاتهفي الفقه الإ علاجهفي معاملات الأسهم  والتغريرأثر

  .المال السعودي

  :وفيه مباحث    

 وعلاجه في الفقه الإسلامي سهمالأ  معاملاتفيالمناجشة  ب أثرالتغرير:  الأولالمبحث

  . في سوق المال السعوديوتطبيقاته

  .)١(يد في البيعإثارة الصيد،بزجره ليمر على الصائد،ويطلق على التزا:النجش في اللغة         

هو أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا :النجش((: الحنفيةفعند:أما في الاصطلاحو         

 ))يشتريه بنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنه
 ))يزيد ليغر:النجش ((:وعند المالكية،)٢(

وفي ،)٣(

ا يريد بذلك أن ينفق هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤه:النجش ((:بداية المجتهد

 ))المشتريالبائع ويضر
هو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع  ((:النجش:وعند الشافعية،)٤(

 ))غيره
 وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري:النجش((:وعند الحنابلة،)٥(

((
 لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادتهالبيع وهو لا يريد الشراء في ولا يحل النجش ((:ابن حزموقال ،)٦(

((.)٧(  

  : مطالب  المبحثوفي    

  .الخلاف الفقهي في حكم النجش: الأولالمطلب        

إلاأن حكم النجش مختلف فيه،وسبب الخلاف ، بين الفقهاءجشا النالاتفاق على تأثيم مع          

التحريم،وهواصطلاح قصدوا به أن الحنفية يطلقون على مالايفسد العقد مكروهاً،ولايعبرون عنه ب

  .التفريق،خلافاً للجمهور

  :على قولينالخلاف في حكم النجش حصل          وقد 

  .)٨(وهو قول جمهور الفقهاء عدا الحنفية،أنه حرام:الأول          

 ـــــــــــــــــ
     .٧٨٣،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج.٣٥١،ص٦ابن منظور،لسان العرب،ج:انظر)١(
     .٢٣٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
     .٣٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج)٣(
     .١٢٥،ص٢ابن رشد،بداية المجتهد،ج)٤(
     .٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٥(
     .٣٩٥،ص٤اف،جالمرداوي،الإنص)٦(
     .٤٤٨،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٧(
، ٤ابن مفلح،الفروع،ج.٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٣٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج: انظر)٨(

  .٣٩٥،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٧٢ص



www.manaraa.com

  - ٢٣١ - 

  

  .)١(أن النهي يقتضي التحريم:وحجتهم في ذلك     

ا العقد به،لكون النهي جاء لأمر خارج عن ومع الحكم بالتحريم عند الجمهور إلا أنهم لم يبطلو

  .العقد،وسيأتي في المطلب التالي

  .)٢(وهو قول الحنفية،أنه مكروه كراهة تحريم:الثاني      

وليس المراد بكونه دونه في ،ولما كان المكروه دون الفاسد أخره(( :قال في البحر الرائق       

  )) في الإثملا نعلم خلافاً، فهذه كلها تحريميةوإلا،بل في عدم فساد العقد،حكم المنع الشرعي
)٣(.  

  :)٤( إلى قسمين يقسمون المنهي عنهثم، قالوا النهي يقتضي قبح المنهي عنهوذلك أن الحنفية

 العقود بيع الملاقيح فينظيره وحكمه البطلان،و،المنهي عنه لعينه:الأول       

وهو مشروع لاستنماء المال ،لمال بالمال شرعاًلأن البيع مبادلة ا،فإنه قبيح شرعاً،)٥(والمضامين

  .فلم يكن محلا للبيع شرعاً،والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه،به

  :،وهو قسمانالمنهي عنه لغيره:الثاني

فإنه ،ونظيره من العقود الربا،فهذا مفسد للعقد،لمعنى اتصل به وصفاً المنهي عنه : الأول       

التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال ،وهو انعدام المساواة ،وصفاًقبيح لمعنى اتصل بالبيع 

  .شرعاً

ه في نظير،و)٦(التحريم مع الصحةكراهة فهذا يفيد نهي عنه لمعنى مجاور،مال:الثاني        

بعدما ،فإنه منهي عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره،العقود البيع وقت النداء

  .وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفاً،السعي تعين لزوم 

 ـــــــــــــــــ
 ٧٢،ص٤ابن مفلح،الفروع، ج.٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٣٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)١(

    .٣٩٥،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.١٨٦،ص١ن قدامة ،المغني،جاب. 
ابن عابدين،حاشية ابن .٢٣٣ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٠٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج:انظر)٢(

     .١٠١،ص٥عابدين،ج
     .١٠٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج)٣(
الكاساني،بدائع الصنائع .١٠٧،ص٦ ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٨٠،ص١،أصول السرخسي،جالسرخسي:انظر) ٤(

  .١٠١،ص٥ابن عابدين،جابن عابدين،حاشية .٢٣٣،ص٥،ج
جمع ملقوح وهو جنين الناقة يقال لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه :الملاقيح ((:قال ابن الجزري)٥(

  امين ما في أصلاب الفحولالمض ((:وقال. ))بحذف الجار والناقة ملقوحة وإنما نهى عنه لأنه من بيع الغرر
     ).١٠٢،ص٣ج(،)٢٦٣،ص٤ج(ابن الجزري،النهاية في غريب الأثر:انظر.))
عنه النهي جعل الحنفية النهي هنا مفيداً لصحة المنهي عنه،قال ابن عابدين ـ في حكم صوم يوم العيد،و)٦(

كالصلاة في الأرض لمعنى مجاور وهو الإعراض عن ضيافة االله تعالى وهو يفيد أن في صومها ثوابا 
قلت صرح في التلويح بأن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أن النهي يقتضي الصحة  ((:قال  ـالمغصوبة

ابن عابدين،حاشية ابن . ))وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع،بمعنى استحقاق الثواب،عندنا
   .٣٧٢،ص٢عابدين،ج
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يفيد كراهة التحريم،مع صحة ،لأن القبح فيه لمعنى مجاور،فمن القسم الأخيروالنجش 

،وهو ،بمدح الناجش للسلعة وسومها بأغلى من ثمنهاالعقد،والمعنى المجاورهو الغرر والضرر

  .معنى لايرجع للعقد ولا لأركانه وشرائطه

ن الخلاف لفظي ـ ولامشاحة في الاصطلاح ـ لاتفاق الحنفية والجمهور  أويظهر لي      

   .على إثم الناجش ومن يتواطأ معه على النجش،وعلى أن فعله معصية

  

  .سهممعاملات الأ في أثر الخلاف :  الثانيالمطلب        

رسـولُ االله   نَهى   ((:قال أبي هريرةَ ،لحديث  أن النجش إثم ومعصية     على  اتفق الفقهاء            

   ٍلباد حاضِر شوا،أن يبيعولاتَناج (( 
 أَن رسـولَ اللّـهِ  ولحديث ابن عمر رضي االله عنهمـا ،)١(

  .)٢(  ))نَهىٰ عنِ النَّجشِ((

 إذا كان بالنهي عالمـاً ،وأجمعوا أن فاعله عاص الله      ((:الإجماع عليه،بقوله ابن عبد البر  ونقل        

((
)٣(.  

 يعود لماوقع عليه النهي عن النجش،فمن رآه وسبب الخلافالبيع،نهي على الاختلفوا في أثرثم 

وقع على ذات العقد باعتبار أن النجش أخل بثمن المبيع،حكم بالبطلان،أو جعل للمغبون الخيار 

  . على أمر خارج العقد لم يبطل العقد بهاًبين الفسخ والإمضاء،ومن رأى النهي وقع

  :على أقوال        والخلاف 

 الشافعية و ،  قال الجمهورمن الحنفيةوبه.أن النجش لايؤثر في صحة البيع:الأولالقول          

  .)٤(،والحنابلة

  :احتجوا بالآتيو       

 : الماوردي،فلايؤثر في صحة العقد،قال ن النهي راجع لأمر خارج عن العقدإ:أولاً           

 كتحريم النجش وتلقي الركبان ولو رجع ،طل العقدإذا رجع إلى العاقد دون العقد لم يب التحريم((

 ـــــــــــــــــ
     .١٩سبق تخريجه ص)١(
، ) ٦٥٦٢(،رقم الحديث باب ما يكره من التناجشحيح البخاري،كتاب الحيل،البخاري،ص:انظر.متفق عليه)٢(

 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٢٥٥٤،ص٦ج
     .١١٥٦،ص٣،ج)١٥١٦(،رقم الحديثسومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية

     .٣٤٨،ص١٣ابن عبد البر،التمهيد،ج)٣(
ابن عابدين،حاشية ابن .٢٣٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٠٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج:رانظ)٤(

 ٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج ،ج.٢٨٦،ص٥الكبير جالماوردي،الحاوي .١٠١،ص٥عابدين،ج
 ، ٤المرداوي ،الإنصاف ، ج .٢٩٩، ص١ابن ضويان،منار السبيل، ج.٢٩١،ص١الشيرازي،المهذب،ج.

     .٣٩٥ص
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 ))التحريم إلى العقد دون العاقد كان مبطلا
 على العقد  يؤثر النهي عن النجشوعند الحنفية،لا.)١(

 ))ولا في شرائط الصحة،لا في صلب العقد ،لأن الفساد في معنى خارج زائد((؛
)٢(.  

 الظلم در و،،فالغبن حيث وقع يجب دفعه)٣(بأن هذا معارض بحديث المصراة:ونوقش         

لأن النهي لم يتسلط على ذا اختار المغبون إمضاء البيع فله ذلك؛عمن وقع عليه من المتبايعين،وإ

  .د،إلا أن هذا لايمنعه من فسخ العقد رعاية لحقه،ولأن ماله أخذ منه بالباطل والغش والتدليسالعق

  .اً يفضي إلى القول بعدم الفائدة في الحديث،وهذا باطلكما أن القول بأن النهي لا أثر له مطلق

ظالم لنفسه  ،فهوفلا خيار له، ))اشترى ما لا يعرف قيمته ((لأنهن المشتري مفرط؛إ:ثانياً          

لتفريطه بعدم مراجعة أهل ،والأصح أنه لا خيار للمشتري((:،قال في نهاية المحتاج)٤ (بتفريطه

 ))الخبرة
)٥(.  

أن المغرور بالنجش لاسبيل له للعلم بنية الناجش،وهي أنه يزيد :أحدهمامرين،بأنوقش           و

ظاهر،فلا يمكن وصف يريد الشراء،وهذه الإرادة لايشهد لها شئ في ال لاوليغر،فهويزيد 

  .مراجعة أهل الخبرة غير ممكن لكل المتعاملين بالسوقكما أن ،بأنه مفرط المغرور

لوصح لم يكن النجش محرماً،ولم يكن على الناجش إثم،لأن تفريط ن هذا أ:ثانيهما         

  .المغبون هو سبب الغبن،وهذا باطل بالاتفاق على أن النجش إثم ومعصية

وهوقول المالكية،وبعض ، الخياربين الإمساك والرديصح العقد ،وللمشتري:القول الثاني   

  .)٦(الشافعية،ورواية ثانية عند الحنابلة

،حيث قال في بالنجش فلا فسخ، ولاإثم على البائعيعلم بأن البائع إذا لم صرحوا ية  المالك  لكن 

 ))والإثم على من فعل ذلك،ولا يفسخ البيع،فإن كان أجنبيا فلا شيء على البائع ((:التاج
)٧(.  

ومحل  ((:،ففي مغني المحتاج قاللظهور المواطأة؛علم البائع بالنجشوكذلك الشافعية قيدوه ب

))وإلا فلا خيار جزماً،نده مواطأة البائع للناجشالخلاف ع
)٨(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٢٨٦،ص٥ماوردي،الحاوي الكبير،جال)١(
     .٥٣،ص٣المرغيناني،الهداية شرح البداية،ج)٢(
     .سيأتي في أدلة القول الثاني)٣(
     .١٤٩،ص٤ابن قدامة،المغني،ج: وانظر.٨٧،ص٢الزركشي،شرح الزركشي ج)٤(
     .٤٧٠،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج)٥(
 ، ٤الجليل ،جالحطاب،مواهب .٦٨،ص٣لشرح الكبير،جالدردير،ا.٣٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٦(

النووي،روضة الطالبين  .٤٧٠،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج. ٢٩١الشيرازي،المهذب ص.٣٧٨ص
 ٤المرداوي ، الإنصاف ، ج .٨٧،ص٢الزركشي،شرح الزركشي،ج.٧٢،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج.٤١٤،ص٣،ج

      .٣٩٥، ص
     .٣٧٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج)٧(
     .٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٨(
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وظاهره ((:أما عند الحنابلة فالرواية تحتمل الأمرين،لقوله في المبدع عن خيار الرد    

 ))لا يثبت إلا إذا كان مواطأة من البائع: وقيل، أولم يكنيثبت،سواء كان مواطأة من البائع
)١(.  

  :واحتجوا بالآتي     

 فَلْينْقَلِب بِها،منِ اشْتَرىٰ شَاةً مصراةً((:قَالَ رسولُ اللّهِ: قَالَ  أَبِي هريرةَحديث  :ًأولا     

))وإِلاَّ ردها ومعها صاع مِن تَمر، فَإن رضِي حِلاَبها أَمسكَها،فَلْيحلُبها
)٢(.  

على أن من اشترى شاة مصراة فله بمنطوقه دل الحديث أن :ووجه الدلالة فيه      

بجامع الغش والتدليس فيثبت حق الخياربالنجش كالتصرية،،)٣(لظهور العيب فيها بالتصريةالخيار،

  .)٤(فيهما

يصح فيه  فكذلك النجش،ومعلوم أن التصرية غش وخديعة ((:قال في الاستذكار       

 ))ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياساً،البيع
)٥(.  

وإنما هو ،كالـمصراة الـمدلس بها،هذا لـيس بعيب فـي نفس الـمبـيع ((أنب :ونوقش      

))كالـمدح وشبهه
)٦(.  

بأن التدليس كما يكون في عين المبيع،يكون في ثمنه،فالنقص الداخل على : وأجيب      

لاَ تَلَقَّوا «: قَالَ  اللّهِإِن رسولَ: يقُولُ  هريرةَ يأَبالمشتري بأحدهما كالآخر بلافرق،لحديث 

لَبالْج،ىٰ مِنْهفَاشْتَر تَلَقَّاه نارِ، فَمبِالْخِي ووقَ، فَهالس هديفَإِذَا أَتَىٰ س(( 
،ومعلوم أن التدليس وقع في )٧(

  .،فدل على أن الغرر في المبيع كالغرر في ثمنهالثمن

  كبيع المدلس وتلقي الركبان،مكن تداركهن النهي لحق آدمي معين يإ:قالواً،ثانيا    
فيجعل له ،)٨(

  .الخيار بين الفسخ والإمضاء

  . )١(عن الإمام أحمدرواية ثالثة ،و)٩(قول الظاهريةووه.بطلان البيع:القول الثالث         

 ـــــــــــــــــ
     .٧٨،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج)١(
 باب إِن شاء رد المصراةَ ، البخاري،صحيح البخاري،كتاب البيوع،:انظر.ولفظه لمسلمالصحيحين،هو في )٢(

 باب حكم بيع مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،.٧٥٦،ص٢،ج)٢٠٤٤(،رقم الحديثوفي حلْبتِها صاع من تمر
    .١١٥٨،ص٣،ج)١٥٢٤(،رقم الحديثالمصراة

ابن الجزري،النهاية في غريب . )) وهو أن تترك الشاة أياما لا تحلبالتصرية((:قال ابن الجزي)٣(
     .٦٢،ص٣الأثر،ج

     .٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٤(
     .٥٢٨،ص٦ابن عبد البر،الاستذكار،ج)٥(
     .٣٤٩،ص١٣ابن عبد البر،التمهيد،ج)٦(
 ، ٣، ج) ١٥١٩(،رقم الحديث  باب تحريم تلقي الجلبمسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،:انظر.مسلمه روا)٧(

    .١١٥٧ص
     .٧٨،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج)٨(
      .٤٤٠،ص٨ابن حزم،المحلى،ج:انظر)٩(
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  .)٢(النهي يقتضي الفسادأن جش،ونوحجة هذا القول،التمسك بحديث النهي عن ال          

 :قال ابن قدامة،،لا إلى معنى خارجبأن النهي يقتضي الفساد إن عاد إلى العقد :وقشون          

 ))فلم يؤثر في البيع،ولنا إن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد((
)٣(.  

  :حـــــــــــالترجي     

مغبون الخيار،لظهورأدلة هذا يظهر لي رجحان القول الثاني،وهو أن البيع صحيح ولل       

  .رعاية لحق الآدميكما أن في هذا القول لامة أدلة المخالفين من الاعتراض،قول،ولعدم سال

ولأن النهي لحق ،ن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيعأولنا  ((:قال ابن قدامة

لأن ،ىوفارق ما كان لحق االله تعال،كتلقي الركبان وبيع المعيب والمدلس،الآدمي فلم يفسد العقد

لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة ، أو زيادة في الثمن،حق الآدمي يمكن جبره بالخيار

 ))فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان،بمثله
)٤(.  

فحصل بهذا ،ن شاء رد المبيعإفالمشتري مع النجش  ((:وهو اختيار ابن تيمية،حيث قال     

فهذا لا وجه ،ن رضى بهإ و مردوداًفأما كونه فاسداً، رضى به اذا علم بالنجشن شاءإ و،مقصوده

 ))والمدلس والمصراة وغير ذلك،وكذلك فى الرد بالعيب،له 
)٥(.  

كما أرجح أن للمشتري حق الخيارسواء علم البائع بالنجش أم لم يعلم، لأن عدم علم البائع       

ولأن الظلم حيث رفع الغرر والتدليس عن المشتري،ـ وإن كان يرفع الإثم عنه إلا أنه ـ لاي

وقع على أحد المتبايعين فيجب دفعه،وهذا ما تشهد له أدلة الشريعة وأحكامها،القائمة على العدل 

  .ورفع الظلم،واالله أعلم

  .سهم الألنجش في معاملاتالعلاج الفقهي ل:ثالمطلب الثال        

  :النجش له صور         

، بأن يتواطأ البائع والناجش على الزيادة في ثمن السلعة،ليغتر  عليهالمواطأة:لأولى         ا

وهذه الصورة متفق على أنها ممنوعة شرعاً،وأن الناجش على سوم الناجش،المشتري،فيزيد 

وللإمام تعزير من يتواطؤن على النجش في أسواق ن الله تعالى،والبائع آثمان وعاصيا

  .، واضرارهم بمعاملات الناس،وإدخال الفساد عليهمالمسلمين،لعصيانهم الله تعالى

  ـــــــــــــــــ
= 
ابن .٨٧،ص٢الزركشي،شرح الزركشي،ج.٧٢،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج.٣٩٥،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)١(

      .١٤٨،ص٤قدامة،المغني،ج
       .١٤٨،ص٤ابن قدامة،المغني،ج.٢٢،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج.٧٣،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج:انظر)٢(
      .١٤٩،ص٤ابن قدامة،المغني،ج)٣(
        .١٤٩،ص٤ابن قدامة،المغني،ج)٤(
     .٢٨٥،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
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 لمن يزيد بغير أن يكون شريكاً،لا يجوز للدلال الذي هو وكيل البائع في المناداة ((:يقول ابن تيمية

واذا تواطأ ...وهذا خيانة للبائع ،ن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري فى المعنىإف،علم البائع

ومن ،مثالهم عن مثل هذه الخيانةأالذي يردعهم و،لتعزير البليغجماعة على ذلك فانهم يستحقون ا

 ))تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم
)١(.  

 ،لأنه لم يكن منه الا البيع الذي)٢(أن يقع النجش بلا علم البائع،فهنا لايأثم البائع:الثانية        

وتقدم الخلاف في حكم إلزامه بالفسخ إذا غبن ،كما أنه لم يعلم بالنجش،فلا يلحقه إثم ، أحله االله

  .المشتري

أن يمدح البائع السلعة بالكذب،ويدعي انه أعطي فيه كذا وهو كاذب،فهذا من :الثالثة       

وهو كاذب فيثبت ،قول بائع سلعة أعطيت فيها كذا ومن النجش((:النجش،قال في كشاف القناع

 ))للمشتري الخيار لتغريره
)٣(.  

أن يعطي :النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناهأما((:اء في التمهيد،بقولهومثله ماج

 فوق ثمنها ليغتر  ـالذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به ـ الرجل

 )) أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري،فيرغب فيها المشتري
)٤(.  

سمي بذلك لأن الناجش  ((:)النجش( في  هذه الصور الثلاث بقوله علىنبه في الفتحوقد       

 ويقع ذلك بغير علم البائع، فيشتركان في الإثم،ة البائعأويقع ذلك بمواط،الرغبة في السلعةيثير 

كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ،وقد يختص به البائع،فيختص بذلك الناجش

 ))ليغر غيره
)٥(.  

  :،يظهر في الأمور التاليةالعلاج الفقهي للنجش       و

  . كما تقدمتأثيم من يفعل النجش،بائعاً كان أو متواطئاً معه،للنهي منه: أولاً         

مر الذي وهو الألمخالفته الشرع، ،اعتبار النجش معصية الله تعالى ولرسوله:ثانياً          

  .يوجب على الناجش التوبة الله تعالى من عمله

  ترويج سلعتهناجش في بيعه بنقيض قصده،حيث أرادمعاملة البائع الذي ي: ثالثاً          

،فكان حكم الشرع ـ كماهو القول الراجح ـ إعطاء المشتري حق  الفسخ للعقد ورد بالحيلة

  .السلعة على البائع

 ـــــــــــــــــ
     .٣٠٥،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
   .٤٤٨،ص٨ابن حزم،المحلى،ج.٤٧٠،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج.٣٧٧،ص٤التاج والإكليل،جالمواق،:انظر)٢(
     .٣٩٦،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج:وانظر.٢١٢،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج)٣(
     .٣٤٨،ص١٣ابن عبد البر،التمهيد،ج)٤(
     . ٣٥٥،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)٥(
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ين،حتى يتوبوا سواق المسلممن يمارسون هذا العمل المحرم في أللإمام حق تعزير:رابعاً         

  .إلى االله،كما تقدم نقله عن ابن تيمية

ن النجش حرام مطلقاً لعموم النهي عنه،ولا دليل على التفريق بين من ينجش إ:خامساً         

  .إلى ثمن المثل،ومن ينجش إلى أكثر منه

ذهب الحنفية،والمالكية في قد النجش إلا بالزيادة عن ثمن المثل،ف لايكون:وقيل         

 إلى أن النجش إلى أن تبلغ السلعة ثمن المثل وأهل الظاهر،المشهور،وبعض الشافعية،

  .)١(جائز،ومنهم من اعتبره إحساناً إلى البائع

  :وحجتهم في ذلك        

فأما إذا لم ((:شرح فتح القدير قال في ن غير ضرر بغيره،م)البائع(ن فيه نفعاً لمسلمإ:أولاً        

 ))اد القيمة لا يريد الشراء فجائز لأنه نفع مسلم من غير إضرار بغيرهتكن بلغت قيمتها فز
)٢(.  

بفعل مانهى عنه الا بفعل مأذون فيه شرعاً،ولايكون بأن نفع المسلم لايكون :ونوقش        

فوجب منع المشتري،وهو مسلم له من الحق كما للبائع، بنجشه  ،فمن لايريد الشراء يضرالنبي

الشراء مطلقاً،رعاية لحق البائع والمشتري جميعاً،وبعداًعن الكذب النجش لمن لايريد 

  .)٣(والتدليس،والوقوع في المعصية والإثم ،بالنجش المحرم

  .)٤(  ))الدين النَّصِيحةُ ((:قَالَ  أَن النَّبِي  تَمِيمٍ الدارِي  استدلوا بحديث:ثانياً        

ناجش الذي يقصد رفع السلعة لتبلغ ثمن المثل،يرفع بفعله الغبن أن ال:ووجه الدلالة فيه        

  .)٥(،وهذا هو النصح للمسلمعن البائع

بأن النصح يكون بإخبار البائع بالثمن العادل لسلعته،ولايكون بفعل النجش :ونوقش        

 بين من ينجش فوق الثمن العادل ،ومن ينجش دونه،مع مافي المنهي عنه،حيث لم يفرق 

  .نجش من التدليس والكذب بالسوم دون رغبة الشراء،وهو فعل محرمال

 ـــــــــــــــــ
الدسوقي،حاشية .٤٧٦،ص٦لهمام،شرح فتح القدير،جابن ا.٢٣٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(

الرملي،نهاية .٣٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٥٩،ص٥عليش،منح الجليل،ج.٦٨،ص٣الدسوقي،ج
      .٤٤٨،ص٨ابن حزم،المحلى،ج. ٤٧٠،ص٣المحتاج،ج

     .٤٧٦،ص٦ابن الهمام،شرح فتح القدير،ج)٢(
    .٣٧،ص٢ني المحتاج،جالشربيني،مغ.٦٨،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج: انظر)٣(
، ) ٥٥(،رقم الحديث باب بيان أن الدين النصيحةصحيح مسلم،كتاب الإيمان،.مسلم:انظر.مسلمرواه )٤(

 باب قولِ النبي صلى االله البخاري،صحيح البخاري،كتاب الإيمان،:وأخرجه البخاري معلقاً.٧٤،ص١ج
إِذَا نَصحواْ للَّهِ ((:، وقوله تعالى »ةِ المسلمين وعامتهمللّهِ ولرسولهِ ولأِئم: الدين النَّصيحةُ«: عليه وسلم

     .٣٠،ص١ ،ج )) ورسولِهِ
 ٥عليش،منح الجليل ، ج.٦٨،ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج.٤٧٦،ص٦ابن الهمام،شرح فتح القدير،ج:انظر)٥(

     .٥٩، ص
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 ،إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه،وفيه نظر ((:يقول ابن حجر

لذى يريد النصيحة لف،كثرمما يريد أن يشتري به،أبل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء

 ))ثم هو باختياره بعد ذلك، قيمة سلعتك أكثر من ذلكنأأن يعلم البائع ب،مندوحة عن ذلك
)١(.  

، سواء كان بالزيادة إلى ثمن المثل أوإلى هو تحريم النجش مطلقاً:والقول الثاني        

  .)٢(وهو قول لبعض المالكية،وبعض الشافعيةأكثرمنه،

  : بالأدلة الآتيةواستدلوا     

 ،أن يبيع حاضِـر لبـادٍ      نَهى رسولُ االله     ((:قال أبي هريرةَ عموم النهي في حديث     :أولاً     

 ))ولاتَناجشوا
 ))نَهىٰ عنِ النَّجشِ ((أَن رسولَ اللّهِ،وحديث ابن عمر رضي االله عنهما)٣(

)٤(.  

أن الحديثين قد جاءا بتحريم النجش بلفظ عام،فلا يفرق بين نجش وآخر :ووجه الدلالة فيهما     

  .إلا بدليل

 دعوا النَّاس يرزقِ اللّه بعضهم مِن بعضٍ. لاَ يبِع حاضِر لِبادٍ((: قال جابرما رواه:اًثاني    

((
عن التدخل في بياعات الناس،حتى يرزق االله المشتري برخص  نهيه :ووجه الدلالة فيه، )٥(

 فرق بين أن تكون ،فدل على أن الزيادة في الأسعار بالنجش تدخل في الأرزاق،بلا)٦(المبيع

  .الزيادة لثمن المثل أو لأكثر

  .ــــــحالترجي    

،لعموم أكثرمنهأوإلى ثمن المثل ،سواء كان بالزيادة إلى رجحان تحريم النجش مطلقاً لي يظهر   

  .بالمناجشة النهي،وأن النصيحة تكون بنصح البائع بعدم البيع بأقل مماتستحق سلعته،ولايكون

  .السعوديالمال  في سوق نجشل ااتتطبيق:بعمطلب الراال      

بلا استثناء،ومن ضمن المالية النجش سلوك محرم يمارسه المتعاملون في عموم الأسواق       

  .هذه الأسواق سوق المال السعودي

  :وتظهر ممارسة النجش عند المتعاملين في السوق السعودي في الصور التالية     

 ـــــــــــــــــ
      . ٣٥٦،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج)١(
الشربيني،مغني المحتاج .٥٩،ص٥عليش،منح الجليل،ج.٦٨،ص٣ي،جالدسوقي،حاشية الدسوق:انظر)٢(

ابن حزم،المحلى . ٣٩٦،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٤٧٠،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج. ٣٧،ص٢،ج
    .٣٩٦،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج: ،وظاهر قول الحنابلة  يقتضي المنع من النجش مطلقا٤٤٨ً،ص٨،ج
     .١٩سبق تخريجه ص)٣(
  .٢٣١سبق تخريجه ص)٤(
    .٣٨سبق تخريجه ص)٥(
       . ٣٥٦،ص٤ ابن حجر،فتح الباري،ج:انظر)٦(
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بأن يقوم عدد من المتداولين، بالبيع على بعضهم البعض ،)١(لصوريممارسة البيع ا: أولاً       

بسعر معين،من غير زيادة،بقصد اغراء بقية المتداولين بالشراء،ولفت نظرهم إلى أن الحركة 

 النشطة في التداول على أسهم الشركة التي يتبايعونها،قد تنبئ عن أخبارإيجابية من الشركة،

د أن السهم قد يرتفع في أي لحظة،وحقيقة الأمر أن ملاك السهم فيندفع الجمهور للشراء،باعتقا

  .المسيطرين عليه ينوون التخلص منه

اشتمالها على البيع الكاذب،والتدليس على الجمهور بإظهار :ووجه كون هذه الصورة من النجش

  .الحركات النشطة على السهم

م بالعرض بسعر مرتفع،ويقوم القسم اتفاق عدد من المتداولين على أن يقوم قسم منه:ثانياً      

اهى سعر السهم إلى أعلى سعر الآخر على الشراء بهذا السعرالمرتفع،وبتكرار هذه العملية يتن

 كل ،وقد تتكررهذه العملية لعدة أيام،ومع%)١٠(للتداول اليومينظام السوق في  به مسموح 

ذا بلغوا به أعلى أسعاره على دفعات،فإ سهمارتفاع يقوم هؤلاء بالتخلص مما يملكون من أ

  .لسهم بشكل حاد إلى أسعاره الدنيايكونون قد باعوا مالديهم،ويوقفون المزايدة،فيتهاوى ا

 المالية،وهونجش صريح،فيه من الإثم والتغرير هذا أحد سلوكيات المضاربين في الأسواقو

  .والخداع،مالأجله حرم النجش

  

 في الفقه الأسهم وعلاجهفي معاملات  مالإعلاالتغرير في وسائل أثر: ثاني الالمبحث

  . في سوق المال السعوديوتطبيقاته سلاميالإ

غررته إذا ألقيته في  ((مأخوذ من قولهم كون تارة بالقول،وتارة يكون بالفعل، يالتغرير      

 ))الغرر
))حمل النفس على الغرور((: لغةوهو،)٢(

غره يغره غرورا  :،والغرور هو الخديعة،يقال)٣(

  .)٤(خدعه

الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة،لترغيب أحد المتعاقدين في العقد،وحمله :وفي الاصلاح      

  .)٥(عليه

تغرير منه الو،بالفعلتغريرو  بالقولتغرير:التغريرمن خلال التعريف يظهر أن و       

لبائع بأنه أعطي ،بمدح السلعة بماليس فيها،أوكذب االكذببيكون أما التغرير بالقول ف.بالكتمان

 ـــــــــــــــــ
     .١٣٨دوابه،نحو سوق مالية إسلامية،ص:انظر)١(
     .١٤،ص٥ابن منظور،لسان العرب،ج)٢(
     .١٩٧،ص١الرازي،مختار الصحاح،ج)٣(
     .المرجع السابق)٤(
     .٣٧٩الزرقاء،المدخل الفقهي العام،ص)٥(
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لترويج سلعته،كما في حديث  فيهاكذا وكذا،وقد جاء تحريم الكذب،والوعيد على من حلف كاذباً

رجلٌ حلَفَ : ثلاثةٌ لا يكلّمهم االلهُ يوم القِيامةِ ولا ينظُر إليهم ((: قال  عنِ النبي رةأبي هري

 ،مما أعطى وهو كاذب ةٍ لقد أعطى بها أكثرالعصرِ على سِلع ةٍ بعدمينٍ كاذِبلَفَ على يورجلٌ ح

اليوم أمنَعك فَضلي كما منَعتَ : ليقْتَطِع بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ منَع فَضلَ مائهِ فيقولُ االلهُ

لْ يداكملَ ما لم تَعفَض(( 
والنجش حرام لما فيه من  ((:ويدخل فيه النجش،ففي كشاف القناع قال،)١(

 ))المشتري وخديعتهتغرير 
)٢(.    

كتصرية الشاة في  مايزيد في ثمن السلعة بالغش والتدليس،لكون بفعيفوالتغرير بالفعل       

 فَإن ،فَلْيحلُبها فَلْينْقَلِب بِها،منِ اشْتَرىٰ شَاةً مصراةً((:قَالَ رسولُ اللّهِ: قَالَ  أَبِي هريرةَحديث 

هحِلاَب ضِياركَهسر،ا أَمتَم مِن اعا صهعما وهدإِلاَّ رو((
)٣(.  

فيظهر في صورة ، يستر به عيبهأن يفعل البائع في المبيع فعلاً((: فهولكتمانالتغريرباوأما       

 ))السالم
عامٍ، مر علَى صبرةِ طَ أَن رسولَ اللّهِ   أَبِي هريرةَ  حديثعلى تحريمهويدل ،)٤(

أَصابتْه السماء يا : قَالَ» ما هٰذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟ ((:فَقَالَ.  أَصابِعه بلَلاًفَأَدخَلَ يده فِيها، فَنَالَتْ

) )أَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس، من غَشَّ فَلَيس مِنِّي«: قَالَ! رسولَ اللّهِ
)٥(.     

  : مطالب المبحثوفي      

  .لتغرير بالشائعةالحكم الفقهي ل: الأولالمطلب       

 كديمومـة   وشـيعوعةً ،ومـشاعاً ،  وشيوعاً ،شاع يشيع شيعاً  : مأخوذة من  الشائعة في اللغة        

ـ وشيعة الرجل  ،أذعته وأظهرته كأشعتهـ كبعت   ـ  شعت بالشيء:يقالو،ذاع وفشا إذا وشيعاناً،

ورجل ،والشاع المنتشر من بول الناقة،والـشاعة الأخبـار المنتـشرة،          أتباعه وأنصاره    ـسربالك

  .)٧(الشيوع و الشياع ما أوقدت به النارو،)٦( زنة ومعنى ،مشياع كمذياع

  .الظهور،والذيوع،والانتشار: تدور على ثلاثة معانفالشائعة

لها ثلاثـة   وهذه الأخبار ة، شائع فهو ،نجد كل خبر ذاع وانتشر     لمعنى اللغوي إلى ا وبالنظر         

  :أقسام

 ـــــــــــــــــ
،رقم  باب من رأى أن صاحِب الحوضِ والقِربةِ أحقّ بمائِهِاري،كتاب المساقاة،البخاري،صحيح البخ)١(

  .٨٣٤،ص٢،ج)٢٢٤٠(الحديث
     .٢١١،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج)٢(
    .٢٣٣سبق تخريجه ص)٣(
     .٤٣٨،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)٤(
    .٢٧سبق تخريجه ص)٥(
     .٩٤٩،ص١الفيروز أبادي،القاموس المحيط،ج)٦(
     .١٩٠،ص٨ابن منظور،لسان العرب،ج)٧(
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  .الخبرالمجزوم بصدقه وثبوته:الأول    القسم 

أخبارالكتـاب  لما فيه مـن الخيـر للناس،ك      ،ه ونشر هع ذكر شر الذي ي  خبرال:لأول  وهذا نوعان،ا 

 إن )) قـال النبـي   :قـال  عثمان بن عفان  والسنة،وما يتعلق بهما،ففي نشرالقرآن ورد حديث       

كُلَأَفْض    هعلَّمو آنالقُر لَّمتَع نم م(( 
 أن   عن عبدِ االلهِ بـن عمـرٍو      ،وفي نشر السنة ورد حديث      )١(

  النبي  ـداً      ((: قالمتعم علي ومن كذَب ،ثوا عن بني إسرائيل ولا حرجبلِّغوا عني ولو آيةً، وحد

 ))فليتَبوأْ مقعده من النار
)٢(.  

 الـذي يوجـب     )٣(خبر الفحـش  ،لما فيه من الضرر،ك   ع ذكره ولانشره  لايشرالخبر الذي   :لثانيا

 ذْإ﴿:العقوبة،حداً أو تعزيراً،فالخبرالفاحش الذي لم يثبت،يحرم نقله والخوض فيه،لقول االله تعـالى           

ه هينًـا وهـو عِنْـد اللَّـهِ         تَلَقَّونَه بِأَلْسِنَتِكُم وتَقُولُون بِأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم بِـهِ عِلْـم وتَحـسبونَ            

ظِيموهذا وإن كان في حادثة الإفك على أم المـؤمنين عائـشة   ،)٤(﴾ع    ـ التـي برأهـا االله  

عـل  لـذلك ج ((:منها،بما أنزل فيها في سورة النور ـ إلا أن العبرة بعموم اللفظ،يقول ابن سعدي 

ثم أرشـد االله  ... كقدح في أنفسهم     وأخبر أن قدح بعضهم ببعض    ، مع المؤمنين كلهم   الخطاب عاماً 

لَولا إِذْ سمِعتُموه ظَن الْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِم خَيـرا  ﴿:عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال     

   بِينم ذَا إِفْكقَالُوا هوأن مـا  ، مما رموا بهةوهو السلام، أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراً﴾و

 وقـالوا بـسبب ذلـك الظـن         ،يدفع ما قيل فيهم من الإفـك الباطـل        ، الإيمان المعلوم  معهم من 

هـذا إفـك    ﴿وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة     ،ي تنزيها لك من كل سوء     أ )٥(﴾سبحانك﴿

حين سماع المؤمن عـن     ،فهذا من الظن الواجب   ،وأبينها أي كذب وبهت من أعظم الأشياء     ﴾مبين

))أن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك ،مأخيه المؤمن مثل هذا الكلا
)٦(.  

،مافي نـشره    ثبوته عند سامعه   وجه القول بعدم مشروعية ذكرهذا القسم من الأخبارمع       و      

  :من المحاذير التالية

  .ن من يشيعه قد يعجز عن إثباته،فتحيط به العقوبة، كما في حد القذفإ:أولاً      

 ـــــــــــــــــ
،رقم خيركم من تَعلم القرآن وعلمهالبخاري،صحيح البخاري،كتاب فضائل القرآن،باب :انظر. البخاريأخرجه)١(

     .١٩١٩،ص٤،ج)٤٧٤٠(الحديث
،رقم باب ما ذكِر عن بني إِسرائيلالبخاري،صحيح البخاري،كتاب الأنبياء،:انظر.البخاريرواه )٢(

   .١٢٧٥،ص٣،ج)٣٢٧٤(الحديث
النووي،شرح :انظر. )) الفحش مجاوزة الحد:وقيل،الفحش فهو القبيح من القول والفعلأما ((:يقول النووي)٣(

     .١٤٧،ص١٤مسلم،ج
     .١٥:سورة النور،الآية)٤(
سورة .﴾ا سبحانَك هذَا بهتَان عظِيم ولَولا إِذْ سمِعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهذَ﴿:أي في قوله تعالى)٥(

    .١٦:النور،الآية
     .٥٦٣،ص١ابن سعدي،تيسير الكريم المنان،ج)٦(
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فاحشة،وقد توعد االله تعالى مـن يـشيع الفاحـشة فـي الـذين              ن من يشيعه يشيع ال    إ: ثانياً     

إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي       ﴿ :لقول االله تعالى  ،)١(ا،فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب     آمنو

  .)٢(﴾نْتُم لا تَعلَمونالَّذِين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنْيا والآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَ

ويكـون مـع ذلـك باللـسان     ،وذلك يكون بالقلـب فقط    ،وهذا ذم لمن يحب ذلك    ((:يقول ابن تيمية  

 أو اًإمـا حـسد  ،وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فـى المؤمنين      ،والجوارح

فكل من من أحب    ،ين آمنوا  للذ وكلاهما محبة للفاحشة وبغضاً   ،وإمامحبة للفاحشة وارادة لها   ،بغضاً

 ))فعلها ذكرها
)٣(  .  

 : قـال  عن النبي  أبي هريرة   ن المؤمن مأمور بستر العورات وكتمانها،لحديث       إ:      ثالثاً

 ))لاَ يستُر عبد عبداً فِي الدنْيا، إِلاَّ ستَره اللّه يوم الْقِيامةِ          ((
،ومقتضى الستر الكتمان والإعـراض     )٤(

،لأن المجـاهر يجـب   )٥(ن ذكر الفحش،وليس منه مايفعلـه المجاهرالـذي يعـصي االله علنـاً     ع

 ـالإنكارعليه، ورفع أمره للإمام أومن ينوب عنه للقيام بواجـب الحـسبة،لحديث                سـعيد  يأب

فَـإِن  . تَطِع فَبِلِسانِهِفَإِن لَم يس. من رأَى مِنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيدِهِ      (( :يقول رسول االله   سمعت  :قال

 ))وذٰلِك أَضعفُ الإِيمانِ  . لَم يستَطِع فَبِقَلْبِهِ  
،وليس منه خبر العقوبة على الفحـش ،فهـذا يجـوز      )٦(

لأنه لامحذور في نقله،فمن يسمع بالفحش يسمع بعقوبته،فيقع في نفسه قـبح الـذنب        نشره وذكره، 

ج نقل أهل الحديث للأخبارالثابتة في السنة عن إقامـة          والخوف من العقاب عليه،وعلى هذا يتخر     

  . للحدود التي أقيمت في زمنهالرسول

 ـــــــــــــــــ
كالزنا، والسرقة، والقذف التي فيها حدود : الكبائر هي ما فيها حد في الدنيا، أو في الآخرة ((:يقول ابن تيمية)١(

مثل الذنب الذي فيه غضب االله، ولعنته، . ، وهو الوعيد الخاصوكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة. في الدنيا
أو جهنم؛ ومنع الجنة، كالسحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب 

 هكذا روي عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء. الخمر، ونحو ذلك

     .٦٥٨،ص١١تيمية،مجموع الفتاوى،جابن :انظر.))
     .١٩:سورة النور،الآية)٢(
     .٣٣٢،ص١٥ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
 باب بشارة من ستر االله تعالى عيبه في الدنيا، بأن مسلم،صحيح مسلم،كتاب البروالصلة،:انظر. مسلمأخرجه)٤(

   .٢٠٠٢،ص٤،ج)٢٥٩٠(،رقم الحديثيستر عليه في الآخرة
وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدناً من          ((:القيم مراتب  الفاحشة بقوله    يلخص ابن   )٥(

النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفى بما يرتكبه أقل إثمـا                   
  لناس به، فهذا بعيد عن عافية االله تعالى وعفـوه         من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث ل          

  .١٤٧،ص٢ابن القيم،إغاثة اللهفان،ج:انظر.))
،رقم باب بيان كون النهي عن المنكر من الإِيمان مسلم،صحيح مسلم،كتاب الإيمان،:انظر.مسلمأخرجه )٦(

   .٦٩،ص١،ج)٤٩(الحديث
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     كما أن نقل العقوبة على الفحش يتأيد بالغاية التي لأجلها أمر االله بـشهود عقوبـة الزانـي                  

ود بالمعاينة،ينالـه بالـسماع     فمن لم يمكنه الـشه    ،)١(﴾ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤْمِنِين    ﴿بقوله

  .فيحصل الزجر والتخويف لمن في قلبه مرض

والنص وإن ورد في حد الزنا لكن النص الوارد فيه يكـون وارداً             (( :      قال في بدائع الصنائع   

في سائر الحدود دلالة، لأن المقصود من الحدود كلها واحد وهو زجر العامة، وذلك لا يحـصل                 

 على رأس العامة، لأن الحضور ينزجرون بأنفـسهم بالمعاينـة، والغيـب             إلا وأن تكون الإقامة   

 ))ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل
)٢(.  

 قولـه  ،ب،فلا يجوز ذكرها ونقلها لتحـريم الكذب       بكذبها الأخبار المقطوع :القسم الثاني و       

:))هدِي إلى النَّ         وإني هدِي إلى الفجور، وإن الفجوري ارِ الكذب   كذِبعند    ، وإن الرجلَ لَي كتبحتى ي 

 ))االلهِ كذّاباً
)٣(.  

  .ولم يكن فحشاًمن الأخبار،مالايعلم صدقه ولاكذبه،نقل :القسم الثالثو        

كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق،تتناقل       ((وهو: المعنى الاصطلاحي للشائعة   مما يندرج في    هوف

 )) معايير أكيدة للصدقمن شخص إلى شخص،دون أن تكون لها
)٤(.  

  :،للأدلة التالية محرمالتغرير بالشائعة     و

يتلفظ به،ولهذا لايجوزله نقل  كل مان المؤمن محاسب بما يقوله،وسيسأل عنإ:أولاً        

 وقوله،)٥(﴾ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد﴿:قول االله تعالىعموم مالايعلم صدقه،ل

  .)٦(﴾علَيكُم لَحافِظِين وإِن﴿:تعالى

ن االله تعالى أخبر أنه أوكل ملاكه بحفظ مايقوله ابن آدم من قول،ليحاسب إ:وجه الدلالة        

عليه يوم الجزاء،وهذا يوجب على كل مؤمن أن يحفظ لسانه عن قول ونقل مالا يعلم صدقه من 

 ـــــــــــــــــ
     .٢:سورة النور،الآية)١(
     .٦٠،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
قولِ االله  باب البخاري،صحيح البخاري،كتاب الأدب،:انظر.الصحيحين في من حديث ابن مسعود)٣(

ۤـأَيها {:تعالى ٱينُواْ لَّذِينٱ تَّقُواْٱ آمللَّه عكُونُواْ مٱ وادِقِينرقم وما ينهى عنِ الكذِب }لص،
باب قبح الكذب وحسن والآداب،مسلم،صحيح مسلم،كتاب البروالصلة .٢٢٦١،ص٥،ج)٥٧٤٣(الحديث

     .٢٠١٢،ص٤،ج)٢٦٠٧(،رقم الحديثالصدق وفضله
   .١٥م،ص١٩٩٨هـ ـ١٤١٨،دار الفرقان،الأردن،١،م٤نوفل،أحمد إسماعيل إبراهيم نوفل،الإشاعة،ط)٤(
     .١٨:سورة ق،الآية)٥(
     .١٠:سورة الانفطار،الآية)٦(
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 ومن علم أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه فيما لا يعنيه( ( :قال في أحكام القرآن،كذبه من الشائعات

((
)١(.  

  سمعتُ النبي :   قالالنهي في السنة عن قيل وقال،لحديث المغيرة بن شعبة:ثانياً        

 ))قِيلَ وقال وإضاعةَ المال، وكَثْرةَ السؤال: إن اللّه كرِه لكم ثلاثاً ((:يقول
قيل  ((:قال النووي،)٢(

 ،مما لا يعلم صحته ولا يظنها،وقال فلان كذا،الحديث بكل مايسمعه فيقول قيل كذا:عناهوقال م

 ))وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
)٣(.  

سبل قال في الغيبة أو النميمة أو الكذب،من  ااشتملت عليه ،محكم نقل الشائعة       ويأخذ 

ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة ،عني المتكلموإنما نهي عنه لأنه من الاشتغال بما لا ي((:السلام

وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة ،قلما يخلو عنه ولا سيما مع الإكثارمن ذلك،والكذب 

وقيل ،قال فلان كذا :فتقول،والبحث عنها لتخبر عنها ، إرادة حكاية أقاويل الناس :ثانيها،الكلام

 ))وإما لما يكرهه المحكي عنه، منهإما للزجر عن الاستكثار،والنهي عنه،كذا:له
)٤(.  

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا ﴿:،لقول االله تعالىوجوب التثبت في نقل الأخبار،وقبل تصديقها:اً         ثالث

لْتُما فَعلَى موا عبِحالَةٍ فَتُصها بِجموا قَوتُصِيب نُوا أَنيإٍ فَتَبفَاسِقٌ بِنَب كُماءج إِن٥(﴾ نَادِمِين(.  

فالأخبار التي يتناقلها الناس في الغالب لايعرف مصدرها،بل تنقل على صيغة الشيوع،وهذا 

  .لايكفي لقبول هذه الأخبار

قَالَ : قَالَ أَبِي هريرةَ يوقع في الكذب وهو محرم،لحديث أن نقل مالا يعلم صدقه:اً        رابع

 ))رءِ كَذِبا أَن يحدثَ بِكُلِّ ما سمِعكَفَى بِالْم :))رسولُ اللّهِ 
)٦(.  

 في الكذب،فإذا كان فقد وقعأن الحديث دل بمنطوقه على أن من يحدث بكل مايسمع :وجه الدلالة

  .الأمر كذلك فلا خلاف في تحريم الكذب،فيحرم نقل الإشاعات التي لايدرى صدقها لذلك

فانه يسمع فى العادة الصدق ، سمع الانسان الزجر عن التحديث بكل ماهفي((:قال النووي

ن مذهب أهل الحق أن أوقد تقدم ،خباره بما لم يكنلإ؛ذا حدث بكل ما سمع فقد كذبإف،والكذب

 ـــــــــــــــــ
     .١٥١،ص٣الجصاص،أحكام القرآن،ج)١(
،رقم }لنَّاسٱلاَ يسأَلُون {باب قولِ اللّه تعالى البخاري،صحيح البخاري،كتاب الزكاة،:رانظ.متفق عليه)٢(

باب النهي عن كثرة المسائل من غير مسلم،صحيح مسلم،كتاب الأقضية،.٥٣٧،ص٢،ج)١٤٠٧(الحديث
    ).٥٩٣(،رقم الحديث١٣٤١،ص٣،جحاجة

) م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(راني النووي الشافعيالنووي، محيي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري الحو)٣(
     .٧٩،ص١م ، ج٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١،دار الفكر،بيروت،١ ،م ٣،رياض الصالحين،ط

     .١٦٣،ص٤الصنعاني،سبل السلام،ج)٤(
     .٦:سورة الحجرات،الآية)٥(
) ٥(،رقم الحديث باب النهي عن الحديث بكل ما سمعمسلم،صحيح مسلم،أول الكتاب ،:انظر. مسلمرواه)٦(

     .١٠ص،١،ج
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 لكن التعمد شرط فى كونه اثماً،ولا يشترط فيه التعمد،خبار عن الشيء بخلاف ماهوالإ:الكذب

 ))واالله أعلم
)١(.    

  . معاملات الأسهمفيالشائعة غريربالت أثر: الثانيالمطلب         

 ر الغرر اللاحق بأحد العاقدين بسبب الشائعة لا يـؤث       إذا حكمنا بحرمة نقل الشائعات،فإن             

لأن الغرربالـشائعة جـاء لأمـر لايتعلـق         ولا يصح الرجوع فيـه؛     به   فلا يبطل العقد  ؛العقد في

  :استناداً إلى مايلي،)٢( الناس بالشائعةتناقله،وهو تصديق أحد العاقدين لخبرلا يعلم صدقه،بالعقد

الجمهور من الحنفية والـشافعية والحنابلـة،قالوا       كون غرر الشائعة خارجاً عن العقد،ف     :أولاً     

،فكـذلك فـي الغـرر      )٣(النجش علـى صـحة العقـد      مانهي عنه لأمر خارج العقد ك     بعدم تأثير 

لم يؤثر في العقد فإن غـرر الـشائعة         بالشائعة،لأن النجش مزايدة مباشرة على ثمن السلعة،فإذا        

  .أولى

،فإن الغـرور   )٤(أما على قول من قالوا ببطلان البيع بالنجش،أو قالوابخيار الرد للمغرور بالنجش           

  : في الآتيبالنجشغرورالبالشائعة يفارق 

،لأن ظاهر حال الناجش    التحرز منه،بخلاف غرورالشائعة  لايمكن  ن الغرر بالنجش    إ:أولاً        

  .صادق في سومه،بخلاف مطلق الشائعة فالأصل كذبهأنه 

بتـدافع  ن الناجش يباشرالزيادة في الثمن بنفسه،بخلاف الغرربالشائعة فالثمن يزيد          إ:ثانياً         

  . الناس على الشراء

  .عدم القدرة على تعيين مصدر الشائعة بخلاف الناجش:ثالثاً         

ائعة؛لأنه لم يتحقق من صدقها،وقد جعـل بعـض الفقهـاء           الشظهور تفريط المغرور ب   :ثانياً     

  .)٥(تفريط أحد العاقدين سبباً لمنعه من الرجوع في العقد

 ـوإذا كان النجش قد أوجب خيار الرد فـإن   ـ  بعض الفقهاء أن المغرور به مفـرط  رغم ذكر  

ور بـالنجش   المغرور بالشائعة،وبين المغرور بالنجش راجع لقوة الغرر،لأن المغـر        التفريق بين   

 ـــــــــــــــــ
     .٧٥،ص١النووي،شرح مسلم،ج)١(
     .لم أجد من ذكر حكم الغرر بالشائعة في كتب الفقه)٢(
ابن عابدين،حاشية ابن .٢٣٣،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٠٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج:انظر)٣(

. ٣٧، ص٢الشربيني،مغني المحتاج ،ج.٢٨٦،ص٥الكبير،جالماوردي،الحاوي .١٠١،ص٥عابدين،ج
، ٤المرداوي ،الإنصاف ،ج. ٢٩٩، ص١ابن ضويان،منار السبيل، ج.٢٩١،ص١الشيرازي ،المهذب،ج

    . ٣٩٥ص
     .،ومابعدها٢٣٢تقدم هذا القول ص)٤(
 ، ٣الرملي،نهاية المحتاج ،ج.١٤٩،ص٤ابن قدامة،المغني،ج. ٨٧،ص٢الزركشي،شرح الزركشي،ج: انظر)٥(

   .٤٧٠ص 
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لاسبيل له للعلم بنية الناجش،فلا يمكن وصف المغرور به مفرطاً،بخلاف الـشائعة فالمغروربهـا       

يغلب على ظنه عدم ثبوت الشائعة،لكثرة تساهل الناس في نقل الأخبار التي يظهـر ـ لاحقـاً ـ     

  .كذبها،فهو مفرط تفريطاً ظاهراً

 من طرف مجهول،غير معروف لأحد العاقدين،فلو       ن الغرر بالشائعة إذا وقع ،فقد جاء      إ:ثالثاً     

  .صح القول برجوع المغرورفلن يجد من يمكنه الرجوع إليه قضاء

 حمله علـى شـرائه   بزيادة رغبته في المبيع،أو ـ  ن الشائعة كما تؤثر في المشتريإ:رابعاً     

 لاحتمـال  كثر من ثمنـه ه بأيبيعربسبب الشائعة،لأنه يفإن البائع يناله ذات التأثبأكثر من قيمته ـ  

،فلم يجزتحميلـه غرامـة رد    المـشتري  هيعتقد في عدالة ثمن الـسلعة مايعتقـد       و،صدق الشائعة 

فالغلاء ،ون عمل أحد العاقدين   دون ثبوت تورطه في الشائعة،كالغلاء الحاصل في السوق د        ،المبيع

 ماظنـه  قد يدب إلى الأسواق على إشاعة وقوع حرب محتملة،أو نفـاذ سـلع معينـة،ثم لايقـع      

: فقال الناس   غلا السعر بالمدينة على عهد رسول االله      : قال أنس بن مالك   حديثالناس،وفي  

إن االله هو المـسعر القـابِض، الباسِـطُ         (( : فقال رسول االله   .يا رسول االله غلا السعر، سعر لنا      

سلَيلَّ وجو زأَلْقَى االله ع و أنجاقُ إنّي لأَرزمٍ ولا مالٍالرةٍ في دظْلَمنِي بِمطْلُبي مِنْكُم دأَح (( 
)١(.  

فالبائع لم يدلس على المشتري،ولم يصنع في المبيع ما يعد غرراً منه،وقد وقع البيـع بتراضـي                 

  .يكن لأحدهما الفسخالعاقدين،فلم 

 وقـد  ،لم مـنهم على الوجه المعروف من غير ظ،فاذا كان الناس يبيعون سلعهم      (( :قال ابن تيمية  

ن يبيعوا بقيمـة بعينهـا   ألزام الخلق إفهذا إلى االله ف،ما لكثرة الخلق  إما لقلة الشيء و   إارتفع السعر   

 ))اكراه بغير حق
)٢(.    

  .العلاج الفقهي لترويج الشائعات:المطلب الثالث         

  :الأمور التاليةالشائعات بتعالج              

الشائعة لماتقدم ذكره من النصوص التي تزجر عن القيل والقال،وعن تحريم نقل :أولاً           

  .،لوقوعه في الكذبتحديث المرء بكل ماسمع

،وأنه  المتأثر بالشائعةتذكير ناقل الشائعة بأنه قد يكون سبباً في ضرر المسلم:ثانياً           

  .كلما نقلها فقد أشاعها

 ـــــــــــــــــ
  .٣٨سبق تخريجه ص)١(
     .٧٦،ص٢٧موع الفتاوى،جابن تيمية،مج)٢(
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،لأن كل خبر مجهول المصدرهو أقرب للكذب الأخبارضرورة التثبت في :ثالثاً           

  .والتغرير،لأن جهالة مصدر الشائعة قرينة قوية على كذبها

ر كل مسلم بأنه آثم إذا قال الكذب وعاصٍ الله تعالى،مما يحد من صدور يتذك:رابعاً          

  .لأي غرضالشائعة،ويزجر من يفكر بإطلاقها 

الح يؤثر في مص قيام بتعقب الشائعات،وتصحيح كل خبرلزام جهات الرقابة بالإ:خامساً         

مر نما مقصودها الأإوجميع الولايات الاسلامية ((:يقول ابن تيميةالحسبة،ال عمفي أ هالناس،لدخول

والصغرى ،سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة،بالمعروف والنهى عن المنكر

 ))ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة:لاية المال وهىأوو،وولاية الحكم ،ولاية الشرطة :مثل
)١(.  

فأى من عدل فى ولاية ،صل ولاية شرعية ومناصب دينيةوجميع هذه الولايات هي فى الأ ((:وقال

برار فهو من الأ،وأطاع االله ورسوله بحسب الامكان،فساسها بعلم وعدل،من هذه الولايات

إِن ﴿:نما الضابط قوله تعالى،إ فهو من الفجار الظالمينوعمل فيها بجهل وأى من ظلم،الصالحين

 ))﴾ وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ.الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ
)٢(.    

يزاولون النجش في أسواق تعزير من يطلقون الشائعة إذا عرفوا،كما يعاقب من :سادساً        

واذا تواطأ جماعة على ذلك فانهم يستحقون  ((:قال ابن تيمية في المتواطئين على النجشالمسلمين،

 ))مثالهم عن مثل هذه الخيانةأالذي يردعهم و،التعزير البليغ
)٣(.  

  

  . السعودي المال في سوقالشائعات تطبيقية لتأثير أمثلة:رابع الالمطلب  

  : التاليةالشائعة تنتشر عبر الوسائلتجدر الإشارة إلى أن           

وبالمهاتفة عبر الهواتف بين الأشخاص العاديين،بالمشافهة بشكل مباشر، أر اخبالأ:أولاً         

  .أوالثابتةالمحمولة

،أو رسائل الهواتف مجلةالمقرؤة أوالجريدة ال ،كخبر وسائل الإعلام المكتوبة:ثانياً        

  . المحمولة

  ).الإنترنت( للاتصالميةمواقع الشبكة العالائل الإعلام المرئية كالتلفاز،أووس:ثالثاً         

  .وسائل الإعلام المسموعة،كالمذياع:رابعاً        

  :فهي كالآتي السعوديفي سوق المال لتأثير الشائعات، الأمثلة التطبيقيةأما      

 ـــــــــــــــــ
      .٦٦،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    . من سورة الإنفطار١٥ ،١٤:،والآيتان هما٦٨،ص٢٨بن تيمية،مجموع الفتاوى،جا) ٢(
     .٣٠٥،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
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،أونية الشركات،مثل نية الشركة الإندماج في شركة كبرىب لشائعات المتعلقةا:أولاً           

،أو نية  ،أوإشاعة انخفاض أرباحها،أو ارتفاع أو نقص خسائرهافعةالشركة توزيع أرباح مرت

رموقة لحصة كبيرة من أسهم الشركة رأس مالها،أو تملك شخصية مالشركة زيادة أو تخفيض 

  .بقصد الاستثمارفي الشركة أو المضاربة،

وقين بعمومه،مثل تقسيم سوق المال إلى سالمال سوق  المتعلقة بشائعاتال:ثانياً           

وق نسبة التذبذب،أو نية تجزئة أسهم الشركات في السوق،أو تغيير إدارة هيئة السن في مختلفي

تأثيربالسوق،نية هيئة السوق تخفيض نسبة التذبذب على شركة معينة لسبب ما،عادة مايكون له 

 ىأو على عموم شركات السوق،أو نية الهيئة ادراج شركة جديدة في السوق، مما يؤثر سلباً عل

توجه السيولة الشرائية في السوق،أو نية هيئة السوق إيقاف مضاربين في السوق،أو نية الهيئة 

في الدولة من غير حملة الجنسية،أو فتح السوق للتداول فتح السوق لغير السعوديين كمالمقيمين 

  .سيات من غير شرط الإقامة في البلدنلعموم الج

ارجة عن السوق،كنية الدولة زيادة رواتب شائعات تتعلق بأمور خ:ثالثاً          

  .كانخفاض الموازنة للدولةإشاعة أخبارسلبية،ميزانية الدولة،أوكبيرة في موظفيها،أوإشاعة زيادة 

  .حصول أحداث مخلة بالأمن داخلياً،أو خارجياً كالحروب المجاورةومن ذلك الشائعات المتعلقة ب

تصدرها الدولة، والتي تؤثر على الشركات بحسب القرارات التي ب الشائعات المتعلقةومن ذلك 

ت المواشي نوعية نشاطها،كمنع استيراد الدولة للماشية مدة معينة،الذي يؤثر برفع شركا

،كشركات  بحسب نشاطاتها،والعكس صحيح،وهكذا في مختلف أنشطة الشركات

كالقطاع ،والشركات الغذائية،أو نية الدولة دعم قطاع معين من قطاعات السوق،الإسمنت

  . بصورة عقود إنمائيةباء،أو غيرهما،سواء بشكل مباشر أمالزراعي أو الكهر

أسعار النفط ،لارتباطه بشكل مباشر بالدخل العام للدولة،وتأثيره بومن ذلك الشائعات المتعلقة 

  .على الشركات المعتمدة في انتاجها على النفط

 وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب ومن ذلك الإشاعات المتعلقة بأسعار الذهب، فالملحوظ

وأسعار سوق المال السعودي،فارتفاع الذهب يخفض أسعار السوق المالية،لتسرب السيولة منها 

  .  إلى سوق الذهب،والعكس صحيح

عملة الورقية للدولة،عبر الشائعات المرتبطة  الومن ذلك الشائعات المتعلقة بأسعار

  .عودية به،لارتباط العملة الس)لارالدو(بعملة
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  خامس الالفصل

 في سوق وتطبيقاته سلاميفي الفقه الإاملات الأسهم وعلاجه ر في معلضرأثرا

  .المال السعودي

  

جاءت الشريعة بدفع الضرر،واعتبرته ظلماً يجب دفعه،وإذا نظرنا لعموم العلـل التـي               

وأوضح أمثلته الربـا،إذ    ،)١(للأجلها حرمت البيوع المنهي عنها،نجد علة الضرر جامعة لتلك العل         

ومن أمثلته رعاية الشريعة لحق     ،)٢( فيه من الضرر بالمحاويج    اإنما حرم الربا لم    ((:يقول ابن القيم  

من محاسن الشريعة وعدلها وقيامهـا بمـصالح العبـاد ورودهـا             ((:إذ يقول ابن القيم   ،)٣(الشفعة

قْتَضتْ رفْع الضرر عن المكلفين ما أمكـن،      بالشفعة، ولا يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع ا         

فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظَم منه بقَّاه على حاله، وإن أمكن رفْعه بـالتزام ضـرر دونـه          

رفعه به، ولما كانت الشركة منْشَأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغْي بعضهم علـى                 

بالقسمة تارة وانفراد كـل مـن الـشريكين بنـصيبه،      : بعض شرع االله سبحانه رفع هذا الضرر      

 ))وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك
)٤(.  

        

 في وتطبيقاته سلامي سهم وعلاجه في الفقه الإفي معاملات الأ الاحتكارأثر: الأولالمبحث

  . سوق المال السعودي

 المعاشرة،الظلم،وإساءة : منهار،وهو يطلق على معانكْمأخوذ من الح: اللغةالاحتكار في        

  .)٥(والاستبداد بالشئ،والتنقصما احتبس انتظاراً لغلائه،:يطلق على)والـحكَر،الـحكَر(بالتحريكو

 في هو أن يشتري طعاماً((:بقولهم  الحنفيةالاحتكار عندعرف :وفي الاصطلاح       

 ))عه وذلك يضر بالناسويمتنع عن بي،مصر
 اشتراء طعامٍ ونحوه،وحبسه إلى الغلاء ((هو:وقالوا،)٦(

((
الادخَار :الاحتِكَار هو ((:وقالوا،)١(صد الأسواق انتظاراًلارتفاع الأثمانر بأنه :المالكية فهوعر،)٧(

 ـــــــــــــــــ
ير،على سبيل العرض اخترت في هذا الفصل دفع الضرر الناشئ عن الاحتكار،والضررالذي لايندفع الابالتسع)١(

     .   الفقهي لأمثلة الشريعة في إزالة الضرر،لاعلى سبيل الحصر
     .١٨٢،ص٣ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٢(
  انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد الشريك استحقاق ((:الشفعة هي)٣(

       .١٨٢،ص٣البهوتي،الروض المربع،ج:انظر.))
     .١٣٩،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٤(
     .٤٨٤،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج.٢٠٨،ص٤ابن منظور،لسان العرب،ج:انظر)٥(
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٦(
    .٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج) ٧(
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 ))وطَلَب الربحِ بِتَقَلُّبِ الأَسواقِ،لِلْمبِيعِ
فلا  هو أن يبتاع في وقت الغلاء((:ولهمبقالشافعية فه وعر،)٢(

 ))ويمسكه ليزداد في ثمنه،يبيعه
ولا يدعه ،هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ((:وقالوا،)٣(

 ))ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة،للضعفاء
الاحتكار  ((:وعرفه في الفتح بقوله،)٤(

 ))لاستغناء عنه وحاجة الناس إليهإمساك الطعام عن البيع،وانتظار الغلاء مع ا:الشرعى
 :وقالوا،)٥(

 ))ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة،هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء((
هو أن ((:وقالوا،)٦(

 ))نهبل يدخره ليغلوا ثم،ولا يبيعه في الحال،للتجارةيشتري الطعام في وقت الغلاء
وعرفه ،)٧(

 ))الناس إليه، فيضيق عليهم  له للتجارة مع حاجةم محتكراًهو شراء الطعا((: بقولهمالحنابلة
)٨(،  

 ))إليه للغلاء مع حاجة الناس ليحبسه طلبا،لتجارة الاحتكارشراؤه القوت ((:وقالوا
)٩(.  

نفعة أو عملٍ، حبس مال أو م((:بأنه الاحتكارفي تعريف الشيخ الدريني هحققماالمختار و         

غير معتاد؛بسبب قلته أو انعدام وجوده  حشاًه،حتى يغلوا سعره غلاء فاأو بذلوالامتناع عن بيعه 

 ))في مظانه،مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه
،أنه الاحتكاروهو الصواب في ،)١٠(

ا الناس،وليشمل ماتحتاجه والخبرات التي يحتاجه،عام في مادته،ليشمل المنافع والأعيان المتمولة

  .والحيوان ونوالآدميالدولة 

  :وفي المبحث مطالب      

  .حتكار الامشروعيةالخلاف الفقهي في : الأولالمطلب          

  :وفي المطلب فروع

  ـــــــــــــــــ
= 
     .٤٧٤،ص١الدسوقي،حاشية الدسوقي،ج:انظر)١(
المنتقى شرح )م١٠٨١/هـ٤٧٤ت( المالكي القرطبي سليمان بن خلف بن سعد الباجي أبو الوليد الباجي،:انظر)٢(

     .١٥،ص٥،دار الكتاب العربي،بيروت،ج٩،م ٢الموطأ،ط
ت (الشيرازي،ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي الشافعي.٢٩٢الشيرازي،المهذب،ص:انظر)٣(

هـ ١٤٠٣دارعالم الكتب،بيروت،)عماد الدين أحمد حيدرتحقيق (١،م١،التنبيه،ط)م١٠٨٣/هـ٤٧٦
    .٩٦م،ص١٩٨٣ـ

     .٤١١،ص٣النووي،روضة الطالبين،ج)٤(
   .٣٤٨،ص٤حجر،فتح الباري،جابن )٥(
     .٣٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٦(
    .٤٣،ص١١النووي،شرح مسلم،ج)٧(
     .٤٧،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج)٨(
   .٦٣،ص٣الرحيباني،مطالب أولي النهي،ج)٩(
محمد فتحي الدريني،بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي .الدريني،د:انظر.وهواختيارالدكتورمحمدفتحي الدريني)١٠(

     . ٤٤٧،ص١ج.م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤،مؤسسة الرسالة،بيروت،٢،م١وأصوله،ط
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 ماتقدم في حكم وسبب الخلاف،،وقد جرى الخلاف في حكم الاحتكاراركتحكم الاح:فرع الأولال

نه بالتحريم،أو يتعلق بأمر النجش من تفريق الحنفية بين مانهي عنه لأمر يتعلق بالعقد فيعبرون ع

  .)١(خارج فيعبرون عنه بالكراهة،خلافاً للجمهور

  : على قولين           والخلاف

 والحنابلة ، والشافعية  الجمهور من المالكية،،وهو قولالاحتكارتحريم : القول الأول             

  :للأدلة الآتية،)٢(والظاهرية ،

وقَد خَاب من حملَ ﴿:لتي تحرم الظلم،كقول االله تعالىاعموم الآيات :أولاً              

واللَّه لا يهدِي الْقَوم ﴿:وكقوله تعالى، )٤(﴾أَلا لَعنَةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين﴿:وقوله تعالى،)٣(﴾ظُلْما

٥(﴾الظَّالِمِين(،وقوله تعالى:﴿الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهو﴾)٦(.  

الأمر الذي أن االله لعن في كتابه الظالمين،وأخبر أنه لايهديهم ولايحبهم،:جه الدلالةو           

قال في أضواء ،حتكارمشتمل على الظلم فيحرميقتضي حرمة الظلم بين الناس بكل صوره،والا

 وخيبة كل ظالم ،يعم الشرك وغيره من المعاصي((: ﴾وقَد خَاب من حملَ ظُلْما﴿في قوله البيان

 ))قدر ما حل من الظلمب
المحتكرهو الذى يعمد إلى شراء ما ((:المحتكرويقول ابن تيمية في ،)٧(

 وهو ظالم للخلق المشترين، فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم،يحتاج إليه الناس من الطعام

((
الاحتكار من باب الظلم، لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق  ((:وقال في البدائع،)٨(

ع الحق عن ومن،فقد منعهم حقهم ،فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه،مةالعا

  .)٩(  ))المستحق ظلم

 ـــــــــــــــــ
     . من البحث٢٣٠ص:انظر)١(
ن عبد البر ،الكافي ، اب.٢٢٧،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج.٣٨٠،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٢(

الشربيني  . ٤٧٣، ص٣الرملي نهاية المحتاج ، ج.١٦٩،ص١الفقهية،جابن جزي،القوانين .٣٦٠،ص١ج
ابن مفلح، .٣٣٨،ص٤المرداوي، الانصاف،ج.٢٩٢الشيرازي،المهذب،ص. ٣٨،ص٢،مغني المحتاج ،ج

     .٦٤،ص٩ابن حزم،المحلى،ج.٣٨،ص٤الفروع،ج
     .١١١:سورة طه،الاية)٣(
     .١٨:هود،الآيةسورة )٤(
     .٨٦:سورة آل عمران،الآية)٥(
     .٥٧:سورة آل عمران،الآية)٦(
     .١٠١،ص٤الشنقيطي،أضواء البيان،ج)٧(
     .٧٥،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٨(
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٩(
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منِ احتَكَر: ))  قال رسول االله:يحدث أن معمرا قال،سعيد بن المسيب مارواه:           ثانياً

خَاطِىء وكان يحدث هذا الحديث كان  الذيإن معمراً:قال سعيد. فإنك تحتكر:فقيل لسعيد. ))فَه 

 ))لاَ يحتَكِر إلاَّ خَاطِىء((:وفي لفظ.)١(يحتكر
)٢(.  

هو العاصي الآثم وهذا صريح في  نعت المحتكر بأنه خاطئ،و أن النبي:وجه الدلالة          

  .،لتعين الإثم والمعصية في فعل المحرم شرعاً)٣(تحريم الاحتكار

 : قالَ رسولُ االله : قالَ بِ عن عمر بنِ الـخطابِ بنِ الـمسيسعيدِمارواه :           ثالثاً

))ملعون تَكِرـحمرزوقٌ، والـم الـجالب(( 
)٤(. 

ورود لعن المحتكر،واللعن لايكون إلا على محرم،كما أن اللعن من :جه الدلالةو          

  .)٥(علامات الكبائر وعلامات التحريم

  .،كما هو مبين في تخريجهحديث،فلا يحتج بهبضعف ال:ونوقش         

 فَقَد برِىء لََيلةًمن احتَكَر طَعاماً أَربعِين  ((: قال النبي أن ابن عمرحديث :اً           رابع

 )) تَعالى مِنْهوبرِىء االلهُ.ىالَعمِن االله تَ
)٦(.  

وبراءة االله منه لا تكون إلا على فعل محرم أن براءة المحتكر من االله،: وجه الدلالة           

  .شرعاً

  .بضعف الحديث:ونوقش        

           

 ـــــــــــــــــ
   .١٢٢٧،ص٣،ج)١٦٠٥(مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،رقم الحديث:انظر.مسلمأخرجه )١(
    .١٢٢٧،ص٣،ج)١٦٠٥(مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،رقم الحديث: انظرمسلمأخرجه )٢(
     .٤٣،ص١١النووي،شرح مسلم،ج:انظر)٣(
 باب ما جاء البيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب السلم،:انظر.،أخرجه البيهقي،وابن ماجه،والحاكمحديث ضعيف)٤(

تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال :وقال البيهقي.٣٠،ص٦،ج)١٠٩٣٤(ديث،رقم الحفـي الاحتكار
،رقم  باب الحكرة والجلبابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجارات،.البخاري لا يتابع في حديثه

،رقم لا يحتكر إلا خاطىءالحاكم،المستدرك على الصحيحين،كتاب البيوع،باب .٧٢٨،ص٢،ج)٢١٥٣(الحديث
وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر  ((:وقد ضعفه ابن حجربقوله.١٤،ص٢ج،)٢١٦٤(الحديث
       .٣٤٨،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج. ))أخرجه بن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف،ملعون

     .٣٣٣،ص١٠ابن حجر،فتح الباري،ج:انظر.قاله الحافظ في الفتح)٥(
) ٤٨٨٠(مد، مسند عبداالله بن عمر،رقم الحديثأحمد، مسند أح:انظر.والحاكم،أخرجه أحمد حديث ضعيف)٦(

قال .١٤،ص٢ج)٢١٦٥(،رقم الحديثلا يحتكر إلا خاطىءالحاكم ، المستدرك، كتاب البيوع،. ٣٣،ص٢،ج
وعلة الحديث أصبغ بن يزيد،مختلف فيه، .٣٤٨،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج:انظر. ))وفي إسناده مقال ((:الحافظ 

الزيلعي،نصب :انظر.عفه آخرون،كالذهبي وابن سعد وابن أبي حاتموثقه أحمد وابن معين والنسائي،وض
    . ٢٦٢،ص٤الراية،ج
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من دخَلَ فِي شَيءٍ مِن  ((:يقول سمعت رسول االله: قالحديث معقل بن يسار:اً خامس     

أَن يقْعِده بِعظْمٍ مِن النَّارِ يومٍ رك و تَعالَى تَباَأَسعارِ الْمسلِمِين لِيغَلِّيه علَيهِم كَان حقّاً علَى اللَّهِ 

 ))الْقِيامةِ
)١(.  

أن كل عمل أوجب دخول النار فهو حرام،وقد دل الحديث بمنطوقه على :جه الدلالةو          

 موجب للقعود في النار،والاحتكار داخل في مسلمين بقصد إغلائها عليهمأسعار ال دخول فيالأن 

  .لعمومهذا ا

منِ احتَكَر علَى  ((:يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : مر بنِ الْخَطَّابِ ، قَالَحديث ع:ًسا          ساد

 ))الْمسلِمِين طَعاماً ضربه اللَّه بِالْجذَامِ والإفْلاَسِ
)٢(.  

كروهي الإصابة بالجذام  أخبر بالقعوبة الدنيوية للمحتأن النبي :وجه الدلالة          

  .والإفلاس،وهذا الوعيد يقتضي تحريم الاحتكار،وأنه من كبائر الذنوب

 ،وكثرة ماله خصهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه ((:قال في فيض القديرعن الجذام والإفلاس

  وبركةومن أراد نفعهم أصابه اللّه في نفسه وماله خيراً،فأفسد اللّه بدنه بالجذام وماله بالإفلاس

((
)٣( .  

منِ احتَكَر يرِيد أَن يتَغالى بِها على  ((:قال رسول االله: قال بي هريرةحديث أ:اً         سابع

 ))الْمسلِمين فَهو خاطِىء، وقَد برِىء مِنْه ذِمةُ االله
)٤(.  

لآثم وهذا صريح في هو العاصي ا نعت المحتكر بأنه خاطئ،و أن النبي:جه الدلالةو          

وأن براءة االله من المحتكر لا ،لتعين الإثم والمعصية في فعل المحرم شرعاً،)٥(تحريم الاحتكار

  .تكون إلا على فعل محرم شرعاً

          

 ـــــــــــــــــ
أحمد،مسندأحمد،مسند معقل بن يسار،رقم الحديث :انظر.،أخرجه أحمد والبيهقي والحاكمحديث صحيح)١(
،رقم الحديث باب ما جاء فـي الاحتكارالبيهقي،جماع أبواب السلم،البيهقي،سنن .٢٧،ص٥ج)٢٠٣٢٨(
،رقم الحديث الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اهللالحاكم،المستدرك،كتاب البيوع،.٣٠،ص٦،ج)١٠٩٣٣(
   .١٠١،ص٤الهيثمي،مجمع الزوائد،ج:انظر. ))رجاله رجال الصحيح ((:قال الهيثمي.١٥،ص٢ج) ٢١٦٨(
،رقم جلبباب الحكرة والابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجارات،:انظر.،أخرجه ابن ماجهحديث حسن)٢(

     .٣٤٨،ص٤ابن حجر،فتح الباري،ج:حسنه الحافظ في الفتح.٧٢٩،ص٢،ج)٢١٥٥(الحديث
    .٣٥،ص٦المناوي،فيض القدير،ج)٣(
،رقم لا يحتكر إلا خاطىءالحاكم،المستدرك،كتاب البيوع،باب :انظر.،أخرجه الحاكم وأحمدحديث حسن)٤(

قال .٣٥١،ص٢،ج)٨٦٠٢( الحديثأحمد،مسند أحمد،مسند أبي هريرة،رقم.١٤،ص٢،ج)٢١٦٦(الحديث
  .١٠١،ص٤الهيثمي،مجمع الزوائد،ج. ))أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق:رواه أحمد، وفيه((:الهيثمي

     .٤٣،ص١١النووي،شرح مسلم،ج:انظر)٥(
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رآثماً ،مع اعتبارالمحتكهةاهو قول الحنفية،أن حكم الاحتكارهو الكر:والقول الثاني     

  .)١(وعاصياً،كقولهم في الناجش

فيه ليس لذات العقد،بل أن النهي :ية في كراهة الاحتكاركراهة تحريمووجه قول الحنف          

  .)٢(لأمر خارج عن العقد ،وهو الإضراربالمسلمين،وقد تقدم

   .ترجيـــــــــحوال       

هو القول بالتحريم،لظهورأدلته في التحريم،وما اشتملت عليه من الوعيد         الراجح 

ما أن الخلاف عند التحقيق خلاف لفظي ؛لأن الحنفية يقولون هومكروه كراهة كلفاعله،

وأما حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام  ((:يدل عليه قوله في بدائع الصنائعتحريم،

ولا يلحق اللعن . المحتكر ملعون والجالب مرزوق:الحرمة لما روي عن رسول االله أنه قال:منها

من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد : وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال،رمإلا بمباشرة المح

 ))ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام.بريء من االله وبريء االله منه
)٣(.  

وإنما اصطلح الحنفية بالتعبيرعن الاحتكار بالكرهة،لكون النهي لأمر خارج عن 

  .العقد،وهوحصول الضرر بالاحتكار

  

  .علة الاحتكار:الفرع الثاني        

 بين المذاهب،وإن اختلفت أقوالهم في بالاتفاقوهذا علة تحريم الاحتكار لحوق الضرر بالعامة،

  : قولانالحنفيةعند ف،تعيين ماهو ضرر

  .،من قوت الآدمي والحيوانأن علة الاحتكارتعلق حق العامة بمافي السوق:الأول          

،فيتعدى  مطلقاًأن علة التحريم هي لحوق الضرر بالعامة: أبي يوسفرأي:الثاني          

  .)٤(لعامة حبسهيضر با وإلى كل ماالتحريم لماكان خارج السوق،كالمجلوب

لاحتكار في كل ما أضربالناس فالمعتمد قول مالك في تعميم حرمة ا:المالكيةوعند          

أو ،أو كتان،أو إدام،ي كل شيء من طعاموالحكرة ف:قال مالك((:ففي مواهب الجليل قالحبسه،

 ـــــــــــــــــ
ابن نجيم،البحر .٩٢،ص٤المرغيناني،الهداية شرح البداية،ج.٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)١(

     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٢٢٩،ص٨الرائق،ج
     .تقدم ذكر رأي الحنفية في هذه البيوع،في حكم النجش)٢ (
      .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٣(
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٤(
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وإن لم يضر ،فما كان احتكاره يضر بالناس منع محتكره من الحكرة،أو غيره،أو عصفر،صوف 

 ))ذلك بالناس ولا بالأسواق فلا بأس به
)١( .  

 وجعلوا الاحتكارفي الأقوات ،)٢(يحرم الاحتكار للتضييق على الناس: الشافعيةوعند          

إلى أن  ـ )) قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة ((:نوويقال الخاصة،

 ))والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس ((:قال ـ 
)٣(.  

 الضرربالعامة،ولكن الروايات تعددت في تعيين هذا الضرر،العلة هي :الحنابلة عندو         

وعن .دميالآغيرقوت ،ليخرج المجلوب واع في السوقن ممايبفالمعتمد حصره في قوت الآدميي

  .)٤(بشرائه في ضيق،يضرهم ادخارهيحرم ما :يحرم احتكار مايأكله الناس،وعنه:أحمد

حرام ،والحكرة المضرة بالناس((:قال ابن حزمفالعلة المضرة بالناس،:الظاهريةوعند          

 )) من ذلكأو في إمساك ما ابتاع ويمنع،سواء في الابتياع 
)٥(.  

  .وبهذا لايظهر بين المذاهب اختلاف في أن علة الاحتكار الإضراربالعامة

  

 على الخلاف فيهاالمادة المحتكرة،ومحل الاحتكار،والمراد به :فرع الثالثال          

 ،يضر بالعامة حبسه مما لا يضرهم الفقهاء في تعيين ما نظر  اختلاف وسبب الخلاف،أقوال

  : تيوالأقوال كالآ

  .خاصة،فلايحرم احتكار ماسواهاأقوات الآدميين أن مادة الاحتكار هي :القول الأول      

  .)٨(قول الحنابلة،و)٧(وقول لأبي حنيفة ومحمد،)٦(عبداالله بن عمرو وسعيد بن المسيبهو قول و

  :الآتيي،كبالأحاديث التي ورد فيها تقييد الاحتكار بالطعام،وفسروه بقوت الآدماستدلوا قد و      

 فَقَد برِىء مِن االله لََيلةًمن احتَكَر طَعاماً أَربعِين  ((: قال النبي أن ابن عمرحديث:أولاً        

 )) تَعالى مِنْهوبرِىء االلهُ.ىالَعتَ
)٩(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٢٢٧،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)١(
     .٣٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٢(
    .٤٣،ص١١جالنووي،شرح مسلم،)٣(
     .٣٣٨،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٤(
     .٦٤،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٥(
     .١٥٤،ص٤ابن قدامة،المغني،ج:انظر)٦(
     .٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج)٧(
قدامة ابن .٤٧،ص٤ابن مفلح،المبدع،ج.٣٨،ص٤ابن مفلح،الفروع،ج.٣٣٨،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٨(

     . ١٥٤،ص٤، المغني،ج
    .٢٥١سبق تخريجه ص)٩(
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  ذكر احتكار الطعام،وهو قوت الآدميين،فلا يتجاوز التحريمأن النبي :جه الدلالةو        

  .)١(ماورد به الدليل

قال وايات المطلقة في تحريم الاحتكار،،وبأنه معارض بالر)٢(بضعف الحديث:ونوقش        

من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب ،وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم((:الشوكاني

 ،يات المطلقةلا يصلح لتقييد بقية الروا، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات،وبين غيره

وذلك لأن نفي الحكم عن ،بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق

وما كان كذلك لا يصلح ،وهو غير معمول به عند الجمهور،غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب

 ))للتقييد
)٣(.  

منِ احتَكَر علَى  ((:يقُولُ رسولَ اللَّهِ سمِعتُ : مر بنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ عمارواه:ثانياً         

 ))الْمسلِمِين طَعاماً ضربه اللَّه بِالْجذَامِ والإفْلاَسِ
)٤(.  

  . في الحديث السابق،إلا أن حديث عمر حسن  والمناقشة له،كالذي تقدمه الدلالةوج         

 ))أَن يحتَكَر الطعام  ولُ االلهنَهى رس ((: قال  أبي أمامةحديث:ثالثاً         
)٥(.  

وقد قيل في وجه الدلالة فيه ماقيل في سابقيه،ونوقش بمثلها،مع عدم الاعتراض على         

  .صحة الحديث

،فيعم قوت الآدمي والحيوان،ولايحرم الأقوات مطلقاًأن مادة الاحتكار هي :القول الثاني     

  .)٧(،وبعض الشافعية)٦(الحسنبن ومحمد احتكار ماسواها،وهوقول أبي حنيفة 

  .فيها الطعامذكر وقد استدلوا بأحاديث تحريم الاحتكار،خاصة الأحاديث التي      

هو بحبس قوت الآدميين والبهائم  في الاحتكار،إنماإن الضرر المعهود:وقالوا في توجيهها      

حق ـلب إنما يلــ الأغمــرر في الأعــالض(( :قال في بدائع الصنائع،)٨(،بخلاف غيره

 ـــــــــــــــــ
     .١٨٧،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج:انظر)١(
     .٢٥١تقدم في تخريجه ص)٢(
     .٣٣٧،ص٥الشوكاني،نيل الأوطار،ج)٣(
    .٢٥٢سبق تخريجه ص)٤(
الحاكم،المستدرك،كتاب البيوع،لايحتكر إلا :،أخرجه البيهقي،وصححه الحاكم في المستدرك،انظرحديث حسن)٥(

 باب ما جاء فـي البيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب السلم،.١٤،ص٢،ج)٢١٦٣(ثخاطئ،رقم الحدي
    .٣٠،ص٦،ج)١٠٩٣١(،رقم الحديثالاحتكار

ابن نجيم،البحر .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٩٣،ص٤المرغيناني،الهداية،ج:انظر)٦(
     .٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.٢٢٩،ص٨الرائق،ج

     .٢٩٢الشيرازي،المهذب،ص.٩٦لتنبيه،صالشيرازي،ا:انظر)٧(
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٩٣،ص٤المرغيناني،الهداية،ج:انظر)٨(
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 هتكار إلا بــــــــقق الاحــــــــــفلا يتح،لفـالعامة بحبس القوت والع

((
)١(.  

بأن أحاديث النهي عن الاحتكار جاءت مطلقة في بعضها،فإما أن تحمل على :ونوقش     

إذا :يةومن جهة ثان،)٢( الجميعاطلاقها،وإما أن يلحق بالأقوات ماسواها،بجامع الضرربالعامة في

ألحق قوت الحيوان بقوت الآدمي بجامع الضرر،فالواجب أن يتعدى الحكم إلى كل محتكر وقع 

  .الضرر بحبسه سواهما

،ليعم كل شئ يحتاجه اس حبسهكل مايضر بالنأن مادة الاحتكار هي : القول الثالث       

  .)٣( المالكية،وقول الظاهريةلوهو قول أبي يوسف،وقوالناس،

  . استدلوا بأحاديث تحريم الاحتكاروقد          

إن الاحتكار حرم لأجل الضرر،فوجب أن يمنع في كل شئ يضر :وقالوا في توجيهها          

، وللإطلاق في بعض بالعامة،لوجود معنى الاحتكار في غير الطعام،مما يقتضى أن يعطى حكمه

أن الكراهة لمكان :رحمه االلهوجه قول أبي يوسف  ((:بدائع الصنائعقال في ،ألفاظ أحاديث الباب

 )) وهذا لا يختص بالقوت والعلف،الإضرار بالعامة
وظاهر أحاديث الباب أن ((:قال الشوكاني،)٤(

 والتصريح بلفظ الطعام في ،من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره،الاحتكار محرم

 التنصيص على فرد من  بل هو من،لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة،بعض الروايات

وهو ،وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب،الأفراد التي يطلق عليها المطلق

 ))وما كان كذلك لا يصلح للتقييد،غير معمول به عند الجمهور
)٥(.  

  .حكم احتكار المجلوب:فرع الرابعال  

بب الخلاف تفاوت نظر الفقهاء في ،وسرى الخلاف في حكم احتكار المجلوب على قولينج      

  :أن منع الجالب من الاحتكارتمنع من الجلب،فأي المفسدتين أولى بالدفع؟والقولان كالآتي

وإليه ذهب الجمهورمن الحنفية والمالكية والشافعية ،كار المجلوب احتجواز:الأولالقول          

  .)٦(والحنابلة

 ـــــــــــــــــ
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
      .٣٣٧،ص٥الشوكاني،نيل الأوطار،ج: انظر)٢(
 ، ٤اهب الجليل ،جالحطاب،مو.١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج.٩٢،ص٤المرغيناني،الهداية،ج:انظر)٣(

     .٦٤،ص٩ابن حزم،المحلى،ج.١٠،٢٩١مالك،المدونة،ج .٢٢٧ص 
    .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٤(
     .٣٣٧،ص٥الشوكاني،نيل الأوطار،ج)٥(
مالك، المدونة .٣٩٩،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٦(
   .١٥٤،ص٤ابن قدامة،المغني،ج.٤٢،ص٢ابن  قدامة،الكافي،ج.٢٩٢،صالشيرازي، المهذب. ٢٩١،ص١٠ج
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،واستدلوا بعموم )١(امةبه،ولأنه لم يتعلق به حق العضرر على العامة في جل لا: فقالوا         

 ))وقٌرز مبالِالج ((:الحديث
لقول رسول ،فأما الجالب فليس بمحتكر((:قال ابن قدامة،)٢(

 ))الب مرزوقٌ، والـمـحتَكِر ملعونـجالْ:االله
)٣(.  

ى المسلمين  بأن الجالب مرزوق،لكونه يوسع علإخباره :الدلالة فيهووجه            

  .،فلايعد محتكراًيمنعه من الجلب بالجلب،ومنعه من البيع كيف شاء

ـ بوعد الجالب بضعف الحديث،ومع هذا فإن الحث في الحديث على الجلب :ونوقش          

   .بالرزق ـ يحمل على حال أنه يبيع بما لايضر بالناس،وأنه لايحتكر مع حاجة الناس

لا حكْرةَ في سوقِنَا لا يعمِد  ((: قالأنه عمر بن الخطابعن ي عن مارواستدلوا ب:        ثانياً

 نَزلَ بِساحتِنَا فَيحتَكِرونَه علَينَا، ولٰكِن للّهِٱرِجالٌ بِأَيدِيهِم فُضولٌ مِن أَذْهابٍ إلَى رِزقٍ مِن رِزقِ 

 للّه،ٱ عمر، فَلْيبِع كَيفَ شَاء فُتَاءِ، والصيفِ، فَذٰلِك ضيأَيما جالب جلَب علَى عمودِ كَبِدِهِ فِي الشِّ

 فَ شَاءكَي سِكملِيٱوللّه(( 
)٤(.  

 قضى بهذا باجتهاده،وقد أثر عنه القول في المسألة قولين مختلفين بأن عمر:ونوقش        

،يدل عليه اعتذارعمر لحاطب بن ناس اليوم ليست كمصلحتهم في زمنهللمصلحة،ومصلحة ال تبعاً

أنه مر بحاطب بسوق ((،وذلك أبي بلتعة رضي االله عنها حين أمره أن ألا يبيع إلا بسعرالسوق

فقال له ،فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم،وبين يديه غرارتان فيهما زبيب،المصلى

ما أن ترفع في إف،ن بسعركوهم يعتبرو، مقبلة من الطائف تحمل زبيباًيرٍعِدثت بِقد ح: عمر

فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا ،وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت،السعر

إنما هو شيء أردت به الخير لأهل ،إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء:فقال له،في داره 

 ))فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع،البلد
قضاء  ،لا نهم فقول عمر صريح أن هذا اجتهاد،)٥(

 ـــــــــــــــــ
     .٣٩٩،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج. ١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(
    .٢٥١سبق تخريجه ص)٢(
     .٤٢،ص٢ابن  قدامة،الكافي،ج)٣(
،رقم كرة والتربص الحمالك،موطأ مالك،كتاب البيوع،باب:انظر. عن عمرمرسلاأخرجه مالك )٤(

 باب ما جاء البيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب السلم،:وأخرجه البيهقي مسنداً.٦٥١،ص٢،ج)١٣٢٧(الأثر
    . ٣٠،ص٦ج)١٠٩٣٥(،رقم الأثرفـي الاحتكار

البيهقي،سنن البيهقي الكبرى،جماع أبواب :انظر.رواه البيهقي عن الشافعي مسنداًإلى عمرأثر صحيح،)٥(
ويكفي في تصحيحه رواية مالك والشافعي .٢٦،ص٦ج)١٠٩٢٩(،رقم الأثرالسلم،باب التسعير

الشافعي، أبو عبد . ٦٥١،ص٢ج)١٣٢٧(،رقم الأثرالحكرة والتربص مالك،الموطأ،كتاب البيوع،:انظر.له
،دار ٨،م٢،مختصر المزني،ط)م٨١٩/هـ٢٠٤ت(االله محمد بن ادريس بن عباس القرشي المطلبي الشافعي

   .٩٢،ص١م،ج١٩٨٣ـ هـ ١٣٩٣المعرفة،بيروت،
لم يسمع من عمر إلانعيه النعمان بن مقرن ،لا يصح عن عمر لأن سعيد بن المسيب ((:وقد أعله ابن حزم بقوله

وبقول سعيد صراح أنه .وهو مردود بإثبات ابن حزم لأصل السماع.٤٠،ص٩ابن حزم،المحلى،ج. ))فقط

= 
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 الجلب اليوم بات ميسوراً،وراجت البضائع،وانساب تبادلها بين البلدان،فلم يعد كما أنولاعزيمة،

الجالب محسناً للناس،كما كان في زمان عمر،ولأن الضرر يلحق الناس في المجلوب كالذي في 

  .)١(السوق عند احتكاره

وسف أبو يإليه وذهب يحتكر من السوق، كالذي تحريم احتكار المجلوب:الثانيالقول           

  .)٢(من الحنفية

  :واستدل على ذلك بأمرين        

،وقد تقدم ذكر الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار دون تفريقعموم الأحاديث :الأول        

  .في تحريم الاحتكار،ولابد للتفريق من دليل مسلم

كان  ما بين ضرر احتكارحريم الاحتكار ـ ـ من جهة معنى وعلة تعدم الفرق :الثاني       

  .باًكان مجلو بالسوق،وما

  .الترجيـــح      

يظهر أن الضرر بالاحتكار يجب رفعه،بلا فرق بين المجلوب وماكان معروضاً بالسوق       

لأن التفريق ليس له دليل يحتج في حق المحتكر،لأن علة تحريم الاحتكار تتعدى إلى المجلوب،و

  .)٣(يارابن تيميةهو اختبه،و

،وسبب مدة الاحتكارالتي يمنع بعدها،وقد حصل الخلاف فيها على أقوال:فرع الخامسال    

  :الخلاف ماورد في بعض الأحاديث من ذكر مدة الاحتكار،والأقوال كالآتي

وقد تفاوت اجتهادهم في ،)٤(،وهو قول الحنفيةأن الاحتكار يتقيد بمدة محدودة:القول الأول        

  :على قولين الاحتكاردير مدةتق

  .تقدير مدة الاحتكار بأربعين يوماً،فيحرم بعدها:الأول         

  ـــــــــــــــــ
= 

مِن عمر رضي االله عنه كلـمةً ما سمعتُ :سمع من عمر أحاديث،كما في سنن البيهقي عن سعيد قال
اللهم أَنْتَ السلام ومِنْك السلام، فَحينَا : بقِـي أَحد من الناسِ سمِعها غَيرِي، سمِعتُه يقولُ إِذَا رأَى البـيتَ

،رقم يتباب القول عند رؤية البـالبيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب دخول مكة،:انظر.ربنَا بالسلامِ
     .٧٥،ص٥،ج)٨٩٩٨(الحديث

لئلا يمتنع الناس عن الجلب فإن نزل بالناس حاجة ؛فليبع كيف شاء االله وليمسك كيف شاء االله  ((:قال الزرقاني)١(
الزرقاني،شرح :انظر. ))ولم يوجد عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن الناس

     .٣٨١،ص٣الزرقاني،ج
     .١٢٩،ص٥بدائع الصنائع،جالكاساني،:انظر)٢(
     .٩٠،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
الزيلعي،تبيين .٢٢٩،ص٨ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٤(

    .٢٨،ص٦الحقائق،ج
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 فَقَد برِىء مِن االله لََيلةًمن احتَكَر طَعاماً أَربعِين  ((: قال النبي أن ابن عمرحديثواستدلوا ب

 )) تَعالى مِنْهوبرِىء االلهُ.ىالَعتَ
)١(.  

  .)٢(إن التقييد بالأربعين يوماً يدل على أن الاحتكار لايحرم فيما دونه:الوافق        

بضعف الحديث،كما تقدم في تخريجه،وعلى افتراض صحته فإن المحتكرآثم :ونوقش       

ـ المراد  ذكر لمدة،كما أنغير بشروعه في الاحتكار،لعموم الأحاديث التي أطلقت التحريم من 

لحديث النهي عمن يجعل الاحتكار حرفة يقصدبها نفع نفسه والإضرار ـ في ابالأربعين يوماً 

،وقيل بأن مدة الأربعين يوماً هي حد لاستحقاق العقوبة الدنيوية،وأما الاحتكار وإثمه )٣(بغيره

  . )٤(فيحصلان في أقل منها

  .تقدير مدة الاحتكار بشهر:الثاني            

ما و،لأن ما دونه قليل عاجل؛أن يتقيد الاحتكار بالشهرينبغي :وا لذلك بقولهملد          واست

   .)٥(فوقه كثير آجل

بأن التحديد يفتقر الى دليل،كما أن العلة التي لأجلها منع الاحتكار،قد توجد في : ونوقش         

  .أقل من شهر،إذ قد يحصل الضرر في أيام قليلة تبعاً لحاجة الناس،ولنوع السلعة المحتكرة

أن تحديد مدة الشهرأو الأربعين يوماً مختصة بالعقوبة للمحتكربالتعزير أو بيع ما :ثالثال         

في  المدة المذكورة للمعاقبة:وقيل((:احتكرجبراً،وقبل هذه المدة لايجوز إلزامه أو عقابه،حيث قالوا

 ))وأما الأثم فيحصل وإن قلت المدة،الدنيا
يرها سواء وقليل مدة الحبس وكث((:،وقال في البدائع)٦(

 ))في حق الحرمة لتحقق الظلم
)٧(.  

بعدم الدليل على التحديد بهذه المدة لا للاحتكار ولا للعقاب عليه،وقد يحصل : ونوقش        

  .الضرر بالعامة في أقل من هذه المدة،فيلزم منه تعطيل النصوص المحرمة للاحتكارمطلقاً

  

 ـــــــــــــــــ
   . ٢٥١سبق تخريجه ص)١(
الزيلعي،تبيين الحقائق .٢٢٩،ص٨،جابن نجيم،البحر الرائق.٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٢(

         .٢٨،ص٦، ج
    .٣٥،ص٦المناوي،فيض القدير،ج)٣(
الزيلعي،تبيين الحقائق .٢٢٩،ص٨ابن نجيم،البحر الرائق،ج.٣٩٨،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٤(

     .٢٨،ص٦،ج
       .المراجع السابقة)٥(
         .المراجع السابقة)٦(
      .١٢٩،ص٥ئع،جالكاساني،بدائع الصنا)٧(
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وهو ع الضرر بالناس فقد حصل الاحتكار،ق،بل متى وعدم تحديد الاحتكار بمدة:القول الثاني

والظاهرية،حيث لم يرد عنهم تقييد الاحتكار مذهب الجمهور من المالكية،والشافعية،والحنابلة،

  .)١(بمدة

  .ــــــحالترجي      

  ماذهب إليه الجمهور،وهو أن الاحتكار لايتقيد بمدة،لعموم أحاديث التحريمالراجح      

ريم ـ وهي الضررـ قد تكون في لحظات،كما هي حال الأسواق المتقلبة ،ولأن علة التحالمطلقة

مستند ونحوها،وسيأتي في موضعه،وما ذكره الحنفية إما  اليوم،كأسواق العملات والأسهم والذهب

  .ن مادونه قليل عاجل،كقولهم في الشهر بأتعليل منازع فيهمستند لحديث ضعيف،وإما ل

    

  .سهم معاملات الأحتكار فيأثر الا: الثانيالمطلب       

بالنظر في موضوع الاحتكارنجد بأن أثر الاحتكار لا ينعكس على عقد بذاته،وذلك             

أن الاحتكار ليس عقداً بين طرفين،بل هو جرم لاحق للبيع،بالامتناع من البيع بعد الاستحواذ 

  .السلعة المحتكرةي تشتد بالمسلمين الحاجة إلى على السلعة المحتكرة،في الوقت الذ

كما أن المحتكر عندما يسعى لجمع مايحتكر بشرائه من السوق أو جلبه،لا يظهر قصده 

  .بالاحتكار،حتى لا يضن به البائع،وبالتالي لا يظهر في العقد مايؤثر فيه أو يوجب بطلانه

  :تيبيد أن للاحتكار آثاراً بالغة الخطر على الاقتصاد،وعلى تعاملات الأسهم،وبيانها كالآ

  .آثار الاحتكار على تعاملات الأسهم:أولاً       

للاحتكار،حيث يعمد أصحاب الأموال الكبيرة إلى كل أسرع شتعاملات الأسهم تستجيب ب        

عن طريق السيطرة على السوق بأكمله أو على أسهم معينة من أسهم شركات السوق 

  .ركة من شركاته خفض أو رفع السوق بأكمله أو شالاحتكار،قاصدين بذلك

ومن المعلوم أن الأسواق المالية تعتبر واجهة الاقتصاد لبلدانها،لاشتمالها على الشركات الفاعلة 

  .في اقتصادها،ولاحتوائها على مدخرات الشعوب

قتصاد العام لدولة ما عن طريق الإضرار بسوقها  ويمكن لكل محتكر أن يضر بالإ      

باه غالباً تبصة بالسوق بالشراء في أسهمه ـ بشكل لا يلفت الانحيث تعمد الأموال المترالمالية،

 ـــــــــــــــــ
ابن عبد .٢٢٧،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج.٣٨٠،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)١(

. ٤٧٣،ص٣الرملي نهاية المحتاج،ج.١٦٩،ص١الفقهية،جابن جزي،القوانين .٣٦٠،ص١البر،الكافي،ج
ابن .٣٣٨،ص٤المرداوي، الانصاف،ج. ٢٩٢الشيرازي،المهذب،ص. ٣٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج

      .٦٤،ص٩ابن حزم،المحلى،ج.٣٨،ص٤لح،الفروع،جمف
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السوق بعد السيطرة عليه إلى مستويات مرتفعة سعرياً،وبعد ذلك تقوم ببيع كمياتها أسهم ـ لترفع 

 الأموال تكون هذهمن السوق لتخرج منه بلا رجعة،فتهوي أسعار السوق بحدة متسارعة،وبهذا 

ق مكاسب خيالية في مدة زمنية قصيرة،وهو مايعني تحقيق خسائر تحقي: قد حققت هدفين،أحدهما

ستؤول إليهم بأسعار مرتفعة قبل أن التي بيعت الأسهم كميات لمواطني تلك البلد ؛لأن كبرى 

ضرب السوق وإفقاده ثقة المتعاملين فيه،نتيجة انسحاب السيولة :وثانيهماتنحدر إلى أدنى الأسعار،

قيمة العقارات قتصاد الأخرى في البلد،فتتراجع التالي تتأثر دعائم الإل مفاجئ،وبالنقدية منه بشك

د؛تبعاً لفقدان الثقة في اقتصادها ليقل تدفق الأموال المستثمرة إلى تلك البقيمة العملة النقدية ،و،و

  .لذلك تولي الجهات الرقابية على أسواق المال اهتماماً كبيراً بخطر الاحتكار .العام

  :ار التاليةرفي الأض جمال مخاطر الاحتكارإويمكن        

تفاع والهبوط،فلا تستقر عند رلة أسعار السوق المالية،بجعلها متسارعة الاخخل:أولاً     

  .مستويات معتادة؛لأن المحتكر يعمد لخفض الأسعار حين الشراء،ويعمد إلى رفعها عند البيع

بل أموال لا تهدف إلى الاستثمار،بل شركات من قالالسيطرة على السوق أو بعض :ثانياً      

  .تهدف إلى الكسب السريع،غير مكترثة بآثارانسحابها من السوق،كماتقدم

 اضات الحادة،الأمر الذي يتطلب فقدان الثقة ـ كما تقدم ـ نتيجة الارتفاعات والانخف:اًثالث      

 خسائرها في أبداً،لتصبحتتعا،وبعض الأسواق لا وعودة الثقة في السوقفترة زمنية طويلة للتعافي

  .طرت عليه أموال مهاجرة خرجت منه ولن تعودي،لأن الأموال التي سمحققة

ثمانين مليار م خسائربلغت أربعمائة وخمسة و٢٠٠٦ وقد حققت السوق السعودية خلال عام

نقطة،ثم انخفاضه إلى مستوى ٢٠٨٤٢دولار،نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق لمستوى 

  .)١(ية العامنقطة بنها٧٩٣٣

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
هـ ١٦/١٢/١٤٢٧م،الموافق ٥/١/٢٠٠٧المنشور بتاريخ ١٤٠٧٤جريدة الرياض ،بعددها رقم :انظر)١(

تصدرت السوق ((: م،وجاء فيه١٧/١/٢٠٠٧التقرير المنشور في مجلة دار الحياة ،الصادر بتايخ:وانظر.
 في المئة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية ٥٣أكثر من السعودية هذه الخسائر، بعدما فقد مؤشرها 

 في المئة، ثم السوق الكويتية ٣٥ في المئة، ثم السوق القطرية التي تراجعت بنسبة ٤١بخسارة بلغت نحو 
     . )) في المئة١٢بنسبة تراجع 
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  .نقطة٢٠٨٤٢ وهي هنا، العام للسوق السعودي أعلى نقطة بلغهاالمؤشرسجل                         
  
  
  
  
  
  

  %.٦٢نقطة ،بانخفاض نسبته٧٩٣٣م سجل المؤشر٢٠٠٦وبنهاية العام
  

  

  

  

  

   

كاته الكبرى التغريربالمتعاملين في السوق،لأن السيطرة على السوق أوإحدى شر:         رابعاً

تمكن ـ الأموال المسيطرة ـ من خفض كميات الأسهم المتداولة،فيتدافع الجمهور للمزايدة على 

أسعار السوق،ورفع الأسعار إلى حدود مبالغ فيها،ثم تتوجه عملية البيع عليهم بشكل 

مفاجئ،ليتدافع الجمهور ـ مرة أخرى ـ للبيع وخفض الأسعارإلى مستويات متدنية،فهم قد 

وا تحت تأثير الأموال المسيطرة في حالة الشراء عند انخفاض كميات الأسهم،وفي حالة البيع وقع

عند إغراق السوق بكميات كبيرة،ووجه الغررأن انخفاض أو ارتفاع كميات التداول لم يكن نتيجة 

أسباب حقيقية ـ كزيادة الأرباح لشركات السوق أوتنامي قوة الطلب من الجمهورـ بل نتيجة 

  . المحتكرين في السوقتحكم

  :ويمكن إجمال هذه الآثار في الآتي،آثار الاحتكار على الاقتصاد العام: ثانياً       

الدخل راء ذوي صول إلى مدخرات الشعوب،عن طريق إغالاحتكاروسيلة للو:أولاً       

ية المحدود من المواطنين بالدخول في سوق الأسهم،برفعها بشكل متدرج في فترة زمنية كاف

لشيوع الأخبار الإيجابية عن السوق،وبعد دخول الأفراد للسوق والبيع عليهم،يتم خفض 

  . أصحاب محدودي الدخل إلى جيوب المحتكرينالسوق،لتؤول مدخرات

عند تحقيق الأفراد ـ من المواطنين ـ لخسائر فادحة في السوق،تتعطل معظم :ثانياً      

عف التمويل من المواطنين لتلك المشاريع ،أو ضعف قوة المشاريع الاقتصادية في البلد،نتيجة ض

  .الطلب من الجمهور على منتجاتها

إذا فقدت الثقة في السوق المالية،جراء مضاربات المحتكرين،سيؤدي ذلك إلى خوف :ثالثاً     

  :تدهور حال السوق يفسر بأحد أمرينالأموال القادمة من الخارج للاستثمار في بلد السوق؛لأن 
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  .تدهور اقتصاد البلاد بشكل عام ؛لكون السوق المالية إحدى ركائزه:لالأو

 تمكن،أو فساد الجهات المسؤولة عن السوق،بحيث فساد الأنظمة والقوانين المعمول بها:الثاني

للمحتكرين التلاعب بالسوق،وهو مايعطي انطباعاً لدى المستثمرين من خارج البلد بأن بلد 

   .رغير ملائمة للاستثماالسوق 

قد يؤدي تدهور السوق المالية إلى تدهور قيمة عملة البلد،وهوماينعكس سلباً على :رابعاً    

  .الاقتصاد العام للبلد

 فئة ممن يتداولون في يؤدي الاحتكار في سوق المال إلى زيادة معدلات البطالة،لأن:خامساً    

ها،أصبحت عالة على السوق تغامربجميع مدخراتها فيه،فإذا أفلست أو خسرت معظم مال

  .المجتمع

  .العلاج الفقهي للاحتكار:  المطلب الثالث   

  : في الأسواق،ومن ضمنها الأسواق الماليةمعالجة الاحتكار بوسيلتينيمكن    

ضبط الجهات الرقابية على الأسواق ،سواء من جهة الأنظمة والقوانين التي تحارب :الأولى      

  .ائمين عليها خبرة وأمانةالاحتكار،أو من جهة كفاءة الق

ندرة ،تنحصر مهمتها في تأمين السلع عند )١(إنشاء صناديق تسمى بصانع السوق:الثانية     

المعروض،وتشتري المعروض عند تراكمه في السوق فوق العادة،فهذه المهمة تعيد الثقة للسوق 

  .بشكل فاعل،وتعطل على المحتكرين احتكارهم

ليست بضائع يمكن أن تنعدم في السوق، بل هي حصص ملكية ولايخفى أن الأسهم        

،فعندما غالباًمعدودة في شركات السوق،فإذا توقف المعروض منها في السوق فهو نتيجة الاحتكار

  .يقوم صانع السوق بالعرض تعود التداولات لوضعها الطبيعي،فلا يحقق المحتكر مقاصده

 جملة من عليهرتب ،تتوعملاًمحرماًار جريمة فقد  عد الاحتكوأماالفقه الإسلامي         

  :وبيانها كالآتي، وآثاره الخطرةالعلاج للاحتكاربقصد ،العقوبات

أمر الإمام أونائبه للمحتكر ببيع مايحتكره إذا كان في الناس ضيق وحاجة :أولاً       

  .إليه،ولايبيع إلا بثمن المثل،ويعظه عن ظلم الناس

 ـــــــــــــــــ
لك كميات كافية في فكرة صانع السوق،تقوم على إنشاء صندوق يهدف إلى خلق التوازن في السوق،بحيث يمت)١(

أو قل الطلب قام بالشراء،بقصد حفظ  أسهم  شركات السوق،فإذا توقف أو قل العرض قام بالبيع،وإذا توقف
    .السوق من الارتفاعات والانخفاضات الحادة،وتقليل نسبة المخاطرة عند المستثمرين
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لمحتكرعناد وإمعان في ضرر الناس،أو لحق الناس من جراء إذا ظهر من ا:ثانياً       

احتكارمضرة فاحشة،فللإمام التغليظ في عقاب المحتكر،وتعزيره تعزيراً يلائم قبح فعله،ولذلك 

  :صور

  .حبس المحتكروتعزيره:الأولى      

 أخرىفإن رفع إليه مرة ،وينهاه عن الاحتكار(( :وقد نص عليه علماء الحنفية،قال في الهداية

 )) للضرر عن الناس له ودفعاًعلى ما يرى زجراً،حبسه وعزره
)١(.  

ورفع إلى الإمام مرةً أخرى وهو مصر ،فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ((:وفي البدائع،قال

يحبسه ويعزره زجراً له عن ،عليه، فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة

 ))يجبر عليه: وقال محمد ،على البيعسوء صنعه ولا يجبر 
)٢(.  

إذا خاف  ((:قال في البدائع،)٣(هذا قول محمد:فعند الحنفية،اكراه المحتكر على البيع:الثانية      

فإذا وجدوا ردوا عليهم ،أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم،الإمام الهلاك على أهل المصر

 ، مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمانمثله لأنهم اضطروا إليه، ومن اضطر إلى

)٤(﴾فَمِن اضطُر في مخمصةٍ غَير متجانفٍ لأثم فإن اللَّه غَفُور رحيم﴿:لقول االله
((
وعند المالكية ،)٥(

فيجب على من كان ،إن نزلت حاجة فادحة أو أمر ضروري بالمسلمين((:قال في مواهب الجليل

 ))إحياء للمهج وإبقاء للرمق؛سعر وقته، فإن لم يفعل أجبر على ذلكعنده ذلك أن يبيعه ب
وعند ،)٦(

 ويجبر من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة  ((:الشافعية قال في نهاية المحتاج

((
واضطر الناس إليه ولم يجدوا ،أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام((:النوويوقال ،)٧(

 )) للضرر عن الناس على بيعه دفعاًرب أج،غيره
ويجبر   ((:وعند الحنابلة قال في كشاف القناع،)٨(

وخيف  أن يبيع ما احتكره من الطعام فإن أبى،دفعا للضرر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس

 الحاجة عند زوال ويردون مثله،على المحتاجين إليه فرقه الإمام،التلف بحبسه عن الناس

 ـــــــــــــــــ
     .٩٣،ص٤المرغيناني،الهداية،ج)١(
       .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
ابن عابدين،حاشية ابن :وأطلقه في حاشية ابن عابدين.١٢٩،ص٥ الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٣(

     .٣٩٩،ص٦عابدين،ج
     .٣:سورة المائدة،الآية)٤(
        .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٥(
     .٢٢٧،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)٦(
     .٤٧٢،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج)٧(
    .٤٣،ص١١شرح مسلم،جالنووي،)٨(
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((
 بقيمة المثل ،ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم ((:ابن القيمويقول ،)١(

أوسلاح لا يحتاج ،مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة،عند ضرورة الناس إليه

فإن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير ،أو غير ذلك،إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد 

ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجب عليه إلا ،ه بقيمة المثلاختيار

 ))قيمة مثله
)٢(.  

أخبر برجل احتكر طعاما بمائة ألف  لما روي أن علياً ؛حرق المال المحتكر:الثالثة        

من شنع مثل هذا وهذا بحضرة الصحابة، ويلزم  :وقد أخذ به ابن حزم وقال،)٣(فأمر به أن يحرق

  .)٤(أن يأخذ به

رق المال،لمافيه من أن الإمام ليس له ح:ضعف الأثر،وثانيهما:بأمرين،أحدهما:ونوقش       

 فليس  ـكرم االله وجههـ وأما الخبر المروي عن علي بن أبي طالب  ((:قال الماورديالفساد،

وإنما المروي عنه أنه مر ،مولا يجوز للإمام تحريقها عليه، لما فيه من تحريق أموالهم،بصحيح

 ))بسوق التمارين بالبصرة فأنكر عليهم بعض باعاتهم
)٥(.  

 ويظهر لي أن هذه العقوبة لايصارإليها إلا عندما يشتد عناد المحتكر،إلى الحد الذي لا      

عند وجود من العقوبات المالية المشروعة،فالحرق وله عن الاحتكار إلا بإتلاف ماله،يحصل نك

فالمحتكر ظالم للجماعة،مضيق عليهم في معاشهم،فشرع النكال به  لها بالعدل والقسط ،الموجب

وقطع أشجارهم إذا ،وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار (( :يقول ابن القيمبما يردعه،

وقد أقر االله سبحانه الصحابة على قَطْع نخل اليهود لما علون ذلك بنا، وهذا عين المسألة،كانوا يف

فيه من خزيهم، وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خِزي الجاني الظالم ويشرعه، وإذا جاز تحريق 

فلأن يحرق ماله إذا ،متاع الغالِّ لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة

تُه حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى، وإذا شرعت العقوبة المالية في حق االله الذي مسامح

 ))فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى،به أكثر من استيفائه
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
     .١٨٨،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج)١(
     .٣٥٤،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج)٢(
ابن أبي شيبة،مصنف ابن أبي شيبة،كتاب البيوع :انظر.،والأثر في مصنف ابن أبي شيبةضعفه الذهبي)٣(

ي،ميزان الذهب:وانظر.٣٠١،ص٤،ج)٢٠٣٩٣)(٢٠٣٩٢(والأقضية،باب في احتكار الطعام،رقم الأثر
  .٦٤،ص٢الاعتدال،ج

     .٦٥،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٤(
     .٤١٠،ص٥الماوردي،الحاوي الكبير،ج)٥(
     .٣٢٨،ص١ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٦(
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وأخف من هذه العقوبة أن يفرق مال المحتكر على المحتاجين بلا عوض،قياساً على        

وهذه المسألة فرع من فروع التعزير بأخذ المال،وقد جرى جواز الحرق لماله،لولا ضعف الأثر،

  .ض حرمة مال المسلم وجرم الاحتكار هو تعاروسبب الخلاف،الخلاف فيها على قولين

  

  : كالآتيوالخلاف في حكم أخذ مال المحتكرعلى قولين،

 الجمهور من من الحنفية والمالكية ل،وهو قوعدم جواز التعزير بأخذ المال:الأولالقول        

  .)١(والشافعية والحنابلة

 مال المسلم،وأنه لايحل أخذ ماله إلا بطيب ة حرمعموم الأدلة من الكتاب والسنة علىواستدلوا ب

  .من نفسه

 بعضوهو قول أبي يوسف من الحنفية،و،جواز التعزير بأخذ المال:الثانيالقول و       

  .)٢( من الحنابلةة وابن القيم ابن تيمياختاره المالكية،و

تحريق :منها،في مواضعفشرعها ،وأما تغريم المال وهو العقوبة المالية ((:قال ابن القيم       

إضعاف الغرم على سارق الثمار :ومنها،حرمان سهمه:ومنها،متاع الغال من الغنيمة

 :ومنها،أخذ شطر مال مانع الزكاة:ومنها،إضعافه على كاتم الضالة الملتقطة:ومنها،المعلقة

لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من ،على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة عزمه

وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة ، فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني،كون الذرية والنساء فيها

حيث شفع فيه ،بحرمان سلب القتيل لمن قتله،عقوبة من أساء على الأمير في الغزو:ومنها،الحامل

 ))فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر،وأمر الأمير بإعطائه هذا المسىء
)٣(.  

  .ترجيــــــحال         

والذي يظهر رحجان العقوبة بالمال تعزيراً،إذا لم يكن مادونها من عقوبات التعزير         

  .رادعاً للمعزر

 ـــــــــــــــــ
الدسوقي،حاشية  .٤٤،ص٥ابن نجيم ،البحر الرائق،ج.٦١،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)١(

   .١٤٩،ص٩ابن قدامة،المغني،ج.١٩٨،ص٦الشافعي ، الأم،ج. ٣٥٥،ص٤الدسوقي،ج
برهان ابن فرحون،.٤٤،ص٥ابن نجيم ،البحر الرائق،ج.٦١،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج: انظر)٢(

تبصرة الحكام في )م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(اليعمري المدني المالكي إبراهيم بن علي بن فرحون،هو أبو الوفاء الدين
هـ ١٤٢٢،دار الكتب العلمية،بيروت،)ال مرعشليتحقيق جم(٢،م١،طأصول الأقضية ومناهج الأحكام

 .١١٧،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج.١١١،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج.٢٢٠،ص٢م،ج٢٠٠١ـ
    

     .١١٧،ص٢ابن القيم،إعلام الموقعين،ج)٣(
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التسعير للسلع عند الاضرارمن التجار بالعامة،وهو ماسيأتي في موضعه من :الرابعة       

  .البحث

  .تطبيقات الاحتكار في أسهم السوق السعودي:رابع الالمطلب  

يركز المحتكرون على الشركات ذات العدد الأقل في أسهمها،لسهولة السيطرة عليها في         

وبالجملة فجميع شركات السوق هي أمثلة واقعية لمايقوم به أصحاب وقت قصيرلتحقيق أهدافهم،

م بها  معنا أمثلة للمخاطرات التي قاوقد مر من تلاعب بأسعارها،هبوطاً وارتفاعاً،ةالأموال الكبير

كبار المضاربين في السوق على بعض الشركات،وبينا اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى سعر 

لأسهم تلك الشركات ،في فترة زمنية قصيرة،ودون ظهور أي دوافع منطقية لتلك الارتفاعات 

سوى عمليات المضاربة لمن يحتكرون أسهم تلك الشركات،وبما سبق ايضاحه لمسارات تلك 

ـ استغني عن التكرار لتشابة )١()الباحة(و)صدق(و)المواشي(شركة:بيل المثال الأسهم ـ على س

،من جهة المخاطرة في التذبذب السعري لجميع الشركات الحالة العامة لشركات السوق السعودي

م،حيث شهد السوق السعودي أكبر عملية انهيار في أسعاره على مستوى ٢٠٠٦فيه خلال عام 

  .)٢(ستوى تاريخ السوق السعودي نفسهالأسواق العالمية، وعلى م

  

  وعلاجه في الفقه الاسلامي وتطبيقاتـه الأسهم معاملات   فيالتسعير  أثر:  الثاني المبحث

  .في سوق المال السعودي

 :معـه ج،والذي يقوم عليـه الـثَّمن       :ـ  بالكسرـ  السعرمأخوذ من السعر،و  :لغةالتسعير         

عاريقال أس ، :وا وسرععيراًأسوا تَسررٍ: ع٣(اتَّفَقوا على سِع(.  

للنـاس  أو نائبـه    تقدير السلطان    ((أن التسعير هو  :عدة تعاريف،منها وردت له   :واصطلاحاً        

 )) ويجبرهم على التبايع به    ،سعراً
 أو كـل    ،أو نوابه ،أن يأمر السلطان    :التسعير هو ((أن   :ومنها.)٤(

مـن   فيمنعوا، السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كـذا          أهل ،من ولي من أمور المسلمين أمرا     

 ))الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة    
هوأن يصدر موظـف عـام مخـتص         ((أن التسعير :ومنها.)٥(

بالوجه الشرعي،أمراً بأن تباع السلع،أو تبذل الأعمال أو المنـافع التـي تفـيض عـن حاجـة                  

 ـــــــــــــــــ
م ،وأمثلة المضاربات على سه٣٤عدد الشركات الأقل في السوق السعودي وفق الجدول الإيضاحي ص :انظر)١(

     .،من هذه الرسالة٢٥٥،وسيأتي التمثيل بسهم الراجحي ص١٤٣المواشي وصدق والباحة ص
    .٢٦١مسار المؤشرالعام للسوق السعودي،ونسبة تصحيح المؤشرص:انظر) ٢(
     .٥١٨،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج)٣(
     .٦٢،ص٣الرحيباني،مطالب أولي النهى،ج)٤(
     .٣٣٥،ص٥الشوكاني،نيل الأوطار،ج)٥(
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على غير الوجه المعتاد،والنـاس أو الحيـوان        أربابها،وهي محتبسة أو مغالى في ثمنهاأو أجرها      

 ))أجر معين عادل،بمشورة أهل الخبرةأوالدولة في حاجة ماسة إليها،بثمن أو
)١(.  

       .والمختار هو الأخير لشموله لعناصر التسعير اللازمة للقول به         

  :   وفيه مطالب    

  .الخلاف الفقهي في حكم التسعير:  الأولطلبمال      

 من  يعود لفهم الفقهاء  لامتناعهوسبب الخلاف،اختلف في جواز التسعير على قولين       

 في سائر الأحوال منع من التسعير مطلقاً،ومن رأى اً عاماًحكم امتناعه تسعير،فمن أخذ منال

المغالاة في الأسعار،فقد كان لعدم الموجب له فحسب،وأنه متى حصل ظلم الناس ب أن امتناعه

  :،والقولان كالآتيللظلمللنصوص المحرمة ؛وجب التسعير موجد

 الشافعية والحنابلةهو قول و،المالكية لبعض ،وهو قول عدم جواز التسعير:القول الأول       

  :،واستدلوا بالآتي)٢(والظاهرية

فقال  غلا السعر بالمدينة على عهد رسول االله:  قال أنس بن مالكحديث  :أولاً        

إن االله هو المسعر القابِض  :» ، يا رسول االله غلا السعر، سعر لنا فقال رسول االله:الناس

الباسِطُ الرزاقُ إنّي لأَرجو أن أَلْقَى االله عز وجلَّ ولَيس أَحد مِنْكُم يطْلُبنِي بِمظْلَمةٍ في دمٍ ولا 

  .)٣(»مالٍ

والإمام مأمور ،والتسعير حجر عليهم،اس مسلطون على أموالهمأن الن((:وجه الدلالة        

وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في ،لمينبرعاية مصلحة المس

ين الفريقين من الاجتهاد  وإذا تقابل الأمران وجب تمك،مصلحة البائع بتوفير الثمن

إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً ﴿:ه مناف لقوله تعالى وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى ب،لأنفسهم

)٤ (﴾عن تَراضٍ مِنْكُم
(( 
)٥(.  

 ـــــــــــــــــ
     .٥٤٢،ص١الدريني،بحوث مقارنة،ج)١(
ابن عبدالبر،التمهيد .١٦٩،ص١ابن جزي ،القوانين الفقهية،ج.٣٨٠،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٢(

الشيرازي . ٣٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج ،ج.٤٧٣،ص٣الرملي،نهاية المحتاج،ج.٣٦٠،ص١،ج
ابن قدامة .٣٣٨،ص٤اوي ،الإنصاف،جالمرد. ٥٦،ص٢البهوتي،الروض المربع،ج.٢٩٢،المهذب،ص

    .٤٠،ص٩ابن حزم،المحلى،ج.٤١،ص٢،الكافي،ج
     .٣٨سبق تخريجه ص)٣(
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٤(
حمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري،أبو العلا م:وانظر.٣٣٥،ص٥الشوكاني،نيل الأوطارج)٥(

،دار الكتب ١٠،م١لترمذي،طا،تحفة الأحوذي شرح سنن )م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ت(المباركفوري
     .٤٥٢،ص٤العلمية،ج
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بأن هذه قضية خاصة،كان الناس يتبايعون فيها بما جرت به العادة،فامتنع :ونوقش         

  . سعر في مسائل،كما في أدلة المجيزين،وستأتي من التسعير،لعدم الموجب له،بدليل أنهالنبي

ن أحدا امتنع من بيع يجب أوليس فيها ،عاماًليست لفظاً،فان هذه قضية معينة ((:ابن تيميةقال 

ن الشيء اذا رغب الناس أومعلوم ،عوض المثل كثرمنأوطلب فى ذلك ،أأوعمل يجب عليه،عليه

ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا ،ذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادةإف،فى المزايدة فيه

 ))ليهميسعرع
)١(.  

أنه مر بحاطبٍ بسوقِ الـمصلَّـى وبـين يديهِ غرارتانِ ((:عمر ماروي عن:ثانياً      

رمع مٍ، فقالَ لههنِ لِكُلِّ دِريدله م رعا، فَسعن سعرِهِم أَلَهفَس ،فـيهما زبـيب  : ُثْتدقد ح

ـيباً، وهم يعتبرون بِسِعرِك، فإما أَن تَرفَع فـي السعرِ وإما بِعِيرٍ مقْبِلَةٍ من الطائفِ تَـحمِلُ زب

أَن تُدخِـلَ زبـيبك البـيتَ فَتَبِـيعه كيفَ شئتَ، فلـما رجع عمر حاسب نَفْسه ثم أَتَـى حاطباً 

بعزمةٍ منِّـي ولا قضاءٍ: فـي دارِهِ، فقالَ له الَّذِي قلتُ لـيس تُ بِهِ إندأَر إنَّـما هو شىء ،

وكيفَ شِئْتَ فَبِع ،لأهلِ البلدِ، فحيثُ شئتَ فَبِع الـخير .(( 
)٢(.  

وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لما روى  ((:الشافعي عقب الأثرقول :وجه الدلالة          

 ،وبه أقول هوهذا أتى بأول الحديث وآخر،ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه،مالك

إلا في ،ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم،لأن الناس مسلطون على أموالهم

 ))المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها
  . دليل على أن التسعير محرم،وظلمفرجوع عمر،)٣(

ن التسعير بأ:وثانيهما،)٤( أنه لا حجة في أحد دون رسول االله :بأمرين،أحدهما:ونوقش        

 عمر،لشكه في توفر الداعي للتسعير،وقد  داع فهو ظلم وحرام،ولأجل هذارجعإذا لم يتوفر إليه

  .لفرد،وهي في رفعه عن الجماعة أشدقضت نصوص الشريعة برفع الضررعن ا

بحيث يشترى إذ ذاك ،واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفى الناس ((:يقول ابن تيمية

وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل ،عروف لم يحتج إلى تسعيربالثمن الم

 ))سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط
)٥(.  

هو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب  ((:من جهة المعنى قال المانعون للتسعير:ثالثاً          

 ))ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر
الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا لأن  ((؛)١(

 ـــــــــــــــــ
     .٩٥،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
    .٢٣٦سبق تخريجه ص)٢(
     .٩٢،ص١الشافعي،مختصر المزني،ج)٣(
     .٤٠،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٤(
     .١٠٥،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
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ويطلبها ،ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها،يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون

فتغلوا الأسعار ويحصل ،فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها،أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا

وجانب المشتري في منعه من ،م من بيع أملاكهمجانب الملاك في منعه،الإضرار بالجانبين

 ))الوصول إلى غرضه
)٢(.  

بأن هذا المعنى صحيح لو كان التسعيربأقل من الثمن العادل للسلعة،وقد اشترط :ونوقش         

  .المجيزون للتسعير أن تسعر السلع بالقيمة العادلة لاوكس ولا شطط

 ب الحنفية،وبعض المالكية،ومتأخريه،وهو مذجواز التسعير:القول الثاني          

  .)٣(الحنابلة،كابن تيمية وابن القيم

  :واستدلوا بالآتي            

من أعتقَ شِركاً له في مملوكٍ ((:قال بن عمر رضي االله عنهما عن النبي حديث ا:أولاً         

ويخلّى ،ويعطىٰ شُركاؤُه حِصتَهم،ةَ عدلٍر ثَمنهِ يقام قِيمإن كان له مالٌ قَد،وجب عليهِ أن يعتِقَ كلّه

  ))سبيلُ المعتَق
)٤(.  

 بعوض المثل،أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه ((:وجه الدلالة         

فكيف إذا كانت الحاجة ،القيمة ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على،تكميل العتق لمصلحة

مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس ،وهم إليها أضر، أعظمبالناس إلى التملك

 ))هو حقيقة التسعير، من تقويم الجميع قيمة المثل  وهذا الذي أمر به النبي،وغيره
)٥(.  

ليس الحق فيها لواحد ،وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة((:وقال

 ))أولى من تقديره لتكميل الحرية،من المثل على من وجب عليه البيعفتقدير الثمن فيها بث،بعينة
)٦(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
     .٤١،ص٢ابن قدامة،الكافي،ج)١(
     .١٥٢،ص٤ابن قدامة،المغني،ج)٢(
الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي .٤٠٠،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:انظر)٣(

هـ ١٤١٧،دار البشائر،بيروت،)عبداالله نذيرأحمد.تحقيق د(،١،م١،ط ،تحفة الملوك)م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(الحنفي
ابن تيمية،مجموع .٣٦٠ص،١ابن عبد البر،الكافي،ج.٣٨٠،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.٢٣٥،ص١م،ج١٩٩٧ـ

    .٣٧٤،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج.٧٧،ص٢٨الفتاوى،ج
البخاري،صحيح البخاري،كتاب الشركة،باب الشركة في الرقيق،رقم :انظر.الصحيحينلفظه للبخاري،وهو في )٤(

مسلم،صحيح مسلم،كتاب العتق،أول الكتاب،رقم .٨٨٥،ص٢،ج)٢٣٦٩(الحديث
     .١١٣٩،ص٢،ج)١٥٠١(الحديث

     .٣٧٦،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج)٥(
     .١٠٠،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٦(
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لا تَلَقَّوا الركبان،ولا يبع:» قال رسولُ االلهِ: ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما قالحديث :ثانياً        

كون له لا ي: ؟ قال»لا يبع حاضر لبادٍ«: ما قوله: فقلتُ لابنِ عباسٍ: قال. »حاضر لبادٍ 

  .)١(سِمساراً

اس ،لأجل مصلحة النأن المنع من بيع الحاضر للبادي،وعن تلقي الركبان:وجه الدلالة        

الحاضر،وهذا يدل ن بسعر المثل المعتاد،بخلاف مالو باع لهما ،لأنهما من دون سمسار سيتبايعا

العامة،كما يمنع حة ع بالتسعير،مراعاة لمصلعلى أن غلاء السعر منهي عنه،وإذا تفاحش فيمن

ذا إلانه ؛فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة ((:يقول ابن تيميةالسمسار،

 مع أن ،فنهاه عن التوكل له،توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى

وهذا ،عن تلقى الجلب ونهى النبى،لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس؛جنس الوكالة مباح

 ))للبائع إذا هبط إلى السوق الخياروجعل ،ايضا ثابت فى الصحيح من غير وجه
)٢(.  

سمرةَ بنِ جنْدبٍ ، أنَّه كَانَتْ لَه عضد مِن نَخْلٍ في حائِطِ رجلٍ مِن الأنْصارِ، حديث :ثالثاً       

قالَ فَكَان ،لُهلِ أهجالر عمقالَ و هِ أنإلَي ه، فَطَلَبلَيشُقُّ عيتَأَذَّى بِهِ وخلُ إلَى نَخْلِهِ فَيدةَ يرمس 

أَن يبيعه  ،هِ النَّبي فَذَكَر لَه، فَطَلَب إلَي تَى النَّبي يبِيعه، فأَبى، فَطَلَب إلَيهِ أن ينَاقِلَه، فأَبى، فَأَ

أنْتَ :  أن ينَاقِلَه، فَأَبى، قالَ فَهبه لَه ولَك كَذَا وكَذَا أمراً رغَّبه فِيِهِ، فأَبى، فقالَفَأَبى، فَطَلَب إِلَيهِ

  .)٣(»اذْهب فَاقْلَع نَخْلَه:  لِلأنْصاري  رسولُ االلهمضار، فقالَ

فهنا أوجب  ((:ث قالواقياس المجيزين للتسعير على ماجاء به الحديث،حي:جه الدلالةو         

وأين حاجة هذا من ،فدل على وجوب البيع عند حاجة المشترى،عليه اذا لم يتبرع بها أن يبيعها

 ))حاجة عموم الناس إلى الطعام
)٤(.    

  .بضعف الحديث،كماهو مبين في تخريجه:ونوقش        

 ـــــــــــــــــ
     .١٩سبق تخريجه ص)١(
     .١٠٢،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٢(
أبو داود،سنن أبي داود،كتاب القضاء،أول الكتاب،رقم :انظر.،أخرجه أبو داود والبيهقيحديث ضعيف)٣(

باب من قضى فـيـما بـين الناس نن البيهقي،كتاب إحياء الموات،البيهقي،س.٣١٥،ص٣،ج)٣٦٣٦(الحديث
  :قال الشوكاني.١٥٧،ص٦،ج)١١٦٦٣(،رقم الحديثبـما فـيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم علـى الاجتهاد

الشوكاني،نيل . ))ما يتعذر معه سماعه،ووفاة سمرة،من مولده نقل وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر،فقد((
ابن . )) هذا منقطع لأن محمد بن علي لا سماع له من سمرة ((:وقال ابن حزم.٦٧،ص٦الأوطار،ج

      .٢٩،ص٩حزم،المحلى،ج
     .١٠٤،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٤(
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  أفراد الناس،برفع الضررعن ،حكم فيهابجملة شواهد من الفقهللتسعير واستدل المجيزون 

ب ــأوجـ بالتسعير ـ ماعة لحق الجإذا صح رفع الضررلأجل الفرد،فرفعه :فقالوا

  :وأولى،مثل

وكذلك يجوز ((: بثمن المثل،شرعاًللضررعنه،يقول ابن تيميةحق الشفعة للشريك:أولاً       

للتخلص ،دةمن يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به لا بزيا،ن ينزع النصف المشفوعأللشريك 

 ))وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء،من ضرر المشاركة والمقاسمة
)١(.   

 الضررعلى م من الخشب ونحوه،لعدالزام الجاربتحمل مايضعه جاره على جداره:ثانياً       

ة ضرر اصاحب الجدار،ودفعاً لحاجة جاره،فدفع الضررعن الجماعة بالتسعيرأولى من مراع

لا يمنع جار جاره أن يغرِز  ((:قال أن رسولَ االله أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه حديث ل،)٢(الفرد

ما لي أراكُم عنها معرِضين ؟ وااللهِ لأرمِين بها بين : ثم يقولُ أبو هريرةَ.  ))خشبه في جِدارِه

 أكتافِكم
)٣(.  

،فلأن توجب بذل منافع واضع في م بلاعوضأوجبت بذل منافع الأبدانأن الشريعة :ثالثاً       

ثل أولى،دفعاًللحرج عن الأمة،كأمره تعالى ببذل الكاتب زكاة علمه بالكتابة الأموال بثمن الم

ياأَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ ﴿  :،في قوله تعالى)٤(للمتداينين،ونهيه عن إباء الشهود إذامادعوا

اكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتِب أَن يكْتُب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتُب إِلَى أَجلٍ مسمى فَ

م إِذَا ما دعوا ولا تَسأَموا أَن تَكْتُبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُ ولا يأْب الشُّهداء ﴿:إلى قوله﴾

 سفَلَي نَكُميا بونَهةً تُدِيراضِرةً حارتِج تَكُون وا إِلَّا أَنتَابنَى أَلَّا تَرأَدةِ وادلِلشَّه مأَقْواللَّهِ و طُ عِنْدأَقْس

فان ((:يقول ابن تيمية،)٥(﴾هِيدعلَيكُم جنَاح أَلَّا تَكْتُبوها وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم ولا يضار كَاتِب ولا شَ

والحكم  وأداء الشهادة،وافتاء الناس ،كما يجب تعليم العلم،بذل منافع البدن يجب عند الحاجة

 فلا يمنع ،وغير ذلك من منافع الابدان،والجهاد،والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،بينهم

 ))وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
      .٩٧،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
     .٩٩ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج: انظر)٢(
 باب لا يمنع جار جاره أن لبخاري،صحيح البخاري،كتاب المظالم،ا:انظر.الصحيحينلفظه للبخاري،وهو في )٣(

 باب مسلم،صحيح مسلم،كتاب المساقاة والمزارعة،.٨٦٩،ص٢،ج)٢٣٣١(،رقم الحديثيغرِز خشبةً في جِدارِه
     .١٢٣٠،ص٣،ج)١٦٠٩(،رقم الحديثغرز الخشب في جدار الجار

     .٩٩،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج:انظر)٤(
     .٢٨٢:سورة البقرة،الآية)٥(
      ).٢٨/٩٩(ابن تيمية،مجموع الفتاوى:انظر)٦(
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وجماع  ((:جمل ابن القيم ضابط التسعير بقولهخرى يطول المقام بتتبعها،وقد أأولهم أدلة       

وإذا ط ،تسعير عدل لا وكس ولا شط،الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم

 ))اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل
)١(.  

  :حـــــالترجي     

من النقاش،رجحان القول الثاني بجواز  وما ورد عليهمايظهر من أدلة الفريقين،         

 اً التسعير ظلمالنصوص المحرمة للتسعير،في حال كونالتسعير،لما فيه من الجمع بين 

للناس،وهم يتبايعون بالوجه المعتاد،وبين النصوص التي تنهض بجواز التسعير عندما ترتفع أو 

 الذي يوافق أحكام الشريعة في رعاية  خفض الأسعار بما يضر بمصالح الخلق،وهو الأمرتن

   .المصالح،واالله أعلم

  .الأسهم معاملات  فيتسعير الأثر: الثانيالمطلب      

وسبب ، أو نائبه على قوليناختلف في حكم البيع بأكثر من السعر الذي حدده السلطان         

تراضي المشروط لصحة الالفقهاء في كون تحديد السلطان يعدم يعود إلى اختلاف نظر الخلاف 

 أبطل البيع بسعر السلطان،ومن رأى في إلزام السلطان بسعر  بالتراضيالبيع،فمن رآه مخلاً

  :،والقولان كالآتيسعر السلطانمحدد عدلاً منع من مخالفته،وأجاز البيع ب

لكونه إكراهاً والبيع لايصح إلا عن ،أن البيع بسعر السلطان بيع باطل:الأول القول       

  .نقال به الحنابلة المتقدموو، على رأي الامام خلافاً لأبي يوسفالحنفية به بعض قالواضٍ،تر

،ولأن البائع بالسعر الذي حدده  ذكرهام،وقد تقدواستدلوا بالأدلة التي تحرم التسعير         

لا ـ أي ـ لا يحل للمشْتري  ((:فقال الحنفية ،السلطان أو نائبه في معنى الإكراه،وهو يبطل العقد

 ))يحل له الشِّراء بما سعره الإمام، لأن البائع في معنى المكره
،ولأن أباحنيفة لايرى الحجر )٢(

قال ،ف يرى الحنابلةوكذلك ،)٣(خلافاً لصاحبيه،لأن الجبر على البيع في معنى الحجر،على الحر

دد من خالفه وإن ه،على الصحيح من المذهب،ويكره الشراء به،يحرم التسعير((:في الإنصاف

 ))وبطل العقد على الصحيح من المذهب،حرم
)٤(.  

 ـــــــــــــــــ
     ).١/٣٨٣(ابن القيم،الطرق الحكمية)١(
أقول وفيه تأمل لأنه مثل ما قالوا  ((:وتعقبه ابن عابدين بقوله.٤٠٠،ص٦جابن عابدين،حاشية ابن عابدين،)٢(

أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع 
    .المرجع نفسه:انظر. )) البيع وهنا كذلك

     . ٥٥،ص١٥السرخسي،المبسوط،ج).١٢٩،ص٥ج(،)٢٩،ص٤ج(الكاساني،بدائع الصنائع،:انظر)٣(
     .٣٣٨،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج)٤(
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 ، والمالكية ،وهوقول بعض الحنفية،صحيح نافذن البيع بسعر السلطان إ:القول الثاني         

 بن الحسن يجبر المحتكر على البيع،ولاعلى رأي محمد الحنابلة كابن تيمية وابن القيم،فومتأخري

ورفع إلى الإمام ،فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ((:قال في البدائع، إلا بالحقيعتبر ذلك إكراها

ليه مرة ثالثة يحبسه فإن لم يفعل ورفع إ،فإن الإمام يعظه ويهدده،وهو مصرعليه مرة أخرى

 ))وقال محمد يجبر عليه،ولا يجبر على البيع،له عن سوء صنعه ويعزره زجراً
ومقتضى قول ،)١(

لطان،وقوله في جوازالحجرعلى الحرـ أن جبر البائع على أبي يوسف ـ في جوازتسعيرالس

السلطان  صادره فيمن ماقالوا مثل ((:قال في رد المحتار،)٢(سعر السلطان ليس بإكراه،وأنه نافذ

وهنا ،ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع،فصار يبيع أملاكه بنفسه،ولم يعين بيع ماله،بمال

م صح لأنه غير ومن باع منهم بما قدره الإما:ا قال في الهدايةولذ،لأن له أن لا يبيع أصلا؛كذلك

لأن الإمام لم يأمر بالبيع وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما ،مكره على البيع

 ))فليتأمل
 فهم يرون التسعير للإمام،وأن من حط عن سعر السوق بما يضر،فإنه المالكية،و)٣(

  .)٤(مع حاطب رضي االله عنهمايخرج من السوق لفعل عمر

لسلطان للسعر غير فلم يصرحوا ببطلان البيع، بل صرحوا بأن تحديد االشافعية وأما        

بأن باع بأزيد مما ،سعر الإمام عزر مخالفهفلو((:،ففي مغني المحتاج قال تجوزمخالفته ملزم،وأن

د الحجر على الشخص في ملكه إذ لم يعه؛وصح البيع،لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة؛سعر

 ))أن يبيع بثمن معين
)٥(.  

البيع بسعر السلطان،لأن السلطان حدد لكن مقتضى قولهم في الإكراه بغير حق صحة          

ويصح بيع   ((:وهذا مثل قولهمفلم يوجد منه إكراه ظاهر،سعراً للبيع ولم يجبره بعينه على البيع،

 ظالم، بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه لا إكراه فيه، إذ من جهة المصادرِـ بفتح الدال ـ

 ))مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان
،لأنه لا إكراه ظاهراً،وقد فسروا بيع )٦(

 لئلا ،فيبيع الشخص داره لأجل أن يدفع ما طلب منه،ن يطلب ظالم من شخص مالاًبأ ((:المصادر

الظالم تحصيل المال منه بأي  إذ قصد،ك لأنه لا إكراه فيه على البيعوذل،يناله أذى من ذلك الظالم

 ـــــــــــــــــ
     .١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)١(
      . ٥٥،ص١٥السرخسي،المبسوط،ج).١٢٩،ص٥ج(،)٢٩،ص٤ج(ئعالكاساني،بدائع الصنا:انظر)٢(
ابن نجيم،البحر .٤٠٠،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.٩٣،ص٤المرغيناني،الهداية،ج:انظر)٣(

     .٢٣٠،ص٨الرائق،ج
     .٣٦٠،ص١ابن عبد البر،الكافي،ج.٣٨٠،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج: ،وانظر٢٥٧تقدم ص )٤(
     .٣٨،ص٢تاج،جالشربيني،مغني المح)٥(
     .٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج)٦(
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 ))سواء كان يبيع داره أو رهنها أو إيجارها أو بغير ذلك،وجه كان
فلو سلم بأن التسعير ،)١(

ظلم،فهولم يتعين بإكراه البائع على البيع،بل إن أراد البيع فله ذلك بسعر السلطان،وهو الذي 

  .هاختار البيع،فلا إكرا

طاعته وجوب  سبب آخر عند فقهاء الشافعية في إمضاء البيع بسعر السلطان،وهو وثمة        

والذي يتجه اعتماده  ((:خوف الفتنة بالخروج عليه،ويوضحه ماجاء في الفتاوى الفقهية من قوله

 وحيث لا وجبت ـولو في السر ـ وجبت طاعته،أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير

 لأن أمره بمحرم في اعتقاده ينبغي أن لا ـلا في السرـ  من الفتنة  خوفاًر،الجهطاعته في 

 ووقوع مفسدة أعظم،لأنه حينئذ يخشى من عدم طاعته قيام الفتنة؛يكون له حرمة إلا في الجهر

((
)٢(.  

ل ومنه ما هو عد،ن السعر منه ما هو ظلم لا يجوزأيتبين  ((: فقالوا الحنابلةوأما متأخروا        

و منعهم مما ،أالبيع بثمن لا يرضونهكراههم بغير حق على إذا تضمن ظلم الناس وإ ف،جائز

كراههم على ما يجب عليهم من إذا تضمن العدل بين الناس مثل إو،أباحه االله لهم فهو حرام

فهو جائز بل ،ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل،المعاوضة بثمن المثل

 ))واجب
  .فهم يرونه إكراهاً بحق،وهو بيع صحيح نافذ،)٣(

وجائز لمن أتى   ((:وأما الظاهرية فهم لا يجيزون للسلطان التسعير،إذ قال ابن حزم         

ولا ،السوق من أهله، أو من غير أهله، أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر

 ))اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك، ولا للسلطان
)٤(.  

 :ولكن ظاهر كلام ابن حزم أن السلطان إذا سعر بالعدل فالبيع نافذ لعدم الغبن؛لأنه قال         

اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا ،ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي((

 السلامة فإن اشترط أحدهما، ورضاهما به،بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك

ووقع البيع كما ذكرنا ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو 

 ))بيع باطل مردود مفسوخ أبدا
)٥(.  

أن القول بصحة البيع بسعر السلطان،دائرة بين فريقين،فريق يرى يظهر ومما تقدم          

كراهاًظاهراً كالشافعية،أو أن الإلزام بثمن عادل حرمة التسعيرإلا أنه لايرى في سعر السلطان إ

 ـــــــــــــــــ
     .٧،ص٣الدمياطي،إعانة الطالبين،ج)١(
     .٢٣٦،ص٢ابن حجر الهيتمي،الفتاوى الفقهية،ج)٢(
     .٧٦،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٣(
     .٤٠،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٤(
      .٨،٨٣٩ابن حزم،المحلى،ج)٥(
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ى التسعيرواجباً على الإمام عندما تقتضيه مصلحة رواجب أصلاًفي كل بيع كابن حزم،وفريق ي

  .  في العدل والمعروف واجبةي الإلزام به عدلاً،وطاعة السلطان السوق والناس،ويرون ف

 عند الإقتضاء،والإلزام به حق واجب على ماتقدم ذكره من أن التسعير جائز:والراجح        

،أما ماصرح به الحنابلة وبعض السلطان،والإلتزام واجب على الرعية،لكونه طاعة في المعروف

ه ظاهر اأن التسعير ليس فيه اكر:الأول:الحنفية من كون التسعير إكراهاً فمردود من وجهين

  .إكراهاً فهو اكراه بحقم اعتباره أنه لوسل:والثاني.بجبر بائع بعينه على البيع

 كراه على البيع بحقيجوز الإ،كراه على البيع لا يجوز الا بحقن الإأنه كما إف((:يقول ابن تيمية

لابثمن إيبيع  لاأكراه على والإ،والنفقة الواجبة،بيع المال لقضاء الدين الواجب: مثل،فى مواضع

الغراس والبناء :ومثل، الغيرطعام المضطر إلى:ويجوزفى مواضع مثل،بحق لاإلا يجوز،المثل

 ))ونظائره كثيرة،ن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثرأرض ن لرب الأإف،الذى فى ملك الغير
)١(.   

النسبة المحددة  فيظهر في حكم التبايع بالسعر المقيد بأما أثر الخلاف على تعاملات الأسهم

بما يتجاوزها ارتفاعاً  ـ بيعاً وشراء ـإدخال أوامر المتعاملين من  تمنع ، التيللتذبذب

  .وانخفاضاً،وسيأتي في المطلب الرابع

  .العلاج الفقهي للتسعير:المطلب الثالث          

  :،وهي كالتاليط التي وضعها المجيزون للتسعيروالعلاج الفقهي للتسعير يتمثل في الشر       

ولا ((: قاللبحرالرائقفي ا،ف)٢(انخفاض الأسعارأن يلحق الناس ضرربارتفاع أو:أولاً         

 ))فاحشاًالقيمة تعدياً أرباب الطعام عن يسعر السلطان إلاأن يتعدى
 :قال في تحفة الملوكو،)٣(

 ))ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعا للضرر العام((
ولا ،على أحد مالهلايسعر ((:وقال في الكافي،)٤(

 يتبين في ذلك ضرر داخل على  إلا أن،ممن لا يريد ولا بما لا يريد،يكره على بيع سلعته

 ))فيجتهد السلطان في ذلك،وصاحبه في غنى عنه،العامة
وجماع الأمر أن  ((:ويقول ابن القيم،)٥(

وإذا اندفعت ط ،تسعير عدل لا وكس ولا شط  سعر عليهم،مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير

 ـــــــــــــــــ
        .٧٧ص،٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)١(
التاج المواق،.٤٠٠،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.١٢٩،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٢(

  .٣٨٣،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج.٧٦،ص٢٨ ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج.٤،٣٨٠،جوالإكليل
     .٢٣٠،ص٨ابن نجيم،البحر الرائق،ج)٣(
     .٢٣٥،ص١الرازي،تحفة الملوك،ج)٤(
     .٣٦٠،ص١بد البر،الكافي،جابن ع)٥(
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 ))حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل
يتحمل :رج تحت القاعدة الفقهيةوأصل التسعير مند،)١(

  .)٢(الضرر الخاص لدفع الضرر العام

وقد نص المجيزون للتسعير أن على الإمام أو نائبه أن يستعين ،ةدلالتسعير بقيمة عا:ثانياً        

ويتعدون ،فإن كان أرباب الطعام يتحكمون((:في الهدايةقال ة العادلة،فمبذوي الخبرة،للتسعير بالقي

فحينئذ لا بأس ،يانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيروعجز القاضي عن ص، فاحشاًعدياًعن القيمة ت

 ))بمشورة من أهل الرأي والبصيرة،به
فلا يكون إلا إذا  ((:وفي التاج والإكليل قال عن التسعير،)٣(

 ))بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء،ورآه مصلحة،كان الإمام عدلاً
واشترط ابن تيمية ،)٤(

وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير ((: القيمة العادلة للتسعير،فقال ابن تيميةوتلميذه

 ))سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط،العادل
تسعير عدل   سعر عليهم ((:وقال ابن القيم،)٥(

))طلا وكس ولا شط
)٦(.  

لا عن كثرة الخلق،ولاندرة ،أن يكون موجب التسعير ناشئاً عن تعدي التجار:ًثالثا          

من غير ،ذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروفإف ((:اشترطه ابن تيمية،حيث قالالسلع،

ن يبيعوا ألزام الخلق إف،فهذا إلى االله،ما لكثرة الخلقإو،ما لقلة الشيء،إوقد ارتفع السعر،ظلم منهم

 ))كراه بغير حقإبقيمة بعينها 
)٧(.  

لأنه إن لم يكن كذلك فالتسعيرمن السلطان  الإمام عدلاً،وتقدم عن المالكية؛ن يكونأ:رابعاً        

  . الرعيةلظلممظنة 

  .تطبيقات التسعير في أسهم السوق السعودي:        المطلب الرابع

رة في  وانخفاضاً بعشيحدد نظام التداول في السوق السعودي نسبة التذبذب ارتفاعاً          

  . سعر افتتاح السوق،لكل شركة من شركات السوق على حدهمن%)١٠(المائة 

وذلك أن نظام التداول يسمح بإدخال الأوامرـ بيعاً وشراء ـ قبل افتتاح السوق بساعتين،ويقوم 

المتداولون بالمزايدة آلياً،عبر شبكة الحاسوب لنظام التداول،بحيث يتم افتتاح السوق بتنفيذ أعلى 

لتذبذب،لتكون عشرة في المائة من سعر الافتتاح،ارتفاعاً سعر للطلب،ومنه تحسب نسبة ا

 ـــــــــــــــــ
     .٣٨٣،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج)١(
     .١٩٧،ص١الزرقا،شرح القواعد الفقهية،ج.٢٨٢،ص١الحموي،غمز عيون البصائر،ج:انظر)٢(
 ٨ابن نجيم،البحر الرائق ، ج.٤٠٠،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج:وانظر.٤،٩٣المرغيناني،الهداية،ج)٣(

     .٢٣٠، ص
     .٣٨٠،ص٤اق،التاج والإكليل،جالمو)٤(
     .١٠٥،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
     .٣٨٣،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج)٦(
      .٣٥٦،ص١ابن القيم،الطرق الحكمية،ج:وانظر.٧٦،ص٢٨ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٧(
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،فأقل سعرقد يبلغه السهم )د١٠٠(ولار،فلو كان سعرالسهم وقت الافتتاح مائة د%)١٠(وانخفاضاً

  .)د١١٠(مائة وعشرة دولاراتقد يبلغه ارتفاعاً،وأعلى سعر)د٩٠( تسعون دولاراًانخفاضاً

اً لعموم شركات السوق،ومخالفاً لبعض أنظمة التداول ويعتبر هذا النطاق في تذبذب السهم تسعير

  .العالمية مفتوحة التذبذب

البة للأوراق المالية،نجد أن السمة الغوبالنظر لحال الأسواق الناشئة،كالسوق السعودي         

على تعاملات المتداولين فيه هي المضاربة ـ بمفهوم أهل السوق ـ وهي تكرار البيع والشراء 

  .تغير سعر السهم بشكل لحظي،لابقصد الحصول على عوائد وأرباح الشركةتفادة من بقصد الاس

وهذا السلوك في تعاملات السوق يزيد من حدة الارتفاع والانخفاض في سعر السهم خلال فترة 

م المضاربين،لأضرذلك بالمساهمين التداول اليومية،فلو ترك الأمرـ بفتح نسبة التذبذب ـ لتحكُ

،لأجل هذا فإن ماتتخذه بعض الأسواق المالية من تحديد نسبة التذبذب،بقصد تقليل إضراراً بالغاً

،يعتبر متوافقاً مع القول الراجح في حكم )١(مخاطر الارتفاعات والانخفاضات الحادة في السوق

   .التسعيرعلى ماتقدم ذكره في الخلاف،واالله أعلم

 ه في الفقه الإسـلامي وتطبيقاتـه  وعلاج في معاملات الأسهم   الإكراهأثر:المبحث الثالث 

 .في سوق المال السعودي

أَن تَأْتِـي أَمـراً باطِنُـه خِـلافُ      ـ في اللغة ـ وهو التلجئة،وهي   هرِ مصدر كَهالإكرا       

ما أكْرهـتَ نَفْـسك     : بالضموالكُره  .)٢(ظاهره، وذلِك مِثْلُ إِشْهادٍ علـى أَمرٍ ظاهِره خِلافُ باطِنِه        

 ،الجمـلُ الـشَّدِيد   :والكره،والكُره بالضم،الإباء والمـشقة،   ما أكْرهك غيرك عليه   :  وبالفتح عليه ، 

الحـرب،أو الـشِّدةُ فـي      :والكَرِيهةُ،الأَسـد :والكَرِيه،الأرض الغَليظَةُ الصلْبةُ  : والكراهةُ، كسحابةٍ 

وقد أَجمع كثـير مـن أَهـل      ،)٣(الصارِم لا ينْبو عن شيءٍ    السيفُ  : وذُو الكَريهةِ  ،الحربِ، والنَّازِلَةُ 

     هوالكُر هاللغة أَن الكَر    لغة وقع فجائِز ر القاضي الرجـلَ    : يقال والإكراه الجبر، ،)٤(لُغتان، فبأَيبأَج

صبر الـحاكم فُلانـاً علــى يمـين    : يقال ،والإكراه الصبر،)٥(علـى الـحكم إِذا أَكرهه علـيه   

ب٦( أَي أَكرههراًص(.  

 ـــــــــــــــــ
    .١٠٧دوابه،نحوسوق مالية إسلامية،ص:انظر) ١(
     .١٥٢،ص١ابن منظور،لسان العرب،ج)٢(
     .١٦١٦،ص١الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ج)٣(
      .٥٣٤،ص١٣ابن منظور،لسان العرب،ج)٤(
       .١١٦،ص٤ابن منظور،لسان العرب،ج)٥(
     .٤٣٨،ص٤ابن منظور،لسان العرب،ج)٦(



www.manaraa.com

  - ٢٨٠ - 

  

اسم لفعـل   :الإكراه ((:قال في المبسوط  ،فعند الفقهاء وردت له تعريفات    :وفي الاصطلاح           

يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية فـي حـق                   

أو يسقط عنه الخطاب  هالمكر (( 
عبـارة عـن الـدعاء إلـى     ((:وفي البدائع عرف الإكراه بقوله،)١(

 ))مع وجود شرائطها  ،بالإيعاد والتهديد ،الفعل
والإكراه ممن كـان أقـوى مـن        ((:وقال الشافعي ،)٢(

المكر    ه في الحال التي يه فيها كره،      ولا يمتنع هو بنفـسه سـلطاناً  ،اههالتي لا مانع له فيها من إكر 

 ))ق على من هو أقوى منه     أو في بيت مغل   ، في صحراء  أو رجلاً ،أوخارجياً،أو لصاً ،كان
وفـي  ،)٣(

ولا يتحقـق   ،المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليـه      :وحققنا أن المضطر هو   ((:أحكام القرآن قال  

كـالمرتعش  ـ لم يكن له عليه قدرة  ،ومن خلق االله فيه فعلاً،اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء

وقد ،د يكون عنـد علمائنـا المـضطر   وأشرنا إلى أنه ق،ولا ملجأ لا يسمى مضطراًـ والمحموم  

 ))والمحتاج مضطر مجـازاً   ، ولكن الملجأ مضطر حقيقة    ،يكون المضطر المحتاج  
وقـال فـي    ،)٤(

أن يلجأ إليـه مثـل مـن يحلـف لا يـدخل             :أحدهما،والمكره على الفعل ينقسم قسمين     ((:المغني

 ـ   أومـدفوعاً فـأخرج محمولاً  ،أولا يخـرج منها   ،مل فأدخلها فح،داراً ولم يمكنـه   ،اره بغيـر اختي

 ))أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه     :الثانيو...الامتناع
كل :والإكراه هو  ((:وقال ابن حزم  ،)٥(

كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منـه إنفـاذ مـا        ،وعرف بالحس أنه إكراه   ،ما سمي في اللغة إكراهاً    

 ))اد المال كذلكأو الوعيد بإفس،أو الوعيد بالسجن كذلك،والوعيد بالضرب كذلك،توعد به
)٦(.  

هو الضغط على إنسان بوسيلة مرهبـة،أو بتهديـده بهـا       ((هالإكرا:وقال بعض المتأخرين          

 ))لإجباره على فعل أوترك
)٧( .  

  :لبا مطوفيه        

  .هالخلاف الفقهي في حكم بيع المكر:المطلب الأول      

 يعود لاختلاف الفقهاء فـي كـون   لخلافوسبب ا، على أقوالفي حكم بيع المكره  اختلف          

  :،والأقوال كالآتيتهلصحهو شرط ،أو في العقدلزوم الرضاً هو المبيح للتجارة،أوهو شرط

 ـــــــــــــــــ
     .٣٨،ص٢٤المبسوط،السرخسي،ج)١(
     .١٧٥،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٢(
     .١١٣،ص٧الشافعي،الأم،ج)٣(
     .٨١،ص١ن العربي،أحكام القرآن،جاب)٤(
     .٣٩١،ص٩ابن قدامة،المغني،ج)٥(
     .٣٣٠،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٦(
  .٣٥٦الزرقاء،المدخل الفقهي العام، ص )٧(
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 وهو قـول الجمهـور،وهم بعـض      بـالإكراه، غيـر منعقـد      باطلأن البيع   :الأول         القول

  .)١(الشافعية،والحنابلة،والظاهريةبعض المالكية،و

   :واستدلوا بالآتي

ياأَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُـون تِجـارةً              ﴿:قوله تعالى :أولاً        

  .)٢(﴾عن تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما

 تعالى قيد ما يحل من التجارة بماكان عن تراض،فإذا عـدم الرضـا             أن االله :جه الدلالة و        

  .الفسادالنهي قتضي لباطل،وم بان أكل أموال الناسنهى عداخل البيع في عموم ال

وتنبيـه علـى إبطـال    ،لفوات الرضا فيه،هذا نص على إبطال بيع المكره    ((:قال في أحكام القرآن   

 ))أفعاله كلها حملا عليه   
 فصح أن كل بيع لم يكن عن تـراض فهـو باطـل    ((:مويقول ابن حز  ،)٣(

((
وذلك يقتضي أن التراضي هو المبـيح  ،لم يشترط فى التجارة إلا التراضي   ((:ويقول ابن تيمية  ،)٤(

 ،و طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حلـه       ،أواذا كان كذلك فاذا تراضى المتعاقدان بتجارة      ،للتجارة

 ))كالتجارة فى الخمر ونحو ذلك، ورسولهن يتضمن ما حرمه االلهأإلا ،بدلالة القرآن
)٥(.  

  .)٦(»إِنَّما الْبيع عن تَراضٍ«:  قَالَ رسولُ اللَّهِ:  قالحديث أبي سعيد الخدري :ثانياً        

  . فيه كما في الاستدلال بالدليل السابقوجه الدلالة        

ن االله تَـجاوز لِـي عن أُمتِـي الـخَطَأَ،       إِ((:قال عن النبي    بن عباس   حديث ا :ثالثاً        

 ))والنسيان، وما استُكْرِهوا علـيهِ
)٧(.  

 ـــــــــــــــــ
الشربيني،مغني المحتاج .١٦٣،ص١ابن جزي،القوانين الفقهية،ج.٨١،ص١ابن العربي،أحكام القرآن،ج:انظر)١(
 . ٣٥، ص٤ابن مفلح،الفروع ،ج.٢٦٥،ص٤المرداوي،الإنصاف،ج.٢٥٧،ص١الشيرازي،المهذب،ج.٧،ص٢ج،

     .٢١،ص٩ابن حزم ،المحلى،ج
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٢(
     .٥٢٤،ص١ابن العربي،أحكام القرآن،ج)٣(
     .٢١،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٤(
     .١٥٥،ص٢٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج)٥(
 ابن ماجه،سنن ابن ماجه،كتاب التجاات،:انظر. حبان،أخرجه ابن ماجه والبيهقي،وصححه ابنحديث صحيح)٦(

باب ما جاء البيهقي،سنن البيهقي،جماع أبواب بيوع الكلاب،.٧٣٧،ص٢،ج)٢١٨٥(،رقم الحديثباب بيع الخيار
ابن حبان،صحيح ابن حبان،باب البيع .١٧،ص٦،ج)١٠٨٥٨(،رقم الحديثفـي بـيع الـمضطر وبـيع الـمكره

وانظر في .٣٤٠،ص١١،ج)٤٩٦٧(،رقم الحديثة التي مِن أجلها زجر عن هٰذا البيع ذِكْر العِلَّالمنهي عنه،
تحقيق (٤،م٢،مصباح الزجاجة،ط)م١٤٣٦/هـ٨٤٠ت(الكناني،أحمد بن أبي بن اسماعيل الكناني:تصحيح الحديث

     .١٧،ص٣م،ج١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣دار العربية،بيروت،)محمد المنتقى الكشناوي
ابن ماجه،سنن ابن :انظر.بيهقي،واللفظ للبيهقي،وصححه ابن حبان والحاكم،أخرجه ابن ماجه والحديث حسن)٧(

البيهقي،سنن البيهقي،جماع .٦٥٩،ص١،ج)٢٠٤٥(،رقم الحديث باب طلاق المكره والناسيماجه،كتاب الطلاق،
ابن حبان .٣٥٦،ص٧،ج)١٤٨٧١(،رقم الحديث باب ما جاء فـي طلاق الـمكرهأبواب مايقع به الطلاق،

، ) ٧٢١٩(،رقم الحديث  ذِكْر الإِخبارِ عما وضع اللَّه بفَضلِه عن هٰذه الأمةِان،باب فضل الأمة،،صحيح ابن حب
،رقم النكاح والطلاق والرجعة:  ثلاث جدهن جد وهزلهن جدالحاكم،المستدرك،كتاب الطلاق،.٢٠٢،ص١٦ج

= 
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أن التجاوز يفيد رفع الإثم ،ونفي حكم ماوقع عن خطـأ أو نـسيان أو               :ووجه الدلالة فيه         

 :علمـاء قال بعض ال،وهو حديث جليل ((:قال في الفتح  يخرج عن هذا إلا ما خرج بالدليل،      إكراه،ولا

الثاني ما يقع عـن خطـأ أو      ،لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا       ؛ينبغي أن يعد نصف الإسلام    

و عنه الإثم أو الحكم أو     فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء هل المعف         ،نسيان أو إكراه  

 ))وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل،هما معا
)١(.  

  .بضعف الحديث:ونوقش      

  .كماهو مبين في تخريجهيح،الحديث صحبأن :ورد      

 بعـد زوال عـارض      كـره مأن العقد ينعقد صـحيحاً،ولا يلـزم إلا باختيـار ال          :القول الثاني   

 .)٢(الإكراه،وهو المشهور عن المالكية

  :استدلوا بالآتي

 لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عـن            ياأَيها الَّذِين آمنُوا  ﴿:قوله تعالى :أولاً      

  .)٣(﴾تَراضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما

 )) نفسٍ منهإلاَّ بطيبِلا يحِلُّ مالُ امرىءٍ مسلـمٍ، ((: قالَ رسولَ االله قول ال :ثانياً      
)٤(.  

  ـــــــــــــــــ
= 

 ، ٥ الباري ،جابن حجر،فتح:انظر.وصحح إسناده ابن حجر في الفتح.٢١٦،ص٢،ج)٢٨٠١(الحديث
الكناني،مصباح الزجاجة ، :انظر.هومعلول بالوليد بن مسلم،وهو مدلس،وبابن لهيعة:وقيل.١٦١ص
ابن :انظر. ))والْخَبر، وإِن لَم يصِح سنَده، فَإِن معنَاه صحِيح بِاتِّفَاقٍ مِن الْعلَماءِ ((:قال ابن العربي.١٢٦،ص٢ج

    .١٦٣،ص٣العربي،أحكام القرآن،ج
     .١٦١،ص٥ابن حجر،فتح الباري،ج)١(
الدسوقي،حاشية .٢٤٨،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج.٢٤٩،ص٤المواق ،التاج والإكليل،ج:انظر)٢(

    .٦،ص٣الدسوقي،ج
     .٢٩:سورة النساء،الآية)٣(
باب ب،البيهقي سنن البيهقي،كتاب الغص:انظر. بشواهده،أخرجه البيهقي عن عم أبي حرة الرقاشيحسنحديث )٤(

وأخرجه .١٠٠،ص٦،ج)١١٣٢٥(،رقم الحديثمن غصب لوحاً فأدخـله فـي سفـينة أو بنـى علـيه جداراً
الدارقطني،سنن الدار قطني،كتاب البيوع،باب لايحل مال :انظر.الدارقطني عن الرقاشي وأنس بن مالك

حمد،مسند عم أبي أحمد،مسند أ:انظر.وأخرجه أحمد عن الرقاشي.٢٦،ص٣،ج)٩١(ورقم)٩٢(امرئ،الحديث رقم
  .٧٢،ص٥،ج)٢٠٧١٤(حرة الرقاشي،رقم الحديث

لا يحِلُّ لامرِىءٍ أن يأْخُذَ عصا أخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ «:قال أن النبي حديث أبي حميد الساعدي :       ومن شواهده
٢٣٦٥٤( الحديث أحمد،مسندأحمد،مسندأبي حميد،رقم:انظر.وهو صحيح،أخرجه أحمد،وابن حبان.»نَفْسٍ مِنْه ( ،

إن أموالَكم حرام «: ذِكْر الخبرِ الدالِّ على أن قولَهابن حبان،صحيح ابن حبان،باب الجنايات،.٤٢٥،ص٥ج
وقد قوى ابن حجرإسناده في .٣١٦،ص١٣،ج)٥٩٧٨(،رقم الحديثأراد به بعض الأموالِ لا الكُل» عليكم

  .٤٦،ص٣ابن حجر،تلخيص الحبير،ج:انظر.التلخيص
لا يحلُبن أحد ماشيةَ ((:قال عبدِ االلهِ بنِ عمر رضي االلهُ عنهما أن رسولَ االلهومافي الصحيحين من حديث     

،رقم الحديث باب لا تُحتَلَب ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنِهِالبخاري،صحيح البخاري،كتاب في اللقطة،. ))امرىءٍ بغيرِ إذنِه
،رقم الحديث باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهااللقطة،مسلم،صحيح مسلم،كتاب .٨٥٨،ص٢،ج) ٢٣٠٣(
  .١٣٥٢،ص٣،ج) ١٧٢٦(
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أن الرضا شرط للزوم العقد،فيشترط في لزوم العقـد أن يكـون عاقـده              :جه الدلالة و           

،بدلالة الآية  لعدم وجود الرضا المشترط في البيع     ،المكره على البيع غير مكلف به شرعاً      و مكلفاً،

  .)١(فإن أجازه جاز وإلا بطل،ه بعد إذنهيخير فيه المكرفوالحديث،

بأن انعقاد البيع لايكون إلا بتمام ارادة العاقد،فالصيغة إنمـا هـي إبانـة عـن                :ونوقش         

الرضاوإرادة العقد،فإذا كان الرضا معدوماً بالإكراه فالصيغة لغو،لأن الإكراه يزيل الإرادة،فـلا            

  .ينعقد البيع أصلاً

 ـ   أن الإكراه يفسد العقد   :القول الثالث          راه وأجـازه المكـره صـح     ،فإذا زال عارض الإك

أن الرضـا   :ووجه قولهمـا  (( : به قوله في البدائع    مااستدلواوملخص  ،)٢(مذهب الحنفية  العقد،وهو

والإكـراه يـسلب    ﴾إلا أن تكون تجارة عن تـراض مـنكم      ﴿: قال االله تعالى   ،شرط البيع شرعاً  

 بالقبض بحكم البيع    والمشتري،وحجتنا في ذلك أن بيع المكره فاسد       ((:وقال في المبسوط  ،)٣(الرضا

وهو الإيجاب والقبـول    ،وبيان الوصف أن ما هو ركن العقد لم ينعدم بالإكراه         ،الفاسد يصير مالكاً  

إلا أن تكون تجارة عـن      ﴿:قال االله تعالى  ،وإنما انعدم ما هو شرط الجواز وهو الرضى       ،في محله 

 ))وتأثير انعدام شرط الجواز في إفساد العقد كما هو﴾تراض منكم
)٤(.  

بأن جعل الرضا شرطاً في البيع غير مسلم،بل هـو ركـن الـصيغة الدالـة                :ونوقش          

،فيبطل العقد من  فهي لغو عليه،فإذا ظهر من أحوال العاقد أن صيغة العقد لا تنبئ عن إرادة العقد              

 مبادلـة باطلـة     لاتوجب انعقاد البيع،لأنهـا    أصله،ومبادلة المال بين العاقدين حال إكراه أحدهما      

  .﴾إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  ﴿:رعاً،لقوله تعالىش

          

إجازة المكره،بعد زوال العارض،وهو قـول      على   أن الإكراه يجعل العقد موقوفاً    :القول الرابع    

  . )١( من الحنفية)٥(زفر

 ـــــــــــــــــ
     .٢٤٨،ص٤انظركالحطاب،مواهب الجليل،ج)١(
ابن عابدين،حاشية ابن .١٨٢،ص٥الزيلعي،تبيين الحقائق،ج.٢٧٥،ص٣المرغيناني،الهداية،ج:انظر)٢(

     .١٨٦،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٣٠،ص٦عابدين،ج
      .١٨٦،ص٧اني،بدائع الصنائع،جالكاس)٣(
     .٥٥،ص٢٤السرخسي،المبسوط،ج)٤(
بري ن الع بن مسلمبن الهذيل بن قيس،وهوزفر  يكنى بأبي الهذيل العنبري الفقيه المجتهد الرباني العلامة،هو)٥(

هو من  ((:،قال عنه الذهبي)م٧٢٨/هـ١١٠د(ولد سنة عشر ومائة،صفهانأوكان أبوه من أهل ،البصري الكوفي
بحور الفقه وأذكياء الوقت تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته وكان ممن جمع بين العلم والعمل وكان يدري 

ثم هدم ثانيا ،ثم خرج وأصلح منزله،واختفى مدة وهدم منزله،كره زفر على أن يلي القضاء فأبىأُ ))الحديث ويتقنه
قتله الورع،وكان إذا ذكروا الدنيا :ه يقولون،عرف عنه شدة الورع،حتى كان أصحابحتى عفي عنه،واختفى كذلك

،ونقل عنه أنه كان من أصحاب الحديث وكان أحد العشرة الذين دونوا الكتب.في مجلسه قام عن جلسائه

= 
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ف قبـل  الموقـو للحنفية،إلا أن زفر ذكرأن لقول السابق وأدلة هذا القول هي عين أدلة ا            

ولو ،ألا ترى أنه لو أجاز بعد زوال الإكـراه جـاز           بخلاف الفاسد،  الإجازة لا يفيد الملك بالقبض    

  .)٢( لما جاز لأن الفاسد لا يجوز بالإجازةكان فاسداً

  .ونوقش بمثل مانوقش به القول السابق

  .يـــحج        التر

لعدم الرضا الذي لا تحل التجـارة إلا        هو القول الأول،فبيع المكره لاينعقد أصلاً               الراجح  

به،على ماتقدم في الأدلة لهذا القول،أما أدلة المخالفين فهي اجتهادات في تكييف الرضـا شـرطاً        

،وهو اهب أصحابها،والمعتمد مادلت عليه آية التراضي والأحاديث التـي بمعناهـا  على أصول مذ  

،والشريعة إنما تـأمر بالقـسط      لإكراه ظلم ،كما أن ا  ل كرها أكل لأموال الناس بالباطل     أن أخذ الما  

،وتنقض الظلم وما بني عليه،فلا يترتب على ماأخذ كرها حكم البيع الصحيح،ولو أجـازه              والعدل

   .المكره،واالله أعلم

  . معاملات الأسهمعلى  الإكراه أثر: الثانيالمطلب       

  يكون فيها إكراهاً أو لايكون؟يتعين أولاً تفصيل مايتم في معاملات الأسهم،وهل يعد ما        

يقوم المتعاملون في الأسهم بالتداول بأسعار السوق،التي يفترض أن يكون المعيار الحقيقـي لهـا             

هو تقابل العرض والطلب،بلا غش أو خداع،ولكن هذا الشرط يبدو عزيزاً أمام جـشع أصـحاب      

مـة الأسـواق الناشـئة أن    لتي تؤثر في تحديد أسعار الأسـهم،فالواقع فـي عا        الأموال الكبيرة ا  

إخضاع الـسهم إلـى     بين إلى   رالمضاربات هي السلوك السائد لدى المتداولين،فيعمد كبار المضا       

أدنى مستوى سعري له عند رغبتهم في الشراء،ببيع كميات أكبـر ممـا هـو مطلـوب علـى                   

 حتـى   السهم،بحيث تستوعب جميع الطلبات مما يدفع السهم للنزول سعرياً،وتتكرر هذه العمليـة           

 ـ  السهم  يصل السهم إلى السعر المستهدف للشراء من كبار المضاربين،ثم يبقى            اق متذبذباً في نط

،ثم يتم عكس العملية باتجاه الصعود بسعر السهم،بالشراء لكامل         سعري ضيق بغرض التجميع فيه    

  ـــــــــــــــــ
= 

ومات بالبصرة في أول خلافه المهدي سنة . وإذا جاء الأثر تركنا الرأي،نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر:يقول
عن عمر يقارب الخمسين )م٧٧٤/هـ١٥٨ت(ه السنة مات المنصورثمان وخمسين ومائة وفي هذ

  .٣٨،ص٨سير أعلام النبلاء،ج الذهبي،.٥٣٤،ص١القرشي،طبقات الحنفية،ج:انظر.عاماً
ابن عابدين،حاشية ابن .١٨٢،ص٥الزيلعي،تبيين الحقائق،.٢٧٥،ص٣المرغيناني،الهداية،ج:انظر)١(

           .١٨٦،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج.١٣٠،ص٦عابدين،ج
الكاساني،بدائع .١٣٠،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.١٨٢،ص٥تبيين الحقائق،ج:انظر)٢(

            .١٨٦،ص٧الصنائع،ج
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 إلـى   الـسهم مليـة حتـى يـصل       المعروض ليندفع السعر إلى مـستويات عاليـة،وتتكرر الع        

  .هدف للبيع، ثم يبقى السهم متذبذباً في نطاق سعري ضيق بغرض البيع والتصريفالسعرالمست

العادي يندفع للبيع،لعلمه بـأن سـعر        أن المساهم : هنا لصغار المتداولين   ووجه الإكراه           

السهم سيتهاوى بفعل كبار المضاربين إلى أسعار متدنية،فيقوم بالبيع رغـم خـسارته،خوفاً مـن         

  .أكبرتحقيق خسائر 

  أما هل يعد هذا إكراهاً عند الفقهاء؟

  :فهذا يتوقف على ماقرره الفقهاء إكراهاً،وهو كالآتي

  .الإكراه عند الحنفية:أولاً     

 :فـالإكراه الملجـئ  كراه الملجئ،والإكراه غير الملجئ،الإ:يقسم الحنفية الإكراه إلى نوعين           

عضو مـن أعـضاء     و معه المكره فوات نفسه أ     ويسمى الإكراه الكامل،وهو الإكراه الذي يخاف     

  .،وحكمه أنه يعدم الرضا،ويوجب الإلجاء،ويفسد الاختياربدنه

ويسمى الإكراه القاصر،وهوالإكراه الذي لايخاف معه المكره فـوات         :والإكراه غير الملجئ       

 ـ،وحكمه أ كالإكراه بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس  نفسه أو عضو من أعضاء بدنه،      ه يعـدم  ن

 وهذا النوع من الإكراه لا يـؤثر إلا فـي تـصرف             ،ولايفسدالاختيار،ولا يوجب الإلجاء  ،الرضا

   .)١(يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع والإجارة والإقرار

                     .الإكراه عند المالكية:   ثانياً

فـالإكراه علـى   ،)٢(البيـع إكراه على البيع،وإكراه على سبب  :الإكراه عند المالكية نوعان           

كما إذا أجبره ظـالم علـى        :على سبب البيع  الإكراه  ويكره البائع على بيع سلعة بعينها،     أن  :البيع

أو أكرهه على أن يبيعها ليأخذ الظالم ثمنها منه أو من           ،فباع سلعته لإنسان ليدفع ثمنها للظالم     ،مال

بائع،ويفترقان في أن الإكراه علـى سـبب   والحكم فيهما أن البيع لا يلزم إلا إن أجازه ال ،المشتري

البيع يوجب رد السلعة إلى البائع بلا ثمن،بخلاف الإكراه على البيع،فيجـب رد الـسلعة للبـائع                 

وهناك رأي آخـر عنـد   قد أخذ الثمن فيرجع عليـه المـشتري،     بثمنها الذي باعها به،لأن الظالم      

  . أن بيع من أكره على سبب البيع لازم:المالكية

 ـــــــــــــــــ
الزيلعي،تبيين الحقائق ، .٧٩،ص٨ابن نجيم،البحر الرائق،ج.١٧٥،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)١(

    .١٢٩،ص٦ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج.١٨١،ص٥ج
،ص ٤الحطاب،مواهب الجليل ، ج.٦،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج.٢٤٩،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج:انظر)٢(

٢٤٥.     
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 يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لـذي  وأما مايتحقق به الإكراه فهو التخويف الواضح بما         

  .)١( في ملأ،أو التخويف بقتل ولده،أوبأخذ مالهمروءة من سلطان أو غيره

 .الإكراه عند الشافعية:ثالثاً          

متناع منـه مـن     والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الإ           ((:قال الشافعي          

سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالـة أنـه إن                   

 ))امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه
)٢(.  

والمنصوص في المذهب أن الإكراه يحصل بالتخويف من قادر يغلب على الظـن أنـه                        

 ـ ذى،بالقتل،أو الضرب الشديد،وضرب ذي المروءةيوقع الأ  في الملأ،أوالحـبس   ـ ولو بصفعة 

  .)٣( ونحوهالطويل،وإتلاف المال

  .الإكراه عند الحنابلة:رابعاً     

خذ أبالحبس له أو لوالده أو ولده،أو     ببالضرب،أولإكراه يحصل بالإيلام بالقتل،أو   المذهب أن ا        

 في النفس أو عـضو      لايكون الإكراه إلا بالتهديد بضرر    :في رواية و،مال يضره،أو التهديد بأحدها   

  .  )٤(ويكون الإكراه بإحراق ما يؤلمه:وقيلمن أعضاء البدن،

          

  .الإكراه عند الظاهرية:خامساً    

وعرف بـالحس أنـه     ،والإكراه هو كل ما سمي فـي اللغـة إكراهـاً          ((:يقول ابن حزم           

أو الوعيـد   ،والوعيد بالـضرب كـذلك    ،من لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به       كالوعيد بالقتل م  ،إكراه

أو ،أو سجن ،أو ضرب ،أو الوعيد في مسلم غيره بقتل     ،أو الوعيد بإفساد المال كذلك    ،بالسجن كذلك 

 ))إفساد مال
)٥(.  

 جميـع  في معاملات الأسهم لايعـد إكراهـا عنـد     ومن خلال ماتقدم يتضح أن الإكراه الحاصل        

  :اب التالية،للأسبالفقهاء

 ، لأن خلاً في صور الإكـراه عنـد الفقهـاء        ليس دا أن مايتم في معاملات الأسهم      :أولاً         

 لايعتبرون   المالكية ،لا يعتبرون العاقد مكرهاً حتى يتوجه إليه إلجاء كامل أو قاصر،ولأن          الحنفية
 ـــــــــــــــــ

الدسوقي،حاشية الدسوقي ، .٤٥،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٣٤،ص١خليل،مختصر خليل،ج:انظر)١(
   .٥٢،ص٤عليش،منح الجليل،ج.٣٦٨،ص٢ج
     .٢٣٦،ص٣الشافعي،الأم،ج)٢(
، ٢،ج الإقنـاع  الـشربيني، .٤٤٧،ص٦الرملي،نهايـة المحتـاج،ج   .٨،ص٢،ج مغني المحتاج  ني،الشربي:انظر)٣(

  .١٥١،ص٩النووي،المجموع،. ٤٣٧ص
   .٢٨٥،ص٥ابن مفلح،الفروع،ج.١٦٥،ص٣ابن قدامة،المغني،ج.٤٤٠،ص٨المرداوي،الإنصاف،ج:انظر)٤(
     .٣٣٠،ص٨ابن حزم،المحلى،ج)٥(
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لمالكيـة بقـولهم أو   العاقد مكرهاً حتى يتوجه إليه تخويف مؤلم مما ذكروه،والظاهر أن مقصود ا         

تخويف بأخذ ماله هو الأخذ المباشربقوة التهديد،ولايخفى أن خوف الخسائر التي يتوقعها صـغار           

المساهمين في السوق المالية،لايكون أخذها بشكل مباشر،بل هي توقع بهبوط الأسعار لمـستويات       

 ـ           د بعينـه، ومـن   متدنية،أوهبوط متحقق في سعر السهم،وفي كليهما لم يحصل أخذ المال من أح

 على عدم البيع،فالسعر قد يرتفع في فتـرة       أثير مايتوقعه لديه الاختيار ؛ لقدرته     يندفع للبيع تحت ت   

ظنه ويتوقعـه المـساهمون     زمنية قصيرة أو طويلة،ولايصبح مايخافه متحققاً،فلايمكن اعتبارماي      

ة والحنابلـة  لا يـدخل فـي صـور الإكـراه عنـد الـشافعي            كما أنه    ، على قول المالكية  إكراهاً

الـشافعية  و،فلا يعتبرون العاقد مكرهاً حتى يتوجه إليه ما ذكروه في صـور الإكراه،            والظاهرية

بأن أنه لا يعد مكرهاً،بل يصح بيع المصادر في المـشهورعندهم،  بيع المصادر ذكروا في صورة    

 تحـصيل   ـ  موهو ظالـ إذ مقصود من صادر  ،لأنه لا إكراه فيه،باع ماله لدفع الأذى الذي ناله

  .)١(المال من أي وجه كان

رجاء تحسن أسعار السوق،أو إبقاء الأسهم      أن المتداول يملك الاختيار وعدم البيع،     :ثانياً         

  .في ملكه بلا إكراه على البيع

أن خـوف الهبـوط المفـاجئ وارد لـدى كـل مـن يتعامـل فـي الأسـواق                    :ثالثاً         

واق العملات،وأسواق الذهب ونحوها،فلو اعتبـر هـذا الخـوف          ،كالأسواق المالية،وأس المتذبذبة

  .إكراهاً مؤثراً في البيع لفسدت جميع تعاملات هذه الأسواق

  .سلامي في الفقه الإعلاج الإكراه: المطلب الثالث    

  :)٢(أثره في البيع،كالآتيأو إفساد ،ليحكم بإبطال تعرض الفقهاء لمايشترط في الإكراه      

  .أن يكون الإكراه بغير حق،فلو أكره أحد على البيع بحق شرعي،فالبيع صحيح:أولاً        

  . لماتهدده بهالمكرِهأن يكون الإكراه من سلطان أو من قادر يغلب ظن المكره إيقاع :ثانياً        

 أن يكون الإكراه بما يؤذي ويلجئ المكره لفعل ما أكره عليه،على ماتقدم ذكره في:ثالثاً        

  .المبحث السابق

 ـــــــــــــــــ
النووي،روضة الطالبين .٣٨٨،ص٣لي،نهاية المحتاج،جالرم.٨،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج:انظر)١(

     .٧،ص٣الدمياطي،إعانة الطالبين،ج.٤٢،ص٩النووي ، المجموع،ج.٢٨٧،ص٣ج
الزيلعي،تبيين .٢٠،ص٥ابن نجيم،البحر الرائق،ج.١٧٦،ص٧الكاساني،بدائع الصنائع،ج:انظر)٢(

الحطاب،مواهب  . ٦،ص٣بير ،جالدردير،الشرح الك.٢٤٨،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج.١٨١،ص٥الحقائق،ج
المرداوي ،  . ٤٣٧،ص٢الشربيني ،الإقناع ،ج. ٧،ص٢الشربيني،مغني المحتاج،ج.٢٤٦،ص٤الجليل،ج

     .١٦٥،ص٣ابن قدامة،الكافي،ج.٤٤٠،ص٨الإنصاف ،ج
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أما العلاج لما يتخوفه المتداولون في السوق المالية من الهبوط المفاجئ الذي يضطرهم         

،بحيث يضع العميل للسمسارسعراً للبيع،فهذا يتمثل في الأوامر التي تسمى بوقف الخسارة

فاً للخسائر،ولإقتناع محدداً،متى هبط سعر السهم إليه فإنه يتوجب على السمسار البيع بلا تردد إيقا

العميل بأن هبوط سعر السهم إلى هذا السعر سيدفع بالسهم للتهاوي إلى أسعار متدنية توقعه في 

  . خسائر أكبر

  .)١(وهذا النوع من الأوامر ليس معمولاً به في السوق السعودي حتى اليوم

     

  . الإكراه في معاملات أسهم السوق السعوديتطبيقات:رابع الالمطلب  

تقدم أن الرأي الفقهي في مضاربات المتعاملين بالسوق عدم دخولها في صور الإكراه عند 

ولكن أورد هنا مثالاً لما يدعيه البعض إكراهاً،أو يتوهم دخوله في صور الإكراه المانع الفقهاء،

لصحة البيع ،لتوضيح صورة  الشبهة فحسب،وإلا فالرأي الفقهي عدم دخولها في الإكراه المؤثر 

  .ي صحة العقدف

 وصول المؤشر العام وهي،شهد سوق المال السعوي هبوطاً حاداً من أعلى قمة بلغهافقد         

م،ومنذ هذا التاريح وهو يتهاوى إلى مستوى ٢٦/٢/٢٠٠٦نقطة،بتاريخ ) ٢٠٨٤٢(للسوق إلى 

في وخلال هذا الهبوط الذي بلغ مانسبته واحد وستون ،)م٢٠٠٦(نقطة بنهاية العام ) ٧٩٣٣(

المائة من قيمة المؤشر،وهذا الهبوط الحاد الذي حصل في غضون عشرة أشهر أدى وقوع 

 ٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠(خسائر هائلة في السوق السعودي بلغت أربعمائة وخمسة وثمانين مليار دولار

 ومتسارع،ولأجل ذلك دفع بالكثير من المتداولين للبيع بشكل جماعي وهذا الهبوط الحاد،)٢()د

 السوق حصل فيها ضغط كبير على ملاكها لدفعهم للبيع بخسارة،ولاأستثني من فجميع شركات

شركات السوق السعودي أي شركة،ولكنني أضرب مثلاً بشركة مؤثرة في حساب المؤشر العام 

للسوق،وهي مصرف الراجحي من القطاع المصرفي،وهي شركة ذات عائد ربحي،ولها قوة في 

   .الاستثمار

 ـــــــــــــــــ
     .١٠٣دوابه،نحو سوق مالية إسلامية،ص:انظر)١(
     . من هذا الرسالة٢٣١راجع ص)٢(
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م حجم الخسارة ٢٠٠٦م البياني لمسارسهم الراجحي في السوق عاميتضح من خلال الرس   

ويتضح منه أن سعرالسهم للشركات الصغيرة والخاسرة،إذا كان هذا حال مصرف الراجحي،

  .)١ (%٧٨،٣٧بنهاية العام تناقص عن حده الأعلى  بنسبة

 :)م٢٠٠٦رسم توضيحي لمسار سهم الراجحي خلال عام (

  ریالا٤١١٦ًأعلى سعر لسھم الراجحي*
  
  
  ریالا٢٠٦٩ًأدنى سعر قبل التجزئة       * 

  
  ریالا٤٦٧ًأعلى سعر بعد التجزئة*
  

    
  
  
  ریالا١٧٨ًأدنى سعر بعد التجزئة*
  

  

    

  

  في الفقه الاسلاميعلى معاملات الأسهم وعلاجه شركاتالالعمل المحرم في أثر:المبحث الرابع

  ). شرعا؟الشركةمالية مل المحرم العهل يعدم (. في سوق المال السعوديوتطبيقاته

  :  وفيه مطالب   

  .الشركات ذات العمل المحرمأسهم  مالية حكم: الأولالمطلب  

  :)٢(رعاً،وأنواعها كالآتينجد من الشركات المساهمة شركات أنشئت لأعمال محرمة ش      

  .أو تقوم على القمارالشركات التي تصنع الخمر:أولاً        

  .المصارف التي تتعامل بالربا:ثانياً        

  .شركات التأمين التجاري:ثالثاً        

شركات الإعلام المحرم،كالتي تنتج مايحارب الدين والأخلاق،سـواء كـان ذلـك            :رابعاً        

  .،أو مسموعاً)الفضائيات(مقروءاً،أومرئياً عبر الإعلام المشاهد

 ـــــــــــــــــ
م، ١٠/٤/٢٠٠٦وق السعودي قسمت إلى خمسة أجزاء،والراجحي نفذ التجزئة في علماً بأن جميع أسهم الس)١(

     .ريالا٤٦٧ًبسعرافتتاح بلغ 
     .٢٣٥،ص٢الشبيلي،الخدمات الاستثمارية،ج: انظر)٢(
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  .م،كتصنيع السلاح لعدو المسلمينشركات تصنيع ماثبت إضراره بالإسلا:خامساً        

  فما حكم تمول أسهم هذه الشركات؟

بالنظرإلى المفهوم الفقهي للمال عند فقهاء المذاهب نجد أن هذه الشركات لاتدخل في حكـم                    

   :المال الذي يجوز التعاقد عليه،وهذا تفصيله

  . الحنفيةالمال عند:أولاً     

 أن يكـون مبـاح العـين أو مبـاح المنفعـة           المتمول  لمال  نجد الحنفية يشترطون في ا             

ليصبح مالاً متقوماً شرعاً،فعليه كل مـا ثبتـت حرمـة عينـه كالـدم               ،وأن يتموله الناس،  شرعاً

المالية إنما ثبـت     ((:وقالوا في ثبوت المالية   ،والميتة،أو حرمة الانتفاع به كالخمرفليس بمال متقوم      

فما يكـون مبـاح     ،التقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع له شرعاً      و،أو بتقوم البعض  ،بتمول الناس كافة  

وما يكون مالا بين الناس ولا يكـون مبـاح   ،كحبة حنطة،الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالاً 

 ))وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم       ،كالخمر،الانتفاع لا يكون متقوماً   
لـوازم  ومـن   ،)١(

لأن المال ما يمكـن     ؛عم من المتمول  أوحاصله أن المال     ((:لإباحة،فقالوامع ا التمول جواز الإدخار  

 ))فالخمر مال لا متقوم،والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة،ادخاره ولو غير مباح كالخمر
)٢(.  

وأما جلـد الـسبع والحمـار     ((:وأمثلة هذا التأصيل كثيرة في فقه الحنفية،فيقول في البدائع               

 ))كان مدبوغاً أو مذبوحاً يجوز بيعه لأنه مباح الانتفاع به شرعاً فكان مالاً            والبغل فإن   
وقـال  ،)٣(

لأن المـسمى لـيس   ، أو خنزيراًخمراًإذا ذكر ((:في بطلان تسمية المهر بمحرم كالخمر والخنزير   

  فوجب الموجب الأصلي وهو مهر المثـل     ، بنفسه ولا بغيره ففسدت التسمية     فلم يصلح مهراً  ،بمال

((
ولنا  ((:واستدل الحنفية على جواز بيع بعض الأعيان،بحل الانتفاع بها كالكلب،فنراهم يقولون          ،)٤(

مباح ،والدليل على أنه مال أنه منتفع به حقيقـة        ، كالصقر والبازي  ،فكان محلا للبيع   أن الكلب مال  

أنـه مبـاح    والدليل على   ،ولا شك أنه منتفع به حقيقة     ،فكان مالاً   على الإطلاق  الانتفاع به شرعاً  

 فـي  أن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصـطياد مطلـق شـرعاً         ،على الإطلاق الانتفاع به شرعاً  

 ))فكان محلا للبيع  ،الأحوال كلها 
بيع ما لا يعد مالا بين النـاس        ((:وفي مجلة الأحكام العدلية قال    ،)٥(

 ـــــــــــــــــ
     .٢٧٧،ص٥ابن نجيم،البحر الرائق،ج)١(
     .٥٠١،ص٤ابن عابدين،حاشية ابن عابدين،ج)٢(
     .١٤٢،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٣(
     .٢٧٦،ص٢الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٤(
      .٥،١٤٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج)٥(
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 لبيع والـشراء بـاطلان     فا ،أو اشترى بهما مالاً   ، حراً مثلا لو باع جيفة أو آدمياً     ،والشراء به باطل  

((
)١(.  

ها،لقيامهـا علـى    م على نشاط محرم لا يجوز الإسـهام في        فالشركات المساهمة التي تقو           

المحرم شرعاً ،وما تصدره هذه الشركات من سلع أو منافع محرمة لاتدخل في حكم المال الـذي           

تـصان لوقـت الحاجـة،لأنها      يجوز الانتفاع به عند الحنفية لأنها منتجات لا يتمولها الناس،ولا           

  .ممنوعة شرعاً  فليست بمال

  . المالكيةالمال عند:     ثانياً

شـترطوا  أ عن المال استقلالاً،لكنهم ذكروا المعقود عليه ومايشترط فيه،ف        لمالكيةا        لم يتكلم   

 أن يكون   يشترط في المعقود عليه    ((: لانفع فيه،فقالوا  أو،)٢(لا يكون محرماً،كتملك الحر والخنزير    أ

 ))لأنه من أكل أموال الناس بالباطل    ؛منفعة فيه  فلا يصح بيع مالا   ،به منتفعاً
معنـى  في ((و:،وقالوا)٣(

 ))كالمعدوم حساً إذ المعدوم شرعاً؛ما كانت فيه منفعة إلا أنها محرمة بالشرع،ما لا منفعة فيه
)٤(.  

 ـ             انهي عنـه لايجـوز     وعلى ذلك منعوا بيع كلب الصيد؛لعموم النهي عن ثمـن الكلب،فكـل م

لا ،فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه      ،عن بيعه يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهياً       ((:بيعه،فقالوا

 لما في الصحيح أنـه    ،فأحرى مالم يؤذن في اتخاذه    ،ككلب الصيد والماشية والزرع   ،ما نهى عنه  

 )) من غير تقييد   )٥(بيع الكلب نهى عن   
واستبد به المالـك عـن   ،الملكالمال ما يقع عليه     ((:وقيل،)٦(

 ))إذا أخذه من وجهه،غيره
                       .أخذ من وجهه يحتمل أنه أراد به الملك المشروع،واالله أعلم:فقوله،)٧(

وبه يظهر أن الشركات المساهمة التي تقوم على نشاط محرم ليست بمال عند المالكية،لأن                    

  .اًكالمعدوم حساً،وبيع المعدوم يدخل في أكل أموال الناس بالباطلالمعدوم شرع

   

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
     .١٥٩،ص١علي حيدر،درر الحكام،ج)١(
     .٤٦٤،ص٤عليش،منح الجليل،ج.١٥،ص٣الدردير،الشرح الكبير،ج:انظر)٢(
     .٢٦٣،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج)٣(
      .٢٦٧،ص٤المواق،التاج والإكليل،ج)٤(
     .١٤يجه صسبق تخر)٥(
     .٢٦٧،ص٤الحطاب،مواهب الجليل،ج)٦(
الباز،أحكام المال :انظر.،وأخذ عليه أنه المال أعم مما يقع عليه الملك١٧،ص٢الشاطبي،الموافقات،ج)٧(

  .٢٩الحرام،ص
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  . الشافعيةالمال عند: ثالثاً 

لا يقـع اسـم مـال إلا علـى مالـه      : المال فقال الشافعيأما((:الأشباه والنظائرقال في          

) ) وماأشـبه ذلـك    مثل الفلس ،ومالا يطرحه الناس  ،وإن قلت  يباع بها وتلزم متلفه   ،قيمة
فالمـال  ،)١(

  . عند الشافعيةماكانت له قيمة،ويجب ضمانه على متلفه،وله منفعة معتبرة تمنع أن يطرحه الناس

وأن يكون منتفعـاً    طاهراً،المبيع  فلابد أن يكون    : شروط خمسة في المعقود عليه ليصح بيعه       ولهم

  .)٢( معلوماًوأن يكون،ه على تسليموراًقدأن يكون موبه،وأن يكون مملوكاً للبائع،

وبه يظهر أن الشركات المساهمة التي تقوم على نشاط محرم ليست بمال عند الشافعية؛لأن                    

 ليست ذات قيمة،ولايلزم ضمانها عند الاتلاف،لعدم الانتفـاع         ن هذه الشركات منتجات   مايصدرع

  .بها شرعاً

  .المال عند الحنابلة:رابعاً    

 ـ  :يعرف الحنابلة المال شرعاً            لغيـر حاجـة أو     أو الاقتنـاء    ين مباحـة النفـع      بأنـه ع

فماحرم نفعه أوعينه فليس بمال كالخمروالخنزير،أو أبيح اقتناؤه للحاجة ككلب الصيد           ،)٣(ضرورة

فليس بمال،أو أبيح للضرورة كالميتة فليس بمال،أو لم تكن فيه منفعة أصلاً كالحـشرات فلـيس                

  .بمال بمفهوم الشرع

ال عنـد الحنابلـة   ت المساهمة التي تقوم على نشاط محرم ليست بم   وبه يظهر أن الشركا           

  .ايصدر عن هذه الشركاتلحرمة الانتفاع بم

  . الظاهريةالمال عند:خامساً     

 ـ بعد ذكره تحريم بيع الخمر والخنزير والكلب ولو كلـب صـيد أو             خلص ابن حزم 

 وأكلـه  والتصرف فيـه   وبيعه،حرام ملكهف فصح بهذا أنه متى حرم شيء ((:ماشية ـ إلى القول 

 ))إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده،على عموم تحريمه 
انعـدام  فـضابط  ،)٤(

وبه يظهر أن الشركات المساهمة التي      تحريمه أو النهي عن بيعه ،     ب النص   هو ماجاء  المالية عنده 

ى أنـشطة محرمـة بالـشرع،فلا     تقوم علاتقوم على نشاط محرم ليست بمال عند الظاهرية لأنه       

  .يجوز تملك شئ من أسهمها ولاتداوله أو التصرف فيه بأي شكل

  

 ـــــــــــــــــ
     .٣٢٧،ص١السيوطي،الأشباه والنظائر،ج)١(
     .٣٥٨ ـ ٣٤٨،ص٣النووي،روضة الطالبين،ج)٢(
البهوتي،شرح منتهى .١٥٢،ص٣البهوتي،كشاف القناع،ج.٢٢،ص٢ربع،جالبهوتي،الروض الم:انظر)٣(

     .١٢،ص٣الرحيباني،مطالب أولي النهى،ج.٦،ص٤ابن مفلح، الفروع،ج.٧،ص٢الإرادات،ج
     .٨،ص٩ابن حزم،المحلى،ج)٤(
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  .سهمأثر العمل المحرم في معاملات الأ: الثانيالمطلب  

إذا تقرر أن الشركات المساهمة التي تقوم على نشاط محرم شرعاً ليست بمال عند جميـع                

ف بأسهمها بيعاً وشراء،وسائر أشـكال التـصرف،لعدم        التصرالفقهاء،فأثر هذا يتمثل في بطلان      

وما تقرر عند الفقهاء عدم ماليته فلا أثر لبيعه أو الانتفاع           ،ماليتها،والبيع لايقوم إلا بتبادل الأموال    

   .به، لعدم وجود حقيقة البيع شرعاً

  .سلاميعلاج العمل المحرم في الفقه الإ:المطلب الثالث  

مساهمة قائماًعلى نشاط محرم فلا علاج له إلا بالتوبة والاقلاع عـن            ما كان من شركات ال          

  .)١(هذا البحثهذا النشاط،والتخلص من المال المحرم على ماتقدم ذكره في 

  .ودي العمل المحرم في سوق الأسهم السعتطبيقات:  المطلب الرابع

  :لآتيالشركات التي تقوم على النشاط المحرم في سوق المال السعودي كا      

وعادة ما تنكر هذه المصارف أنشطة الربا،فتدعي خلـو  المصارف التي تتعامل بالربا، :أولاً       

معاملاتها منه،ثم تطرح صيغاً لا تجوز شرعاً كوسيلة للوصول إلـى الربـا،وهو الأمـر الـذي        

  .)٢( تصدت له المصارف الإسلامية،بتكوين لجان شرعية تشرف وتراقب تعاملاتها

ولا توجد شركة للتأمين في السوق السعودي عـدا شـركة        شركات التأمين التجاري،  :نياً       ثا 

وقد تقدم أن عمل هذه الشركة لا يخـرج عـن التـأمين             ،)التعاونية(التعاونية للتأمين واحدة،وهي  

  .)٣(التجاري رغم تسميته بالتعاوني

وقد تقـدم ذكـر   لتعامل الربوي،باالمباح الشركات التي تقترض بالربا،فيختلط نشاطها    :ثالثاً       

،وبيان اجتهادات بعض المعاصرين في نسبة      الخلاف الفقهي في حكم الشركات التي تتعامل بالربا       

ويجتهد كثير من أهل الفتوى في تتبع قـوائم الـشركات   ،)٤(التعامل الربوي المحرم لهذه الشركات  

د بيان مايدخل من شركات     المدرجة في السوق السعودي،وتتبع ما يصدر عنها من تعاملات،بقص        

السوق في التعامل المحرم بالربا،وما يخرج منها من القائمة المحرمة عند تخلصها مـن العقـود               

  .الربوية،بشكل دوري كل ثلاثة أو ستة أشهر

  

 ـــــــــــــــــ
    . التخلص من الربا في معاملات الأسهمكيفيةتقدم في ) ١(
،فلهما هيئتان شرعيتان لمراقبة )البلاد(والبلاد )الراجحي(حي الراجامصرفمن المصارف المدرجة في السوق و)٢(

تعاملاتهما بما يتوافق مع الشريعة،وهناك مصارف تطرح أنشطة مجازة شرعاً،ولم تتوصل بعد إلى 
    . تصحيح جميع تعاملاتها

     .تطبيق التأمين في أسهم السوق السعودي،في ١٥١ ص )٣(
     . المساهمة،في الشركاتقليله وكثيره، الخلاف الفقهي في حكم الربا ،٥٤ص )٤(
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  .ةـاتمــــالخ

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،وأصلي وأسلم على من ختم االله به الرسالات،وبعد

  :لنتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث،كالآتيفخلاصة أهم ا

،وفقاً لاجتهاد فقهاء كل ختلطة بالربا القليل يجوز تداول أسهمهاأن الشركات المساهمة الم:   أولاً

بلد فيما هو قليل إذا ما نسب إلى موجودات الشركة،على ألا يتجاوز الثلث ،للاتفاق على 

  .عن أكل الحرامكثرته،رفعاً للحرج عن الأمة،وبعداً

ابتلي بشئ من الربا جراء إسهامه في الشركات المساهمة المختلطة بالربا من أن :   ثانياً

القليل،فعليه إخراج مقدار ما دخل على الشركة من الربا،وبقدرحصته فيها،وله أن يتصدق به أو 

اح أسهمه في خيير بينهما،وبهذا يطيب له ما بقي من أربتيدفعه لبيت مال المسلمين ،على ال

  .الشركة

أن التورق في الأسهم جائز على الصحيح،وهو على أصل الحل في البيع،مالم ينو :   ثالثاً

المتبايعان التحيل به على الربا،بحيث ترجع الأسهم إلى من باعها أولاً،فيؤول العقد إلى بيع 

  .لفضل والأجل،وهذا هو الرباالدراهم بالدراهم مع ا

أسهم   منلتزام ببيع شيءالإهي في أسواق المال اليوم،وهي الخيارات كمأن عقود ا:رابعاً    

شركة محددة موصوفة،أو شرائها بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة،أو في وقت معين،سواء 

من خلال جهة ضامنة لحقوق الطرفين،أن هذه العقود ليس فيها ما  من بائع الإلتزام مباشرة ،أو

ن المعقود عليه ليس بمال ولامنفعة مباحة،ولكن إن تم تنفيذ حق يصح التعاقد عليه شرعاً،لأ

الشراء،وأخذ البائع الثمن،وحاز المشتري المعقود عليه ـ أسهماً كانت أو غيرها ـ فالعقد 

صحيح، والملك تام،لزوال المانع من إمضائه،فالبائع سلم المبيع،وأخذثمنه،وهذا بخلاف مالو كان 

وهو (داً على حق البيع،فالبائع ـ عند التنفيذ ـ يبيع مالا يملك عق)عقد الخيار(العقد حق في 

،كذلك الحال في الخيار المركب من حق البيع والشراء،فهاتان الصورتان )المشتري لحق البيع

  .من الربا،ومن بيع الإنسان ماليس عنده،وفيهما حيلة على الربا

ما فيه من الغرر الفاحش،ولايجوز أن التأمين التجاري لايجوز بكل أشكاله وأنواعه،ل:خامساً

الإسهام في شركاته،وأن التأمين التعاوني هو البديل المشروع، إلا أن واقع شركات التأمين 

التعاوني يفتقر إلى كفاءات وخبرات عالية،بحيث تتوسع  لتسد حوائج الناس ويستغنى بها عن 

  .التأمين التجاري
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 هاركات التأمين التجاري،فله الانتفاع من خدماتومن كان في بلد تلزم مواطنيها بدخول ش     

بقدر ما دفع أو أقل،وما زاد فيستبرئ منه،بالصدقة به أو دفعه لبيت مال المسلمين،شأنه شأن كل 

  .مال حرام

أن الدخول في الشركات الخاسرة في أسواق المال،والتي تتمكن منها أهواء المضاربين :سادساً   

الغنم أو الغرم الفاحش، وتتم المغالاة في أسعارها بلا أسباب ظاهرة بحيث يدور الدخول فيها بين 

تدل على تحسن وضع الشركة،دخول في القمار المحرم شرعاً،لأن الأسهم لاتراد لنفعها والشركة 

الخاسرة ميؤوس منها،وليس لديها ماينتظره المساهم فيها،فلا تستحل أموال المسلمين بهذه 

حفظ المال والبعد به عن الهلاك، ومثل هذه الشركات ضياع المال المخاطرات،والمسلم مأمور ب

  .فيها ظاهرلكل ذي بصيرة

أن إثم المقامرة في الأسهم على من يفتعل المخاطر برفع أسعارها أو خفضها بشكل :سابعاً     

حاد من أصحاب الأموال المؤثرة في السوق،وأما من لايؤثر دخوله في السهم من أصحاب 

ليلة،فلايخلو إما أن يكون دخوله عن علم وبصيرة،فهو آثم وكسبه محرم،وإما أن يكون الأموال الق

دخوله عن غفلة عن أحوال الشركة،وأحوال المخاطرة فيها،فلاإثم عليه،وأرى أن كسبه يحل له 

،ولا تكون المقامرة هنا إلا عند حضور القصد؛لأنها بدون مادام غافلاً،وإنما لكل امرئ مانوى

 صورة البيع والشراء الذي أحله االله؛ولأن الأمور بمقاصدها،ولا فرق هنا بين ذلك جرت في

  .المقامرة والبيع إلامن جهة فساد القصد في الأول،وصلاحه في الثاني 

أن الشركات المساهمة لها صفتها الاعتبارية،فيجوز تداولها بيعاً وشراء ،والإكتتاب :ثامناً     

في البيع من حيث الجملة،مالم يظهر فيها عمل محرم،أو فيها ابتداء،وهو على أصل الحل 

  .يتضمن الإسهام فيها ممارسة عمل محرم

أن جهالة شخصية أحد العاقدين غير مؤثرة في العقد،مالم يكن لتعيينها أثر في :تاسعاً    

العقد،كعقد الإجارة على الركوب يختلف من شخص لآخر،ونحو ذلك،وعليه تتخرج صحة 

  .حاملها،وان تداولها على أصل الحل في البيعإصدار الأسهم ل

أن جهالة الثمن تبطل العقد،مالم تزل هذه الجهالة في مجلس العقد،ومالم تكن هذه :عاشراً    

الجهالة لا تفضي للنزاع ،وعليه فيصح البيع والشراء بما ينقطع به السعر،لجريان العرف به،لأنه 

المال بالأوامر المفتوحة من غير تحديد سعرالبيع بيع على أصل الحل،فيصح التداول في أسواق 

  .أو الشراء
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أن بيع التوصية بالبيع أو الشراء في سوق المال،لاتصح لعدم مالية المعقود : عشريداح      

عليه،إلا أن تكون توصية مبنية على دراسة لوضع شركات السوق من حيث جدوى الاستثمار 

  .يها شرعاًفيها،فالخبرة منفعة تجوز المعاوضة  عل

أن إقراض الأسهم جائز شرعاً،وعلى المقترض رد مثل الأسهم التي اقترض : عشرنياث     

مالم يتغير سعرها تغيراً فاحشاً،لأن التغير الفاحش يخل بالمماثلة،فيتعين عليه حينئذ رد قيمة 

  .الأسهم يوم القرض،والمرجع في التغير الفاحش من غيره إلى العرف

 الشركات المساهمة تأخذ حكم موجوداتها ،فإن كانت نقوداً فتجري في تداول أن: عشرثالث     

  .أسهمهاأحكام الصرف،وإن كانت منافع أو عروضاً،فلها حكم بيع العروض والمنافع

أن البيع على المكشوف،والمسمى بالبيع القصير لايجوز،لأنه من بيع الإنسان : عشررابع     

  .والغررمالايملك،ولما فيه من المقامرة 

أن تحريم النجش لايبطل العقد،بل للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء،وأن : عشرخامس     

الناجش يستحق العقوبة،فلولي الأمر تعزيره،وله إبعاده عن السوق حتى يتوب،وعلى هذا تتخرج 

ملون أكثر الممارسات في أسواق المال ،فالجهات الرقابية عليها واجب الحسبة،ومعاقبة من يتعا

بالنجش،ولافرق في تحريم النجش بين الزيادة في ثمن السلعة إلى مثل ثمنها،أو إلى أزيد منه 

  .على الصحيح

أن التغرير بالشائعات محرم شرعاً،لما فيه من الكذب والغش والتدليس : عشرسادس    

ن بالقول،ولكنه غير مؤثر في صحة العقد،وهو يشبه مدح السلع،ولا يتخرج على النجش ،لأ

الناجش يؤثر في السعر بمالايمكن التحرز منه،بخلاف من يطلق الشائعة،فالإعراض عن مديحه 

مقدور،وقوله لايؤثر في الثمن بشكل مباشر كالنجش،ومعالجة الشائعات من أعمال الحسبة التي 

  .تختص بها جهات الرقابة في الأسواق

ه بالقوت أوغيره،بل هو عام في أن الاحتكار محرم شرعاً،ولا دليل على من خص: عشرسابع    

ته بمدة،بل يحرم مطلقاً،ولادليل على جواز كل ماأضربالمسلمين حبسه،ولادليل على من وقَّ

احتكار المجلوب،فيحرم كغيره،وأن الاحتكار في أسواق الأسهم لايقل ضرراًولاخطراًعنه في 

  .،ويكف شره عن الناسبقية الأسواق،ويجب على السلطان أو نائبه معاقبة المحتكر بما يردعه

أن التسعير جائز عند ظهور الغلاء بفعل التجار،من غير تقلب أحوال : عشرثامن     

الخلق،أوقلة الأرزاق،وأن مخالفة سعر السلطان لاتجوز لما فيها من الخروج عن طاعته،ولأن 

  . بدليل الشرعالإكراه على البيع بسعر السلطان إكراه بحق،لايعدم الرضا اللازم في البيع،لتأييده
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والتسعير يقلل من مخاطر أسواق المال ويحفظ أموال المسلمين عن الضياع،لشدة تقلب هذه     

  .الأسواق بفعل التجار

أن خفض التجار للأسعار في أسواق المال،بقصد حمل الناس على بيع : عشرتاسع     

ند الفقهاء ،لكونه إكراهاً مابحوزتهم من أسهم،لتؤول إليهم،ليس إكراهاً مؤثراً في صحة البيع ع

  .غير ملجئ،ولكنه محرم شرعاً لما فيه من الإضرار بالمسلمين والخديعة والغش

أن العمل المحرم في أنشطة الشركات المساهمة يعدم ماليتها،ويبطل تداول :عشرين     

 .أسهمها،ولاعلاج له إلا بالتوبة والإقلاع عن النشاط المحرم شرعاً

  :يات بعد الفراغ من البحث في الآتي   وألخص أهم التوص

أوصي المتعاملين في سوق المال السعودي خاصة،وفي بقية الأسواق عامة،بالبعد عن :أولاً

التي أصبحت رهاناً  ـ في الشركات الخاسرةع المال في المعاملات المحرمة،أوالمضاربةتضيي

والخديعة في البيع ـ ب أصحاب المكر وقماراً تستلب بهما أموال الضعفاء لتذهب إلى جيو

فيجب على المسلم أن يسأل أهل العلم والفتوى في بلده عن أحكام البيع في الأسهم،وأن يبتعد عن 

كل مانهت عنه الشريعة ،وأن ينظر لمقاصد الدين في حفظ المال والاستعانة به على الخير 

أن ينفع بها من يطلع والصلاح، وفي هذه الأطروحة بيان لكثير من أحكام تلك البيوع،أسأل االله 

  .عليها

أوصي المتعاملين في أسواق الأسهم باجتناب العشوائية،عند اقتناء الأسهم سواء بقصد :     ثانياً

الاستثمار أو المضاربة،وذلك بزيادة وعيهم ودرايتهم بأحوال شركات السوق،من جهة أحكامها 

أرباحها ـ قبل تملكها،حتى الشرعية وكفاءتها المالية ـ بدراسة قوائم الشركات،ومكررات 

مخاطرات الأسواق المالية،فالقرار لايكونوا فريسة للشائعات،وأساليب التغرير،وليأمنوا من 

  . الأسعار تقلباتعندالمدروس يحمي من العمليات المتسرعة ـ بيعاً وشراء ـ 

 عن أكل أوصي أصحاب المحافظ الكبيرة في سوق المال بتحري الكسب الحلال،والبعد:ثالثاً    

،بدافع وغيرها والتغريركالاحتكار والنجش:موال الناس بالباطل بأنواع الحيل التي حرمها الشرعأ

  . الطمع في تحقيق مكاسب عالية على حساب المغرربهم

على الجهات الرقابية في سوق المال السعودي خاصة،وفي أسواق المال الإسلامية :رابعاً     

ل المسلمين،والقيام بواجب الحسبة في تجنيب هذه الأسواق عامة،تقوى االله تعالى في أموا

التي يمارسها من قلت مخافتهم من الممارسات المخالفة للشريعة،والتصدي لأنواع الحيل 

ت المحرمة في ضبط التشريعات والقوانين الكفيلة بمحاربة المعاملا:وذلك يحصل بأمورمنها،هللا

على المحافظ خاصة ت اليومية في السوق المالية،املاة على التعإحكام الرقاب:ومنها.سوق المال
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إحكام :ومنها. مسار السوق،وكبح جماحها حين تتربص بالمتداولين سوءاًالكبيرة المؤثرة في

وإلزامها بالإفصاح عن كل مايتعلق بالشركات من  الجهات الإدارية لشركات السوق،الرقابة على

قطع طريقها للانتشار بين اصرة الشائعات ،وين،فبذلك تتم محأخبار تهم المساهمين في حينها

الشريعة  تحتمله بالسوق،وفق ماتفعيل الجانب العقابي ضد كل من يثبت اخلاله :ومنها.المتداولين

  .من العقوبة بالعدل

ـ معظمها ـ حمل عظيم،وواجب جسيم،لم تقم به على الأسواق المالية الجهات الرقابية فعلى 

  .سات المخالفة للشريعة لاتزال موجودة في أسواقنا إلى اليومحق القيام،بدليل أن الممار

توجيه الناس إلى التعامل الشرعي في شتى وسائل أوصي أهل العلم بالحرص على :اًخامس    

لمحرم في الأسواق المالية الإعلام،وتبيين الحلول التي يحتملها التشريع في معالجة السلوك ا

،الذين تفضل االله عليهم بالفقه في اءة لذمم العلماء،ففي هذا العمل أجركبير،وبروغيرها

  .ان العلم للناس،ووفاء بمثياق االله في واجب بيالدين

  .واالله تعالى أعلم وأحكم                                     ،،،
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   المراجعالمصادر و

  

م،مطبعة فتح االله الياس ١،١،طاراتالعقودوالشروط والخي،)م١٩٣٤(إبراهيم،أحمدإبراهيم،

  . مصر وأولاده، النوري وإخوانه

  

م،مؤسسة ٦، ١،طالمسند،) م٨٥٥هـ ـ ٢٤١ت (،حنبلمحمد بن أحمد بن أبوعبداالله أحمد،

  .قرطبة،مصر

  

الثمر الداني في تقريب ،)م١٥٨٣/هـ٩٩١ت( الأزهري،صالح عبد السميع الآبي الأزهري

 . بيروت– ،لبنانالثقافية  المكتبة ،١،م١ط،لقيروانيالمعاني شرح رسالة ابن أبي زيد ا

  

تهذيب ،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(الأزهري،أبومنصورمحمد بن أحمد بن طلحة الأزهري

دار احياء التراث العربي،لبنان ـ )تحقيق محمد عوض مرعب(٨،م١،طاللغة

  .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٠بيروت،

  

 معاصرة،الربا وأثره ،بحوث فقهية)م١٩٩٨/هـ١٤١٨(الأشقر،الدكتورعمرسليمان الأشقر،

 .،دار النفائس،عمان ـ الأردن٢،م١،طعلى المجتمع الانساني

  

أحكام عقود ،) م١٩٨٢/هـ١٤٠٣(آل محمود، عبد اللطيف محمود آل محمود

  .،دار الشروق،لبنان ـ بيروت١،م٣،طالتأمين

  

التأمين الاجتماعي في ،)م١٩٩٤/هـ١٤١٤( آل محمود،عبد اللطيف محمود آل محمود،

  .،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،م١،طشريعة الاسلاميةضوء ال

  

منهج ) م١٥١٩/هـ٩٢٦ت(الأنصاري،أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمدالأنصاري الشافعي

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨م،دارالكتب العلمية،بيروت،١،٢ ،طالطلاب
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المنتقى )م١٠٨١/هـ٤٧٤ت(سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي  الباجي،أبو الوليد 

  .،دار الكتاب العربي،بيروت٩،م ٢،طرح الموطأش

،مكتبة القواعد الفقهية،)م١٩٩٨/هـ١٤١٨(الباحسين،يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين،

  .م، الرياض ـ السعودية ١،١الرشد،،ط

  

أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع ،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(عباس أحمدالباز،. الباز،د

  .،دار النفائس،عمان ـ الأردن ١،م٢،طوالتصرف به في الفقه الاسلامي

  

 صحيح ، )م٨٦٩/ ـه٢٥٦ت(البخاري البخاري،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

هـ  ـ ١٤٠٧،دار ابن كثير،بيروت ،)مصطفى ديب البغا.تحقيق د(م ٦ ، ٣،طالبخاري

١٩٧٨.  

  

، قه قواعد الف،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٧(البركتي،محمد عميم الاحسان المجددي البركتي،

                               .، الصدف كراتشي،باكستان١،م١ط

  

،الفتــاوى ) هـــ١٤٠٣(البركة،الهيئــة الــشرعية بمجموعــة دلــة البركــة،    

، مجموعــة دلــة ١م١،ط الأجوبــة الـشرعية فــي التطبيقــات المــصرفية الاقتــصادية،

      .البركة،ادارة التطوير
  

الأعلام العلية في ،)م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(رالبزار،أبوحفص عمر بن علي بن موسى البزا

هـ ١٤٠٠،المكتب الاسلامي، بيروت ، )تحقيق زهير الشاويش(م،١، ٣،ط مناقب ابن تيمية

  .م١٩٧٩ـ

  

، ضوابط العقود في الفقه الإسلامي ،)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(عبد الحميد محمود،.البعلي،د

    . م ،مؤسسة الشرق،الدوحة ـ قطر١،١ط
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مختصر )م١٣٧٥/هـ٧٧٧ت(الله محمد بن علي الحنبلي البعليالبعلي،بدر الدين أبو عبدا

دار ابن القيم،الدمام ، )تحقيق محمد حامد الفقي(م،٢،١طالفتاوى المصرية لابن تيمية، 

  .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦

  

المطلع على أبواب ،)م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(البعلي،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي

  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢ ـ بيروت،،المكتب الإسلامي،لبنان١،م١،طالمقنع

  

سنن البيهقي )م١٠٦٥هـ ـ ٤٥٨(البيهقي،أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي

  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤دارالباز،مكة،) تحقيق محمد عبد القادرعطا(م،١،١٠،طالكبرى

  

 ، )م١٦٤١/هـ١٠٥١( المصري الحنبليدريس البهوتيإلبهوتي،منصوربن يونس بن ا

 هـ١٣٩٠ ،الرياض، مكتبة الرياض الحديثةم،٣، ٢ ط، بشرح زاد المستقنعالروض المربع

   .م١٩٧٠ـ

  

 شرح ،)م١٦٤١/هـ١٠٥١( المصري الحنبليالبهوتي،منصوربن يونس بن ادريس البهوتي

  .م١٩٩٦هـ ـ١٤١٦بيروت،،،عالم الكتبم٣ ،٢ ط،راداتمنتهى الإ

  

) م١٦٤١/هـ١٠٥١ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المصري الحنبلي

دار الفكر، لبنان ـ )تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال(٦،م٢،طكشاف القناع من الإقناع،

  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢بيروت،

  

هـ ٢٧٩ت(الترمذي،أبوعيسى محمدبن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي الضرير 

راث ،دارإحياء الت) يحقيق أحمدمحمد شاكروآخرون(م،٥ ،١،طسنن الترمذي)م٨٩٢ـ

 .العربي،بيروت

  

 ـ١٤٠٩(التمويل،بيت التمويل الكويتي،   الفتـاوى الـشرعية فـي المـسائل        ،)م١٩٨٩ /ـه

  .،الكويتالرمز للخدمات الإعلانيةم،دار ١،١،طالاقتصادية
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هـ ٧٢٨ت(ابن تيمية،أبو العباس احمدبن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي

دار المعرفة،بيروت ـ )تحقيق محمد حامد الفقي(م،١،١،طالقواعد النورانية،)م١٣٢٧ـ 

  .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩لبنان،

  

هـ ٧٢٨ت(ابن تيمية،أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي

تحقيق عبد الرحمن بن (م،٣٥ ،٢،ط مجموع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية،)م١٣٢٧ـ 

  .دار ابن تيمية، الرياض ـ السعودية،)محمد بن قاسم العاصمي النجدي

  

،دار ١،م١،طالتأمين وأحكامه،)م١٩٩٣/هـ١٤١٣(الثنيان، سليمان بن ابراهيم بن ثنيان،

     .العواصم،بيروت ـ لبنان

  

المنتقى ،)م٩١٩هـ ـ٣٠٧ت(ابن الجارود،أبومحمد عبداالله بن علي بن الجارود النيسابوري

مؤسسة الكتاب ) االله عمر الباروديتحقيق عبد(م١، ١،طفي الحديث لابن الجارود

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الثقافية،بيروت،

  

م،الدار الوطنية ١،١،ط)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(،القانون التجاري السعوديمحمد الجبر،.الجبر،د

 .الجديدة،السعودية

  

 ـ١٤٢٣(ابن جبير،هاني بن عبداالله بن جبير،      عقـد التـأمين نظـرة مـوجزة لأبـرز          ،)هـ

هــ ـ   ١٤٢٣،فـي ذي الحجـة  ١٨٤بيان،بعـددهارقم  ،بحـث نـشرته مجلـة ال   مـسائله 

  .م٢٠٠٣فبراير
  

) م١٤١٣/هـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحنفي، الشريف الجرجاني

هـ ـ ١٤٠٥،دار الكتاب العربي،بيروت، )تحقيق ابراهيم الأبياري( م،١،١،ط التعريفات

  .م١٩٨٥

  



www.manaraa.com

  - ٣٠٣ - 

  

النهاية في غريب )م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(الجزري،أبو السعادات المبارك بن محمدالجزري

هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية،بيروت،)تحقيق طاهر الزاوي ومحمودالطناحي(م١،٥،طالأثر

  .م١٩٧٩ـ

  

قوانين الأحكام )م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(ابن جزي،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي

  .م،دارالكتب العلمية،بيروت١،١، طالشرعية ومسائل الفروع الفقهية 

  

، ١،ط أحكام القرآن،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(ن علي الرازي الجصاصالجصاص،أبوبكرأحمد ب

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥،إحياءالتراث العربي،بيروت،)تحقيق محمد الصادق قمحاوي(م،٥

  

، دارالكتب ١،م١،طنظام التأمين الإسلامي،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(عبد القادرجعفر،.جعفر،د

  .العلمية،لبنان ـ بيروت

  

معاملات البورصة في الشريعة ،)م١٩٨٨/ـه١٤٠٩(محمد الشحات الجندي،.الجندي،د

  .،دار النهضة، مصر١،م١ ،طالإسلامية

  

زاد المسيرفي ،)م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

  .م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤،المكتب الإسلامي،لبنان ـ بيروت،٩،م٣،طعلم التفسير

  

ابن الجوزي،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

دار الكتب )تحقيق توفيق حمدان(،٢،م١ طالموضوعات،)م١٢٠٠/هـ٥٩٧(وزيالج

  .م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥العلمية،بيروت،

  

البرهان في )م١٠٨٥/هـ٤٧٨( الشافعيالجوينيبن يوسف الجويني،عبدالملك بن عبداالله 

، دار الوفاء بالمنصورة،)تحقيق عبدالعظيم محمود الديب(،٣،م٤،طصول الفقهأ

  .م١٩٩٨ـهـ ١٤١٨مصر،
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هـ ٤٠٣ت(الحاكم،أبوعبداالله محمد بن عبداالله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري

،دارالكتب )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(م،٤، ١،طالمستدرك على الصحيحين،)م١٠١٢/

  .م١٩٩٠هـ ـ١٤١١العلمية ،بيروت،

  

هـ ـ ٣٥٤ت(ابن حبان،أبو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان التميمي البستي

،مؤسسة الرسالة،بيروت ، )تحقيق شعيب الأرنؤوط(م،١٨ ،٢،طيح ابن حبانصح)م٩٦٥

  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤

  

بلوغ ، )م١٤٥٤/هـ ٨٥٨ت(ابن حجر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

تحقيق محمد (م،٤ ،٤ مع شرحه سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الصنعاني الأمير،ط المرام

  .م١٩٥٩هـ ـ١٣٧٩ارإحياء التراث العربي،بيروت،،د)عبد العزيز الخولي

  

هـ ٨٥٨ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

هـ ١٤١٢،دار الجيل،لبنان ـ بيروت،٨،م١،طالإصابة في تمييز الصحابة،)م١٤٥٤/

  .م١٩٩٢ـ

  

تقريب )م١٤٥٤/هـ٨٥٨ت(ابن حجر،أبو الفضل محمد بن علي بن حجرالعسقلاني

  .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦،دار الرشيد، سوريا،)تحقيق محمد عوامة (١،م١،طذيبالته

  

، )م١٤٥٤/هـ ٨٥٨ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

تحقيق عبداالله هاشم اليماني (ج،٤م ،٢، ١، ط في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير

  .م١٩٦٤ـهـ ١٣٨٤المدينة المنورة ـ السعودية،) المدني

  

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني 

تحقيق (ج،٢م،١،١،ط الدراية في تخريج أحاديث الهداية،)م١٤٥٤/هـ٨٥٨ت(العسقلاني

  .،دار المعرفة بيروت)عبد االله هاشم اليماني المدني
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فتح ،)م١٤٥٤/ هـ ٨٥٨ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

  .دار المعرفة،بيروت) تحقيق محب الدين الخطيب(م،١،١٤ ،طالباري شرح صحيح البخاري

  

القول ،)م١٤٥٤هـ ٨٥٨ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

،دار ابن تيمية للنشر،القاهرة ـ ١،م١،طالمسدد في الذب عن الإمام أحمد

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١مصر،سنة

  

هـ ٤٥٦ت(حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهريابن حزم،أبو م

  .هـ١٤٠٤،دار الحديث،القاهرة ـ مصر،٨،م١،طالإحكام في أصول الأحكام ،)م١٠٦٣/

  

ابن حزم،أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

تحقيق لجنة إحياء التراث (ج،١١م،٨ ، ١،ط المحلى بالآثار،)م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(الظاهري

  .،دار الآفاق الجديدة،بيروت)لعربيا

  

الدر )م١٦٧٧/هـ١٠٨٨ت( الحصكفي محمد بن علي بن محمد الحصنيالحصكفي،

  .م١٩٦٦هـ ـ١٣٨٦،دار الفكر،لبنان ـ بيروت،٦،م٢،طالمختارشرح تنوير الأبصار

  

الحصيني،تقي الدين أبي بكر بن محمدالحسيني الحصيني الدمشقي 

تحقيق علي (م،١ ، ١،ط يار في حل غاية الاختصاركفاية الأخ،)م١٤٢٥/هـ٨٢٩(الشافعي

  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤،دار الخير ،دمشق ـ سوريا،)بلطجي ومحمد وهبي

  

الحطاب،أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب الرعيني ،المالكي 

، دارالفكر ،بيروت ، ٦،م٢،طمواهب الجليل شرح مختصر خليل،) م١٥٤٧/هـ٩٥٤(

  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨

  

الحموي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي 

 م،الكتب ٤، ١،ط غمزعيون البصائرعلى محاسن الأشباه والنظائر،) م١٦٨٦/هـ١٠٩٨ت(

  .م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥العلمية،بيروت، 
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 ،طالنقود والبنوك والأسواق الماليةعبدالرحمن الخلف،.عبد الرحمن الحميدي،ود.الحميدي،د

  .م،دارالخريجي ،الرياض ـ السعودية١،١

  

م،معهد ١،١،طقانون الشركات في الأردن،)م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(حوا،حسن حبيب حوا،

  .البحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية

  

 البحر المحيط،)م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت (أبو حيان،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 

،الكتب )تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وآخرون(م١،٩في التفسير،ط 

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢العلمية،بيروت،

  

دار )تعريب فهمي الحسيني(١٦،م١ ، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر،علي حيدر،

  .الكتب العلمية،بيروت

  

م،معهدالدراسات ١،١، طالشركات ، )م١٩٦٢/هـ١٣٨٢(الخفيف،الشيخ علي الخفيف،

  .صرالعربية،القاهرة ـ م

  

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(الخليل،أحمد محمد الخليل،

  .م،ابن الجوزي،الدمام ـ السعودية١،١ ، طالاسلامي

  

ي مصرالجندي ،ال،مالكي الخليل بن إسحاق بن موسىضياء الدين الشيخ  خليل،

الفكر،لبنان ،دار )تحقيق أحمد علي بركات(،١،م١ ،طمختصر خليل،) م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت(

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،

  

، الأسهم والسندات من منظورإسلامي،)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(الخياط،عبدالعزيزالخياط،

  .م،دار السلام،القاهرة ـ مصر١،١ط
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م،دار ١،١ ، طالشركات في ضوء الاسلام،)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(الخياط،عبدالعزيز الخياط،

  .السلام، القاهرة ـ مصر

  

، الشركات في الشريعة الإسلامية،)م١٩٧١هـ ـ ١٣٩٠(ت الخياط،الخياط،عبدالعزيزعز

م، جمعية عمال المطابع التعاونية،وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات ١،٢ط

  .الإسلامية،مصر

  

سنن الدار ،)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدارقطني علي بن عمر بن أحمدأبو الحسن الدار قطني ،

هـ ـ ١٣٨٦،دار المعرفة، بيروت،)يتحقيق عبداالله هاشم يمان( ج،٤م ،٢، ١،ط قطني

  .م١٩٦٦

  

 بيأسنن ،)م٨٨٨هـ ـ٢٧٥ت( السجستاني سليمان بن الأشعث بن اسحاقأبوداود،أبو داود

  .،دار الفكر،بيروت)تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد(م،٤، ١،،طداود

  

الشرح )م١٧٨٦/هـ١٢٠١ت(الدردير،أبو البركات سيدي أحمد بن محمد الدردير

 .دار الفكر،لبنان ـ بيروت)تحقيق محمدعليش(٤م،١،طالكبير

  

ــدرويش ــد ال ـــ١٤١٩(الدرويش،أحم ــة  )ه ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن فت

،طبعتها ونـشرتها رئاسـة وادارة البحـوث العلميـة والافتاء،الريـاض            والافتاءبالسعودية

  .ـ السعودية
  

 الفقه الإسلامي بحوث مقارنة في،)م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤(محمد فتحي الدريني،.الدريني،د

  .،مؤسسة الرسالة،بيروت٢،م١طوأصوله،

  

 ،)م١٨١٤/هـ ١٢٣٠ت(الدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصري المالكي

دار الفكر،لبنان ـ )محمد عليش :تحقيق(٤،م١،طحاشية الدسوقي على الشرح الكبير

 .بيروت
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ات التـي تقـرض     حكـم تـداول الـشرك     ،)هـ١٤٢٥(الدعيجي، خالدبن ابراهيم الدعيجي،   

هـــ ، ١٤٢٥، شــعبان٢٠٤،منــشورفي مجلــة البيان،عــدد  أوتــودع بالربــا 

  .م٢٠٠٤اكتوبر/سبتمبر
  

،دار ١،م١ ، طنحو سوق مالية إسلامية،)م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧(أشرف محمد دوابه،.دوابه،د

  .السلام، القاهرة ـ مصر

  

ة لأحكام القواعد والضوابط الفقهي،)م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥(عبد المجيد عبداالله دية،.دية،د

  .،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،م١،طالإسلامية المبيع في الشريعة

  

ثلاث ،) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(مان الذهبيثبن ع حمدأبن  محمدشمس الدين أبوعبداالله الذهبي،

،دار )تحقيق محمد ناصر العجمي(م،١، ١،ط تراجم نفيسة للأمة الأعلام،ترجمة ابن تيمية

  .م١٩٩٥هت ـ١٤١٥ابن الأثير،الكويت،

  

،سير )م١٣٤٧/هـ ٧٤٨ت(شمس الدين،أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالذهبي،

) تحقيق شعيب الأرناؤوط،ومحمد نعيم العرقسوسي(م ،٢٣، ٩ط ،أعلام النبلاء

  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣مؤسسةالرسالة، بيروت ،

  

العبر ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(شمس الدين،أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالذهبي،

 .م١٩٨٤م ـ ١٤٠٥م ، مطبعة حكومة الكويت،الكويت،٥، ٢ط ،في خبر من غبر

  

ميزان الاعتدال في نقد )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

دار الكتب العلمية،لبنان )تحقيق علي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود(،٨،م١ط،الرجال

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،

  

 تحفة الملوك،)م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(ازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي الحنفيالر

  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧،دار البشائر،بيروت،)عبداالله نذيرأحمد.تحقيق د(،١،م١،ط
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محمد بن عمربن الحسين بن الحسن التميمي الرازي  الرازي،فخرالدين أبوعبداالله

دار الكتب العلمية،لبنان ـ ،٣٢،م١،طالتفسير الكبير)م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(الشافعي

  .٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١بيروت

  

مختار ،)م١٣٢١/هـ٧٢١ت(الرازي،محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي

  .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥،مكتبة لبنان،لبنان ـ بيروت،)تحقيق محمود خاطر(١،م١،طالصحاح

  

مطالب ،)م١٨٢٧/هـ١٢٤٣ت(الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني

هـ ١٣٨١ م،المكتب الاسلامي، بيروت،١،٦طي النهى في شرح غاية المنتهى، أول

  .م١٩٦١ـ

،بداية )م١١٩٨/هـ٥٩٥ت (ابن رشد،أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

  .م،دار الفكر،بيروت١، ١،طالمجتهد ونهاية المقتصد

  

 وموقف الشريعة الخدمات المصرفية،)م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢(الزعتري،علاء الدين الزعتري،

  .م،دارالكلم الطيب،دمشق ـ سوريا١،١، ط الإسلامية منها 

  

، الرباأصوله وعلته في الشريعة الاسلاميةرمضان حافظ عبد الرحمن،.رمضان،د

  .،دار الكتاب الجامعي،القاهرة١،م١ط

  

فتاوى ،) م١٤٤٠/هـ٨٤٤ت(الرملي،شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي

  .،المكتبة الاسلامية،القاهرة٤،م١طالرملي،

  

هـ ١٠٠٤ت(الرملي،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشافعي

هـ ـ ١٤٠٤م،دار الفكر،بيروت،١،٨،طنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،)م١٥٩٥/

  .م١٩٨٤

  

عارفين هدية ال،)م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت(الرومي،مصطفى عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي

  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ م، دار الكتب العلمية ،٦ ،١،ط أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
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فقه البيوع المنهي عنه مع تطبيقاتها ،)م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩(أحمد الريان،.د.الريان،أ

  .،طبع البنك الاسلامي للتنمية،جدة ـ السعودية١،م٢،طالحديثة في المصارف الإسلامية

  

،ط شرح القواعد الفقهية،)م ١٩٣٨/هـ١٣٥٧ت(الزرقامحمد بن حمد أالزرقا،الشيخ 

  .م١٩٨٩ـ ـه١٤٠٩،سوريا دار القلم)تحقيق مصطفى أحمد الزرقا(،١م،٢

  

 مطابع م،٩،١،ط المدخل الفقهي العام،)١٩٦٧/هـ١٣٨٧( مصطفى الزرقا ،الشيخالزرقا،

  . ـ سوريادمشق ألف باء الأديب،

حقيقته والرأي الشرعي :نظام التأمين،)م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤(الزرقا،الشيخ مصطفى الزرقا،

  .،مؤسسة الرسالة،لبنان ـ بيروت١،م٤،طفيه

  

شرح الزرقاني ،)م١٨٠٧/هـ١١٢٢ت(الزرقاني،محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني

   .م١٩٩١هـ ـ١٤١١،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،٤،م١،طعلى موطأ مالك

  

) م١٣٩١/هـ٧٩٤ت(هادرالزركشي الشافعيالزركشي،بدرالدين محمد بن عبداالله بن ب

المكتب )تحقيق سعيد الافغاني(١،م٢،طجابة لما استدركت عائشة على الصحابة ،الإ

  .م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠الاسلامي ،لبنان ـ بيروت،

  

الزركشي،شمس الدين أبوعبداالله محمد بن عبداالله بن محمد الزركشي المصري 

تحقيق (م،١،٣،ط ر الخرقيشرح الرزكشي على مختص)م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(الحنبلي

    .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣،دارالكتب العلمية،بيروت،)عبدالمنعم خليل ابراهيم

  

تبيين الحقائق ،)م١٣٤٢/هـ٧٤٣ت(الزيلعي،أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي

  .م١٩٩٣هـ ـ١٣١٣،دار الكتاب الاسلامي،مصرـ القاهرة،سنة ٦،م١طشرح كنزالدقائق،

 

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية )م١٩٩٥هـ ـ١٤١٦(الوس،علي الس.د.السالوس،أ

  .،دار الثقافة ،قطرـ الدوحة٢،م١ ،طالمعاصرة
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طبقات الشافعية )م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي

،هجر للطباعة )عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي،د.تحقيق د(م،٢،١٠، طالكبرى

  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣شر والتوزيع،والن

  

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ابن السبكي،أبو نصر

  .م،دار المعرفة،بيروت١،٢ ،طفتاوى ابن السبكي،)م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت(السبكي

  

) م١٠٩٠/هـ ٤٨٣ت(السرخسي،شمس الدين أبوبكرمحمدبن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤ت، م،دار الكتب العلمية،بيرو٣٠ ،١،ط المبسوط، 

 

 في رحمنتيسير الكريم ال،)م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١(ابن سعدي،عبدالرحمن بن ناصر السعدي،

،مؤسسة )تحقيق العلامة محمد بن صالح العثيمين(م،١،١،طتفسير كلام المنان

  .الرسالة،بيروت

  

تحفة ،)م١١٤٤/هـ٥٣٩(السمرقندي،أبوبكرعلاء الدين محمدبن أحمدالسمرقندي الحنفي

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،٣،م١،طفي الفروعالفقهاء 

  

السمعاني،أبوسعيد عبدالكريم بن محمد بن منصورالتميمي 

،دار )تحقيق عبداالله عمر البارودي( م،٥ ،١،طالأنساب،)م1166/هـ٥٦٢ت(السمعاني

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الفكر،بيروت،

  

وقفات في قضية ،)م٢٠٠٢ هـ ـ١٤٢٣(السويلم،سامي بن ابراهيم السويلم،

  .،مركز البحوث والدراسات بشركة الراجحي المصرفية،الرياض ـ السعودية١،م١،طالتأمين

  

لمحكم والمحيط ،ا)م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت(ابن سيده،أبو الحسن علي بن حسن بن سيده المرسي

هـ  ١٤٢١،دار الكتب العلمية،بيروت ، )تحقيق عبدالحميد هنداوي(١١،م١،طالأعظم

  .م٢٠٠٠ـ
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) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي،الشافعي، 

  .م١٩٥٩ م،مصطفى الحلبي،القاهرة،مصر،١،١،طالأشباه والنظائر

  

الدرالمنثورفي ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي،جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي

  .م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣،دارالفكر،لبنان ـ بيروت،٨،م٢،طالتفسيربالمأثور

  

 في الموافقات،)م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،إ،شاطبيال

     .دار المعرفة ـ بيروت)تحقيق عبداالله دراز(م،٤ ،١،طأصول الشريعة

  

الشافعي ،أبو عبداالله محمدبن ادريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي ،إمام مذهبه 

  .م١٩٧٣هـ ـ١٣٩٣،دار المعرفة،بيروت،م٨، ٢،،ط الأم،)م٨١٩هـ ـ ٢٠٤(

  

هـ ٢٠٤ت(الشافعي، أبو عبد االله محمد بن ادريس بن عباس القرشي المطلبي الشافعي 

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٣٩٣،دار المعرفة،بيروت،٨،م٢،طمختصر المزني،)م٨١٩/

  

 ١ ط،مسند الشافعي،)م٨١٩/هـ٢٠٤ت(دريس الشافعيإبن  محمدأبوعبداالله مام الشافعي، الإ

  .دار الكتب العلمية ،بيروتم ،١، 

  

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(محمد عثمان شبير،.د.شبير،أ

  .م،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،١،طالشريعة

  

، المدخل إلى فقه المعاملات المالية،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣(محمد عثمان شبير،.د.شبير،أ

  .،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،م١ط

  

 المعاملات المالية المعاصرة،)م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢(محمدعثمان شبير،.د.،أشبير

  .م،دار النفائس،عمان ـ الأردن٤،١،ط
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الخدمات الاستثمارية في ،)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(يوسف بن عبداالله الشبيلي،.الشبيلي،د

  .م، دار ابن الجوزي، الدمام ـ السعودية٢، ١،ط المصارف أحكامها في الفقه الإسلامي

 

تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق ،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(شوقي شحاته،.شحاته،د

  .،الزهراء ،مصر١، م٢،طالمعاصر

  

قناع في حل الإ، )م١٥٦٩/هـ٩٧٧ت(الخطيب  محمدبن أحمد الشربينيشمس الدينالشربيني،

دار ) تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر(ج٢م،١، ١،ط ألفاظ أبي الشجاع

  .م١٩٩٥ـهـ ١٤١٥الفكر،بيروت،

  

مغني المحتاج ،)م١٥٦٩/هـ٩٧٧ت(الخطيب الشربيني بن أحمد محمدشمس الدين الشربيني،

  .بيروت، دار الفكر م،٤ ،١ ط،الى معرفة معني المنهاج

  

أضواء ،) م١٩٧٢/هـ١٣٩٣ت (الشنقيطي،محمد الأمين بن محمد المختارالجنكي الشنقيطي

،دار الفكر، )ق مكتب البحوث والدراساتتحقي( م ،٩، ٢،ط البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥بيروت،

  

طبقات الشافعية ،)م١٤٤٧/هـ٨٥١ت(شهبه،أبوبكر محمد بن أحمد بن عمربن قاضي شهبه

  م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧ج،عالم الكتب،بيروت،٤م ،٢، ١ ،ط

  

الجامع بين  فتح القدير،)م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد الشوكانيالشوكاني،

  .م ،دار الفكر، بيروت٥، ١ط ،ي الرواية والدراية من علم التفسيرفن

  

نيل الأوطارشرح منتقى )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد الشوكانيالشوكاني،

  .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣،دار الجيل،سنة٩،م١،طالأخبار
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مصنف ابن )م٨٤٩/هـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة،أبوبكرعبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي

هـ ١٤٠٩مكتبة الرشد،السعودية ـ الرياض،)تحقيق كمال يوسف الحوت(٧،م١،طبي شيبةأ

  .م١٩٨٩ـ

  

المصارف الاسلامية دراسة في تقويم ،)م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣(محمدشيخون،.شيخون،د

،دار وائل للطباعة والنشر،عمان ١،م١،طالمشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي

  .ـ الأردن

  

ت (ق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي الشافعيالشيرازي،أبو إسحا

دارعالم )تحقيق عماد الدين أحمد حيدر(١،م١،طالتنبيه،)م١٠٨٣/هـ٤٧٦

   .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣الكتب،بيروت،

 

المهذب في )م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(الشيرازي،أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

  .م ،دار الفكر ،بيروت١،٢ط.،الفروع

  

،بلغة )م١٨٢٥/هـ ١٢٤١ت(لصاوي،أحمد محمد الصاوي الخلوتي المصري المالكيا

وهومطبوع مع الشرح .محمد عبدالسلام شاهين:تحقيق(،٤،م١،طالسالك لأقرب المسالك

،دار الكتب العلمية،لبنان ـ )أقرب المسالك الى مذهب مالك:الصغير للدردير

  .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥بيروت،

  

الجهالة وأثرها في عقود ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(د الصيفي،عبداالله علي محمو.الصيفي،د

  .،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،م١،طالمعاوضات

  

الشركات القابضة وأحكامها ،)م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦(عبداالله علي محمود الصيفي،.الصيفي،د

  .م،دار النفائس،عمان ـ الأردن١،١ ،طفي الفقه الإسلامي

  

الغرر في العقود وآثاره في ،)م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤(الضرير،الصديق محمد الأمين الضرير،

  .،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،جدة ـ السعودية١،م١،طالتطبيقات المعاصرة



www.manaraa.com

  - ٣١٥ - 

  

  

منار السبيل في )م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ت(ابن ضويان،إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 

   .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥م،مكتبة المعارف،الرياض،٢،٢ ، ط شرح الدليل

  

المعجم ،)م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيالطبراني،أبو

تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد،عبدالمحسن بن ابراهيم (١٠،م١،طالأوسط

  م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥،دارالحرمين،القاهرة،)الحسيني

  

جامع البيان في تفسير )م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت( الطبريبن يزيدالطبري، محمد بن جرير

هـ ١٤٠٥،دار الفكر،لبنان ـ بيروت،٣٠، م١ري،طتفسير الطب المعروف بالقرآن

  .م١٩٨٥ـ

 

حاشية رد المحتار على ،)م١٨٣٣/هـ١٢٤٩ت(ابن عابدين،محمد أمين بن عمر بن عابدين

  .م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥ م،دار الفكر،بيروت،٢،٦ المعروفة بحاشية ابن عابدين،طالدر المختار

  

لكية في الشريعة الم،)م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(،عبد السلام داود العبادي.العبادي،د

 ـ مكتبة الاقصى،عمان م ،٢، ١،ط الاسلامية،طبيعتها ووظيفتها وقيودها دراسة مقارنة

  .الأردن

  

هـ ٤٦٣ت(ابن عبد البر،أبوعمريوسف بن عبداالله بن عبدالبرالنمري القرطبي المالكي

،   لمذاهب أئمة الأمصار،فيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثارالاستذكار)م١٠٧٠/

دار الكتب العلمية،لبنان ـ ) سالم محمد عطا،محمد علي معوض:تحقيق (٩،م١ط

  .م٢٠٠٠هت ـ١٤٢٠بيروت،سنة

  

هـ ٤٦٣ت( ابن عبد البر،أبوعمريوسف بن عبداالله بن محمد القرطبي المالكي 

،وزارة عموم الاوقاف ٢٢،م١ ،طلما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد ،)م١٠٧٠/

  .م١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧المغرب ،سنة والشئون الاسلامية، 
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) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر،أبوعمريوسف بن عبداالله بن محمد القرطبي المالكي 

هـ ـ ١٤٠٧،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،١،م١،طالكافي في فروع المالكية،

  .م١٩٨٧

  

أبو ، الكَحلاني ثم الصنعاني،  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيعبدالرزاق،

مصنف عبدالرزاق ،)م٨٢٩/هـ٢١١ت(:المعروف كأسلافه بـ الأمير، الدين عز، إبراهيم

 .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣،المكتب الاسلامي،بيروت،)تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي(م٢،١١،ط

  

 .،دار الاعتصام،مصرـ القاهرة١،م١،طالتأمين بين الحل والحرمةعبده،،الشيخ عيسى عبد،

 

،المستــشار بــوزارة العــدل )م٢٠٠٥(صــر العبيكــان،العبيكان،عبــد المحــسن بــن نا

ــشورى، ــس ال ــهم السعودية،وعــضو مجل ــار الأس ــبه بالقم ــسعودية صــارت أش  ال

   .م١/١٠/٢٠٠٥بعددها المنشور في ،منشوربجريدة دار الحياة،

 

أحكام ،)م١١٤٨/هـ٥٤٣ت(ابن العربي،أبوبكر محمد بن عبداالله ابن العربي

دار الفكر،لبنان ) تحقيق محمد عبد القادر عطا (٤،م١ط،المعروف بتفسيرابن العربي،القرآن

  .ـ بيروت

  

هـ ١٤٢٢(عفيفي،عبد الرزاق عفيفي،نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالسعودية،

،دار الصميعي للنشر ١،م١، طبورصة الأوراق المالية والضرائب،)م٢٠٠١/ 

  .والتوزيع،الرياض ـ السعودية

  

 ، أثرالعرف في التشريع الإسلامي،)م١٩٨١/هـ ١٤٠١(عوض،سيد صالح عوض،

  .،دار الكتاب الجامعي،القاهرة ـ مصر١،م١ط

  

هـ ٥٠٥ت(الغزالي،أبوحامد محمد بن محمد بن محمدالطوسي الغزالي الشافعي 

  .،دارالمعرفة، بيروت٤،م١طإحياءعلوم الدين،،)م١١١١/
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الوسيط ) م١١١١/هـ٥٠٥ت(الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي 

دار )تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمدتامر(م١،٧ط)٣/١٢(المحيط بأقطار البسيط

 .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧السلام،القاهرة،

  

،مطابع ٢،م١،طالفتاوى الشرعية،)هـ١٤٠٤(الفتاوى الشرعية، البنك الإسلامي الأردني

  .الايمان،عمان ـ الأردن

  

اليعمري المدني  إبراهيم بن علي بن فرحونو الوفاء ،هو أببرهان الدينابن فرحون،

 ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(المالكي

  .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢،دار الكتب العلمية،بيروت،)تحقيق جمال مرعشلي(٢،م١ط

  

ابن فرحون،برهان الدين،أبو الوفاءإبراهيم بن علي بن محمدبن فرحون اليعمري 

،دار الكتب ١،م١،طالديباج المذهب في علماء المذهب،)م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(يالمالك

  .العلمية،لبنان ـ بيروت

 

 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الشيرازيالفيروزأبادي،مجدالدين 

هـ ـ ١٤٠٦م،مؤسسة الرسالة،بيروت ، سنة٢،١،طالقاموس المحيط،)م١٤١٤/هـ٨١٧(

  .م١٩٨٦

  

مرقاة المفاتيح ،)م١٦٠٥/هـ١٠١٤ت(ري،الحنفيالقاري،علي بن سلطان بن محمد القا

 .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢،دار الكتب العلمية،لبنان ـ بيروت،)تحقيق جمال غيتاني(١١،م١،ط

  

 ، المذكرات الايضاحية للقانون الأردني)هـ١٤٠٦(القانون الأردني،القانون المدني الأردني

  .،مطبعة التوفيق،عمان ـ الأردن٣،م٢إعداد نقابة المحامين،ط 

  

،ط ديــوان المطبوعــات  القــانون المــدني الجزائــري  القــانون الجزائــري،  

    .الجامعية،الجزائر
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المغني ،)م١٢٢٣/هـ ٦٢٠ت(حمد بن قدامة المقدسي الحنبلأعبداالله بن أبومحمد ابن قدامة،

هـ ١٤٠٥م ،دار الفكر،بيروت،١٠، ١،ط في فقه الامام أحمد بن حنبلعلى مختصر الخرقي

  .م١٩٨٤ـ

  

هـ ٦٨٤( العباس شهاب الدين أحمد بن أدريس الصنهاجي القرافي المالكيالقرافي،أبو

هـ ـ ١٤١٩،دارالكتب العلمية،بيروت،سنة٤،م١،طأنوار البروق في أنواءالفروق)م١٢٨٥/

  .م١٩٩٨

  

هـ ٦٨٤ت(القرافي،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي

دارالكتب )تحقيق خليل منصور(م،١،٤ ، طمع هوامشهالفروق ،) م١٢٨٥/

  .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨العلمية،بيروت،

  

القرافي،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي 

،دار الغرب، )تحقيق محمد جحي(١٤،م١،طالذخيرة في فروع المالكية،)م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(

    .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤بيروت،

 

بد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي، المصري،  عأبو محمد: محيي الدين القرشي،

م،طبع دارمير محمد ٢، ١،طالجواهر المضية في طبقات الحنفية)م١٣٧٣/هـ٧٧٥ت(الحنفي

  .كتب خانه،كراتشي

  

فقه الزكاة ودراسة مقارنة لأحكامها ،)م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥(القرضاوي،يوسف القرضاوي،

  .الرسالة،بيروتم،مؤسسة ٢، ٨،طوفلسفتها في ضوء القرآن والسنة

  

 ت(القرطبي،أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فرح الأنصاري الخزرجي الاندلسي

  .م، دار الشعب،القاهرة ـ مصر٨ ، ١،طحكام القرآن والمبينلأجامع ال )م١٢٦٩/هـ٦٦٨

  

، معجم لغة الفقهاء،)م١٩٩٥/هـ١٤٠٥(قلعجي، محمد رواس قلعجي،وحامد قنبي،

  .لبنان ـ بيروت،دار النفائس،١،م١ط
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 هـ٧٥١ت(،رعي الدمشقي الحنبليزمحمد بن أبي بكربن أيوب الأبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

رمادي للنشر ـ )تحقيق يوسف أحمد البكري وآخرون(،٣،م١،طأحكام أهل الذمة،)م١٣٥٠/ 

  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٨دار ابن حزم،الدمام ـ بيروت، سنة 

  

رعي الدمشقي زأبي بكربن أيوب المحمد بن  أبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

تحقيق طه عبد (م،٤ ،١ط،علام الموقعين عن رب العالمينإ،)م١٣٥٠/ هـ٧٥١ت(،الحنبلي

  .م١٩٧٣هـ ـ١٣٩٢،دار الجيل،بيروت،)الرؤوف سعد

  

رعي الدمشقي زمحمد بن أبي بكربن أيوب ال أبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

تحقيق محمد (،٢،م٢،طمصائد الشيطانإغاثة اللهفان من ،)م١٣٥٠/ هـ٧٥١ت(،الحنبلي

     .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥دار المعرفة ،لبنان ـ بيروت،)حامد الفقي

  

رعي الدمشقي زمحمد بن أبي بكربن أيوب ال أبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

تحقيق هشام عبد العزيزعطا،عادل (٤،م١،طبدائع الفوائد،) م ١٣٥٠/هـ٧٥١ت(،الحنبلي

هـ ١٤١٦،مكتبة نزارمصطفى الباز،السعودية ـ مكة،)دعبد الحميد العدوي،أشرف أحم

  .م١٩٩٦ـ

  

 هـ٧٥١ت(،رعي الدمشقي الحنبليزمحمد بن أبي بكربن أيوب الأبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

م،مؤسسة الرسالة ـ مكتبة المنار ٥ ،١٤،طزاد المعاد في هدي خير العباد، )م١٣٥٠/

  .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٧الاسلامية،بيروت ـ الكويت،

  

رعي الدمشقي زمحمد بن أبي بكربن أيوب الأبوعبداالله  قيم الجوزية،ابن

،دار الكتب ١٤،م٢،طشرح ابن القيم على سنن أبي داود، )م١٣٥٠/ هـ٧٥١ت(،الحنبلي

    .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥العلمية،لبنان ـ بيروت،

  

رعي الدمشقي زمحمد بن أبي بكربن أيوب الأبوعبداالله ابن قيم الجوزية،

تحقيق (،٣،م٢،طمدارج السالكين في شرح منازل السائرين،)م ١٣٥٠ /هـ٧٥١ت(،الحنبلي

  .م١٩٧٣هـ ـ١٣٩٣،دارالكتاب العربي ،بيروت،سنة)محمد حامد الفقي



www.manaraa.com

  - ٣٢٠ - 

  

بدائع ،)م١١٩١/هـ٥٨٧ت(الكاساني،علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني

  .م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٣م،دار الكتاب العربي،٧ ، ٢،طالصنائع في ترتيب الشرائع

  

فهرس الفهارس والاثبات،ومعجم المعاجم الكتاني،عبدالحي بن عبد الكبيرالكتاني،

هـ ١٤٠٢،دار العربي الاسلامي،بيروت ، )إحسان عباس .تحقيق د( م،٣، ٢،طوالمسلسلات

  .م١٩٨٢ـ

  

بن ضو بن درع القرشي البصروي اسماعيل بن عمر بن كثير أبوالفداءبن كثير،ا

ج،مكتبة المعارف ، ١٤ م، ٧ ،١ط ،بداية والنهايةال،)م ١٣٧٣هـ ـ ٧٧٤ت(الدمشقي

  .بيروت

  

بن ضو بن درع القرشي البصروي اسماعيل بن عمر بن كثيرأبوالفداءابن كثير،

،دار الفكر،لبنان ـ بيروت، ٤، م١،ط كثيرتفسيرابن،)م١٣٧٣هـ ـ ٧٧٤ت(الدمشقي

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١

  

 والمصارف في النظام النقود،)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(الكفراوي،عوف محمود الكفراوي،

  .م،دار الجامعات المصرية،مصر٢،١ ، طالإسلامي

  

 ٤،م٢،طمصباح الزجاجة،)م١٤٣٦/هـ٨٤٠ت(الكناني،أحمد بن أبي بن اسماعيل الكناني

  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣دار العربية،بيروت،)تحقيق محمد المنتقى الكشناوي(

  

سنن ابن )م٨٨٦/ـه٢٧٣ت ( ابن ماجه ،أبوعبداالله محمدبن يزيد الربعي القزويني

  .،دارالفكر،بيروت)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(م ، ١،٢،طماجه

  

 ٢ ، ١ط،موطأ مالك،)م٧٩٥/هـ١٧٩ت( الأصبحي،إمام مذهبهمالك بن أنسأبوعبداالله مالك، 

  .دار إحياء التراث العربي،مصر)تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي(م،
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 البغدادي الماوردي الشافعي الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمدبن حبيب البصري

م،دار الفكر،بيروت ، ١،١ طالأحكام السلطانية والولايات الدينية،،)م١٠٥٨/هـ ٤٥٠ت(

     .م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥

  

الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 

تحقيق علي محمد (م،١٩ ، ١،ط الحاوي الكبيرفي الفروع،) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الشافعي

  .م١٩٩٩هـ ـ١٤١٩دارالكتب العلمية،بيروت،)دل أحمد عبد الموجودعا/معوض

  

 حمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريالمباركفوري،أبو العلا م

،دار الكتب ١٠،م١،طتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي،)م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ت(

 .العلمية،بيروت

  

 ـ١٤٢٣(مجمع الفقه،   لرابطـة العـالم      ،التـابع  قـرارات مجمـع الفقـه الإسـلامي       ،  )هـ

  .،مكة المكرمة ـ السعودية)دورية(الاسلامي،مجلة مجمع الفقه الإسلامي

  

،المجمع ،القاهرة ـ ١،م١،طالمعجم الوجيز،)م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠(مجمع اللغة العربية،

   .مصر

  

الحكم الشرعي ،)م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥(محمدرامز عبد الفتاح العزيزي،.محمد رامز،د

،دار ١،م١،طفية التي تقوم بها البنوك الاسلاميةللاستثمارات والخدمات المصر

 .الفرقان،عمان ـ الأردن

  

شجرة النور الزكية في طبقات ،)م١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٩(مخلوف،محمد بن محمد مخلوف،

  .م ،المطبعة السلفية،القاهرة ـ مصر١، ١،طالمالكية

  

) م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(المرداوي،أبو الحسن علي بن سليمان بن احمد بن محمد المرداوي

تحقيق محمد حامد (١٢،م١،طالإنصاف في تصحيح ما أطلق الموفق في المقنع من الخلاف،

  .دار إحياء التراث العربي،بيروت)الفقي



www.manaraa.com

  - ٣٢٢ - 

  

الشركات المساهمة في النظام ،)م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٥(المرزوقي،صالح بن زابن البقمي،

 دولة الشركات التجارية في.م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٦م،مطابع الصفا،السعودية،١،١،طالسعودي

 .م،مطابع البيان،الامارات١،١الامارات العربية المتحدة،ط

  

حكم الشركات المختلطة ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(صالح بن زابن المرزوقي البقمي،.المرزوقي،د

  .هـ،السعودية١٤٢٧ محرم ١٨ بتاريخ١٣٧٥٢عدد)يومية(،جريدة الرياض بالربا

  

) م٨٧٤/هـ٢٦١ت(سابوري مسلم،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الني

  .، دارإحياءالتراث العربي،بيروت)تحقيق محمد فؤادعبد الباقي(م ١،٤،ط،صحيح مسلم

  

م،دار المكتبي ١،١،طبحوث في الزكاة،)م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠(المصري،رفيق المصري،

  .،مصر

  

دليل الطالب لنيل )م١٦٢٣/هـ١٠٣٣ت(مرعي،مرعي يوسف بن أبي بكرالمقدسي الحنبلي

  .م١٩٦٩هـ ـ١٣٨٩م،المكتب الاسلامي ،بيروت،٢،١ ، طالمطالب

  

هـ ٥٩٣ت(المرغيناني،أبو الحسن علي بن أبي بكربن عبد الجليل الرشداني المرغياني 

  .م،المكتبة الاسلامية ، القاهرة ـ مصر١،٤ ، طالهداية شرح البداية) م١١٩٦/

  

لتطبيقات إدارة الاستثمارات، الإطار النظري وا،)م١٩٩٨/هـ١٤١٩(محمد مطر،.مطر،د

  .،مؤسسة الوراق،عمان ـ الأردن١،م١،ط العلمية

  

الفروع في الفقه ،)م١٣٦١/هـ ٧٦٣ت(ابن مفلح،أبوعبداالله محمدبن مفلح المقدسي الحنبلي

دارالكتب العلمية،لبنان ـ )تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي(٦،م١،طالحنبلي

  .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨بيروت،
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 بن عبداالله بن محمد بن ابن مفلح،أبوإسحاق إبراهيم بن محمد

،المكتب الاسلامي، بيروت ، ١٠،م١طالمبدع شرح المقنع،)م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(مفلح

  .م١٩٨٠/هـ ١٤٠٠

  

 هـ٨٠٣ت( ابن مفلح،أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح

عبدالرحمن بن .تحقيق د(م،٣، ١،ط المقصد الأرشد في ذكرأصحاب الإمام أحمد)م١٤٠٠/

  .م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠،مكتبة الرشد،الرياض،)ن العثيمينسليما

  

، المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير،)م١٣٦٨هـ ـ٧٧٠ت(المقري،أحمد علي المقري

هـ ـ ١٤٠١المكتبة العلمية،لبنان ـ بيروت،)من جزأين،تحقيق محمد بشيرالأدلبي(١،م١ط

  .م١٩٨١

،مكتبة الحرمين ١،م١،طمةالحق والذ،)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(،المكاشفي الكباشي، المكاشفي

  .،الرياض ـ السعودية

  

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين المناوي المصري الشافعي 

    .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠،دار الفكر،بيروت،١،م١،طالتعاريف)م١٦٢١/هـ١٠٣١ت(

  

ري المناوي،محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين المناوي المص

م،المكتبة التجارية ٦ ، ١،طفيض القديرشرح الجامع الصغير)م١٦٢١/هـ ١٠٣١ت(الشافعي

  .م١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦الكبرى، مصر،

  

 ٣ط ،جماع الإ)م٩٣٠/ـه٣١٨ت(محمدبن ابراهيم بن المنذر النيسابوريأبوبكرابن المنذر،

 .م١٩٨١ـهـ ١٤٠٢،الاسكندرية،دار الدعوة،)تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد(،م١،

  

،مجلة والحاضر الأسواق الاقتصادية بين الماضي،)م١٩٩٧(منصور،منصور بن عبد الحميد،

  .منار الإسلام،العدد الخامس،أبو ظبي،الإمارات العربية المتحدة
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) م١٣١١/هـ٧١١(ابن منظور،أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي،ابن منظور الأنصاري 

  .روتم،دارإحياء التراث العربي،بي١،١٥،ط لسان العرب،

  

،التأصيل )م٢٠٠٢ (ابن منيع،عبداالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

،بحث قدم لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية الاسلامية في الاستثماروالتنمية للتورق الفقهي

 .،جامعة الشارقة) م٢٠٠٢مايو٩ـ٧(الموافق )هـ ١٤٢٣ صفر ٢٨ـ٢٦(،في الفترة 

 

ــداالله  ــن منيع،عب ــاء      اب ــار العلم ــة كب ــضو هيئ ــن منيع،ع ــليمان ب ــن س  ب

 ،مجلـة البحـوث الفقهيـة       حكم تداول أسهم الـشركات المـساهمة      ،)هـ١٤١١(بالسعودية

  .المعاصرة، العددالسابع،رئيس تحريرهاعبدالرحمن النفيسة
 

المواق،أبو عبد االله محمدبن يوسف بن أبي القاسم المواق العبدري الغرناطي المالكي 

 م،دار الفكر ٦ ،٢، طالتاج والاكليل لمختصر خليل،)م١٤١١/هـ ٨٩٧ت(

  م١٩٧٧هـ ـ١٣٩٨،بيروت،

  

 ، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة،)م١٩٥٨/هـ ١٣٧٧(موسى،محمد يوسف موسى،

 .م،المكتب الفني ،القاهرة ـ مصر١،١ط

  

 مجمع الأمثال،)م١١٢٤/هـ٥١٨ت(الميداني،أحمدبن محمد الميداني النيسابوري

  .،دار المعرفة،بيروت)مد محيي الدين عبدالحميدتحقيق مح(٢،م١،ط

  

 ، النظام الاقتصادي في الإسلام،)م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥(النبهاني،تقي الدين النبهاني،

 .م،دار الأمة ، بيروت6،١ط

  

، الأشباه والنظائر،)م١٥٦٢/هـ٩٧٠(الحنفي، زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم،

  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣م،دار الكتب العلمية،بيروت،١،١ط
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هـ ٩٧٠ت(ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤م،دار المعرفة،بيروت،٨، ٢،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق)م١٥٦٢/

  

سنن النسائي )م٩١٥/هـ٣٠٣ت(النسائي،أبوعبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي

  .م١٩٩١هـ ـ١٤١١لمية،بيروت،م، دار الكتب الع١،٦،طالكبرى

  

 ، الفتاوى الهندية،)م١٩٩١/هـ ١٤١١(نظام،يعقوب نظام ومجموعة من علماء الهند،

  .م،دار الفكر ،بيروت١،٦ط

  

ت (محيي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي النووي،

م،المكتب ٢،١٢،طروضة الطالبين وعمدة المفتين،)م١٢٧٧/هـ٦٧٦

  .م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٥سلامي،بيروت،الا

 

،شرح )م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(النووي،أبوزكريايحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي

ج،دارإحياء ١٨م ،٢،٩،ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجصحيح مسلم المسمى 

  .م١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢التراث العربي،بيروت،

  

المجموع ،)م١٢٧٧/هـ ٦٧٦ت(النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي

  .م١٩٩٧هـ١٤١٧م،دار الفكر،بيروت،٢،٩،ط شرح المهذب

  

أحكام الأسواق المالية،الأسهم ،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩(محمد صبري هارون،.هارون،د

م،دار النفائس،عمان ـ ١،١،طوالسندات،ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه الإسلامي

  .الأردن

  

هـ ٨٦١ت( الواحد السيواسي المصري الحنفيابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد

  .،دار الفكر،لبنان ـ بيروت١٠،م٢،طشرح فتح القديرعلى الهداية،)م١٤٨٦/
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، ١،طأساسيات الاستثمارفي الاوراق المالية، )م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠(منيرهندي ،.هندي،د

  .م ، منشاة المعارف،الاسكندريةـ مصر١

  

بن حجر الهيتمي المكي،الشافعي الهيتمي،أبو العباس،أحمد بن محمد بن علي 

،دار الكتب ٤،م١ط )فتاوى ابن حجر الهيتمي(الفتاوى الفقهية الكبرى) م١٥٦٥/هـ٩٧٣ت(

  .العلمية،بيروت

  

 علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري القاهرينور الدين ، الهيثمي،أبو الحسن

ريان ـ القاهرة،  م، ال١٠، ١،ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )م١٤٠٤/هـ ٨٠٧ت(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧والكتاب العربي ـ بيروت،،سنة 

  

ــة، ــارف وهب ــة،محمود ع ـــ١٤٠٠(وهب ــر  ،)م١٩٨٠/ه ــي الفك ــدة ف ــة الفائ نظري

 .هـ١٤٠٠،مجلة المسلم المعاصر،العدد الثالث والعشرون،ذو القعدة،الاقتصادي

  

 ـ        ،)هـ١٤٢١(يعقوبي،الشيخ نظام يعقوبي،   تثمار مبـررات اعـادة فـي النظرمـسألة الاس

في أسهم الشركات التي أصـل نـشاطها مباحـا ولكنهـا تتعامـل بالفوائـد المـصرفية                  

 .هـ١٤٢١،سنة١٨٣،مجلة النور،عدد
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ABSTRACT 

This study addressed ( 1 ) 

Most important legitimately prohibited sales are shown in this study after being 

divided into : prohibited sales due to ( Riba : with interest ) in stocks transaction ; 

those due to fraud , due to ignorance ; due to unfair and those due to damagen in 

shares transactions . 

I have dealt with arguments of Islam scholars ( Fo'gaha' ) throughout the study 

concerning sales rules and I mentioned with discussion their evidences and giving 

weight to that of more evidents rather than by effect or perception . 

I also discussed the controversy in sale rules on the validity of such shares 

transaction which may result in cease , break down or un validity of such sales , 

those optionals are allowed , this may not have any effects on the contract but just 

being in sins if prohibition is out of contract . 

Also I addressed what can be dealt in the ( Figh ) context of sales included in this 

study as scholars ( Fogaha' ) should set conditions for permission , or treating 

prohibition effects as getting red of prohibited funds . I found some sales can't be 

treated except by abandon ding the prohibited sales as in companies with 

legitimately prohibited activities . 

I applied prohibited transactions in Saudi stock marked as an example of behavior 

for those who trade shares in the stock markets , which would be analogy for 

similar behaviors in other market – warning from legitimately prohibited behavior 

after providing its evidences throughout the study . 



www.manaraa.com

  - ٣٢٨ - 

  

The study ends with conclusion which may benefit those who face prohibited sales 

in stock markets when trading shares ( selling / buying or lending ) . 

 


